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 شكر وعرفان 
الذي أنار لي درب العلم الحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله 

أشكر الله عزوجل أن انعم  ، فإليه ينسب الفضل كله، والكمال يبقى لله وحدهوالمعرفة
كُمْ "                                                              [70م ]إبراهي علي بإتمام هذا البحث مصداقا لقوله تعالى:" لَئِن شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّ

و على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى ، صلى الله على سيدنا محمدو 
 .يوم الدين

المشرف - فإني أتوجه إلى أستايي الدكتور زرقان وليدللهوالشكر وبعد الحمد        
 حقه.في قدير الذي لن تفيه أي كلمات والت بالشكر-على هذه الأطروحة

، الأفاضللجنة المناقشة  أعضاءكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل        
وبعدها فالشكر موصول لكل على قبولهم قراءة هذا البحث، وتحملهم مشقة مناقشته، 

أساتذتي الذين درست على أيديهم في كل مراحل دراستي حتى أتشرف بوقوفي أمام 
 .اليوم حضارتكم

محمد بن أعراب عميد كلية الحقوق  للدكتورأن أتقدم بالشكر الجزيل كما        
 وعمال الكلية.كله ، والطاقم الإداري 2والعلوم السياسية سطيف 

في إنجاز هذا العمل  من قريب أو بعيدوصول كذلك لكل من ساهم الشكر م       
  الدعاء. وأولو بالكلمة طيبة 

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام                                    
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 مقدمة
في  إليه الأقرب هي بقيت حيث ،الجمهور عن لم يبعدها وتعددها العامة الإدارةإن كثرت مهام        
 السياسية والمعارضة فعليا الحاكمة السلطة بقرارات الوظيفة هذه في متقيّدة العام تسيير الصالح وظيفة
الدستوري وكذلك المشرع العادي مؤسس ألقى الحيث  ،المنتفعين نابعة من إرادةال تاريخيا أغلبيتها في

مهمة رسم السياسة العامة على عاتق السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت تتولى هذه السلطة عملية 
الجزائر من بين و التنفيذ الإداري من خلال ترجمة القوانين إلى أفعال أو تطبيقها حسب تقدير المشرع، 

ة بالاعتماد على التحول التدريجي من الأنشط العمومية وذلك إداراتهاالدول التي تسعى لعصرنة 
ونظرا لأهمية المرافق العامة في دواليب مؤسسات الخدمات العمومية  ،التقليدية إلى الأنشطة العصرية

 .الأخيرة مسألة جوهرية لابد منها أضحت ترقية هذه ،عات الإستراتيجية التابعة للدولةوالقطا

فبواسطتها  ،ةح عمومية هامة وحيوية في حياة المواطن اليوميإذ تعتبر المرافق العامة مصال       
العام المرفق  قناة العامةالوظيفة وتعتبر  ،يحظى المواطن بخدمات عمومية في مختلف المجالات

المجتمع والنهوض بمستواه في كافة ميادين الحياة الاقتصادية  أهدافالحيوي لتحقيق  وشريانه
نامية، خاصة بعد انتهاج سياسة ي ذلك بين مجتمعات متقدمة وأخرى والاجتماعية والسياسية، لا فرق ف

التدخل ومن تم تغيير دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، أي من مجرد الدفاع عن أمن 
تحقيق رفاهية المواطنين وتغلغلها بالتالي في صميم  إلىامة العدل بين الناس الوطن وصك العملة وإق

 الديمقراطي فرض النظام إلى الحالي العصر في الدولة نتقالاكما أن ، النشاطات الاقتصادية للخواص
 هذه يترجم عنصر أهمّ ف ،ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية الحية المؤسسة باعتبارها العامة الإدارة على
مهامه أداء  في العام والموظف ،عامة لنشاطه العام المرفق ممارسة في الإدارية أي الحياة في الفكرة

للإصلاح الإداري وتحسين الخدمة  أساسيةركيزة يمثل  والذي ،الحياد بمبدأ خاصة هو الالتزام
بدون إدارة توجد سياسة حسنة  أنه لا:" Georges elgozyالأستاذالعمومية، وفي هذا الصدد يقول 

  ."حسنة ولا إدارة حسنة بدون حياد سياسي

على مدى الدقة والحياد والنزاهة في التطبيق التي تلازم القائم على تتوقف كفاءة الإدارة ف إذا       
فالموظفون والعاملون يشكلون بحق الطاقة الفعالة أو القوة ، ية التنفيذ ألا وهو الموظف العامعمل

مباشرة نشاطها وأداء واجباتها تحقيقا للسياسة العامة للدولة، إذ مهما بلغت الدقة المحركة للإدارة في 
ن نجاحها دون شك إفي تنظيم تلك الإدارة أو مهما بلغ الاهتمام بتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة ف
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لدولة اها فالموظف عقل بها على أداء رسالتها والنهوض بمسؤوليات الموظفينيتوقف على مدى قدرة 
وبالتالي فإن الموظف العمومي عندما يشغل إحدى وظائف المرفق العمومي، ، المفكر وساعدها المنفذ

لالتزام عام يحكم كافة  يخضع بصورة دائمة ومستمرة طيلة الفترة التي يشغل فيها هذا المركز اللائحي
لى تحقيق مصلحة المرفق تصرفاته ونشاطاته باعتباره عاملا لدى الدولة، ذلك الالتزام هو العمل ع

ومصلحة المواطنين والمتعاملين معه، وعدم إيثاره مصلحته الخاصة والشخصية على المصلحة العامة، 
لا يتجزء من المجتمع، فالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبحكم أن الموظف العمومي جزء 

وعلى ذلك فإن حق الموظف في في ذلك شأن باقي طوائف المجتمع، شأنه يؤثر فيه بشكل أو بآخر 
، يجب أن تكون والتعبير عنها اصة منها ذات الطابع السياسيخ ممارسة الحقوق والحريات العامة

أنشئت لخدمة المواطنين وفقًا للقانون بعيدًا عن أي معايير سياسية المرافق العامة فضمن أطر قانونية، 
، أو ة لعموم أفراد الشعب بدون محاباةالعام إذ أنه من خلال الموظف تنفذ الأعمال وتقدم الخدمات
ده تا جسمنس، أو الدين، أو اللون على وفق تمايز بينهم على أساس المذهب، أو العرق، أو الج

، مما يوجب على الموظف تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية بمهنية عالية الجزائريةالجمهورية دساتير 
ما يؤكد النظام المؤسساتي السياسية الحزبية ب ءاتولاالو ية امة بعيداً عن النزوات الشخصوحيادية ت
 .للدولة

من اختيار الموظف  بتداءالذا تأتي قوانين الوظيفة العامة لتؤكد مبدأ حيادية العمل الوظيفي         
العام وتعيينه وممارسته للمهام والوجبات دون ميل أو هوى أو تأثر بالاعتبارات السياسية وتياراتها التي 

من هنا كان لابد من وجود الحياد ، الوظيفة العامة وتهدد ركائزها بآفة السياسة ودعاتها تأثر علىقد 
رجال السياسة وتعصبهم، وكذلك لضمان حصول  الوظيفي من أجل حماية الوظيفة والموظف معًا تجاه

المواطنين على خدمات المرافق العامة باستمرار وبسهولة ويسر وحتى تسير أمور الوظيفة العامة 
بشكل مطرد ومستمر وفقًا للقوانين واللوائح، بغية تحقيق خدمة الشعب وتحقيق رفاهيته حفاظًا على 

 المصلحة العامة. 

د هو أحد الواجبات التي تحمي مصلحة مزدوجـة، فمـن جانـب فإنـه يمثـل ضـمانة إذا فواجب الحيا       
للمتعاملين مع المرفق مؤداها حصولهم على خدمات دون تمييز بيـنهم إلا علـى أسـاس اخـتلاف مراكـزهم 
القانونيـة قبالــة المرفــق، ومـن جهــة أخــرى فإنـه يحمــي مصــلحة المرفـق فــي الحفــا  علـى ســمعته ونزاهتــه، 

ام هـو أداة لتحقيــق المصــلحة العامـة، ويجــب أن تتجـه كافــة قــواه لتحقيقهـا، وللمرفــق مصــلحة فـالمرفق العــ
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مؤكـــدة فـــي التحقـــق مـــن أن كافـــة موظفيـــه قـــادرون علـــى الالتـــزام بأهـــداف المرفـــق وقـــادرون أيضـــا علـــى 
امـة تحقيقها، ويجمع الفقه الفرنسي على ضرورة احترام الموظف لمبدأ الحياد خلال ممارسـته للوظيفـة الع

احترامـــا لحقـــوق المتعـــاملين مـــع المرفـــق، وهـــذا مـــا ســـنتناوله بالتفصـــيل مـــن خـــلال موضـــوعنا الموســـوم 
 بعنوان"الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر"

 أهمية الدراسة:أولا
 :ليةمعموضوع الدراسة بأهميتين نظرية و  تسمي       
باختلاف النظم السياسية، فمكانة هذا  يتأثرحياد الإدارة  مبدأتكمن الأهمية النظرية  في كون أن -
، كما أن التعديلات المتوالية قوفعالية ضماناته تختلف من نظام سياسي منفتح إلى آخر منغل المبدأ

مبدأ  الذي أصبح، و الإدارة دادراسة موضع مبدأ حيأهمية التي ظلت الدساتير عرضة لها تزيد من 
تحليل واجب كون أن ، كما تبرز الأهمية النظرية كذلك رة بالمواطندستوري يعكس علاقة الإدا

البحوث  إثراءي جزئيا فولو المساهمة  إلىيؤدي  ،تحليل علمي الالتزام بمبدأ الحيادفي  العامالموظف 
 .سات القانونيةراوالد
 الأفراد لجميع الحماية توفير على يعمل كون تجسيد مبدأ حياد الإدارة فتكمن في لية مالع الأهميةأما -
 التي الخاصة القواعد خلال من منه، هذا والمنتفعين العام المرفق من كل وواجبات حقوق  ويبين
 مدى تبيان على المبدأ هذا يعمل، كما اصة في مجال تقلد الوظائف العامةالمبدأ، وخ هذا ضعهاي

 .والتشريعات للقوانين احترامها ومدى أجلها من أنشئت التي الأهداف بتحقيق العامة المرافق التزام
في كونه يُسلط الضوء على واحدة من أهم التزامات الموظف العام كذلك تبرز أهمية هذا المبدأ -

وواجباته ألا وهي الحيادية الوظيفية التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام باعتبارها جزءًا لا يتجزأ 
، ة لأفراد الشعب دون تمايز بينهمالوظيفة العامة وخدممن مهامه وواجباته التي تمليها عليه مقتضيات 

بما أن ، و بالأفراد ةالعامة، أو خاصة متعلق بالإدارةو مصالح عامة متعلقة بالدولة  أنه هناككون 
الحرص على القيام و  ،هو فرد مكلف بخدمة عامة، وملزم بأداء أعمال وظيفته العموميالموظف 
مرجعه إلى المعتقد الديني أو الانتماء  ،أي تمييز بين الأفراد ةون إقامبكل أمانه وحيادية، ودبواجباتها، 

إهدار هذا المبدأ يهدم أسس العمل الإداري، ومبادئ سير المرفق ن لأ السياسي والإيديولوجي،
 مهامها أداء من تمكنها العامة للمرافق قوة من المبدأ هذا يضيفه ما وبالعكس من ذلك فإن  العمومي،
  .صورة وأكمل وجه أحسن على
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 الدراسة أهدافثانيا:
 المبدأ هذا أساس تبيينو ، لجزائري النظام ا في العام بمفهومه الحياد مبدأ تهدف الدراسة إلى تأصيل-

 والذي القانون  أمام المساواة  مبدأ وهو ألا القانون  دولة عليها تقوم المبادئ التي  بأهم ارتباطه ومدى
 الديمقراطية، ومبدأ المشروعية.  الدول تشريعات به نادت
 وتحديد الجزائر في المبدأ هذا يسكر قد تعمل على ت التي القانونيةالقواعد والأحكام  توضيح-

 دون الإخلال به. المبدأ هذا للإدارة بالخروج عن تسمح التي الاستثناءات
الإدارة بصفة عامة،  لتكريس مبدأ حياد  كفايتهاالبحث عن مدى و تحليل مختلف النصوص القانونية -

 والحياد الوظيفي كالتزام في ذمة الموظف العمومي بصفة خاصة.
 أسباب اختيار الموضوع:ثالثا

 :يمكن تلخيصها كما يليذاتية وأخرى  موضوعيةسباب لأ راجعموضوع الدراسة ل ناأ اختيار  إن        

  ،أكثرهـا موضـوعات الوظيفـة العامـة و  باعتبـاره أهـمالأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الدراسـة
 الموظفين.حساسية في الوقت الراهن، كونه يمس فئة 

 زالـت لا أسسـه أنّ  ذلـك علـى الفقـه، والـدليل طـرف مـن اهتمامـا الأكثـر المواضيع من الحياد يعد مبدأ  
والتطـورات  تتطـابق بأحكـام التقليديـة تـدعيم الأحكـام وضـرورة شـرعيته لحداثـة نظـرا مسـتمر تطـور فـي

 مختلـف علـى العامـة بـالمرافق علاقتـه فـي بـالأخ  المـواطن ستمـ والّتـي الحاليـة لمهـام الدولـة،

 .الحقيقي بمعناها الديمقراطية فكرة تفسّر تطبيقيا عامة بمبادئ باستمرار والمقيدة أنواعها

 كرسـته الجزائـر، والـذي فـي المبـدأ لهـذا الفعلـي التطبيـق مـدى ومعرفة دراسة في الرغبة إلى بالإضافة 

   .تشريعاتها الوطنية ضمن العالم دول جميع
  الرغبة في إبراز هذا الواجب من بين الواجبـات الوظيفيـة نظـرا لأهميتـه وتـأثيره البـارز علـى سـير

 العمل الإداري، وتعلقه بحياة الموظفين العموميين العامة والخاصة على السواء.
 الحياد إلى المكتبة القانونيـة، والإسـهام مـن خلالـه فـي  الرغبة في إضافة بحث مفصل حول مبدأ

ــــة علــــى كافــــة  الارتقــــاء بالوظيفــــة العامــــة خصوصــــا فــــي ظــــل جهــــود الإصــــلاح الإداري المبذول
 المستويات في الدولة.
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 صعوبات الدراسة:رابعا
 :ما بخصوص الصعوبات التي واجهتني في بحثي هذا فتتمثل فيأ

  صعوبة الحصول على المراجع بسبب الظروف الطارئة التي تسببت في الحالة الاستثنائية
التي يعيشها العالم، والوطن بسبب وباء كورونا؛ والمتمثلة في الحجر الصحي الذي قل  من 

 الحركة بشكل كبير جدا. 
  القضائية والاجتهاداتصعوبة الحصول على القرارات. 
  في بشأنها وتباينواجهت غموضا ، فقد بمبدأ حياد الإدارةبخصوص المراجع المتعلقة أما 

 المعلومات في بعض الأحيان، ما دفعني إلى الاعتماد على النصوص القانونية بشكل كبير
 الموظف العمومي.تعلقة بواجب حياد الم

 إشكالية الدراسة:خامسا
 أمام الأفراد حقوق  كوسيلة لحماية القانونية ومكانته العامة الإدارة حياد لمبدأ البالغة الأهمية إن       
 دراسة تجعلناالوفق ما تم التقديم له في تبيان حدود ومعالم مظاهره تحقق في مدى ، والبحث الإدارة
تكريس مبدأ حياد الإدارة في في الأحكام والقواعد القانونية  ساهمت كيف:التالية الإشكالية نطرح

 الجزائر؟
هذه الإشكالية عدت تساؤلات فرعية تكون الإجابة عليها عبارة عن محاور كبرى  عنكما تتفرع        

  للدراسة نصيغها كما يلي:
 ظل النظام السياسي الجزائري؟ في الإداري وموقعه هو أساس مبدأ الحياد  ما 
 ؟طرف الإدارة به من الإخلال ونتائج المبدأ هذا تطبيق مظاهر وأثار هي ما 
 ما هي الالتزامات التي تنشأ في ذمة الموظف تكريسا لمبدأ حياد الإدارة؟ 

 الدراسة سابعا:منهج
المنهج  نا، اعتمدالمتفرعة عنهاوالإجابة على التساؤلات  من أجل معالجة إشكالية الدراسة       
خاصة منها  الجزائرتحليل النصوص القانونية المتعلقة بمبدأ حياد الإدارة في ب، وهذا أساسا التحليلي

قفهم وتحليلاتهم لأحكام واجب الحياد في الوظيفة العامة، فضلا عن و وم وآراء الفقه ،الدساتير الجزائرية
الأسس مختلف  تبيانلتجميع ماله علاقة بمبدأ حياد الإدارة و ، الاستعانة بأحكام القضاء الإداري 
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الالتزامات التي تنشأ في ذمة الموظف يان تبو ، تمكن من تجسيده وحمايته الضمانات القانونية التيو 
 استناد على مناهج أخرى فقد استعناتكريسا لهذا المبدأ، وباعتبار أن المنهج التحليلي لا يقوم بذاته، إلا 

، والتي تساعد على جمع المعلومات المتعلقة بهذا المبدأ وتفسيرهامن خلال بالمنهج الوصفي، وهذا 
والخروج  همضامين وتوضيح، لمبدأ حياد الإدارةأجل التأصيل من  نية،تحليل وتفسير الأحكام القانو 

، ذلكلمتى استدعت الضرورة  المنهج المقارن أحيانكما تم الاستعانة بأدوات ا ،بمفهوم واضح حوله
رنة، وكذلك وذلك بمقارنة بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع بما جاءت به قوانين الأنظمة محل المقا

  .والمصري  الاستعانة بالأحكام القضائية خاصة منها القضاء الفرنسيالفقهية و عرض الآراء 
 الدارسةثامنا:إطار 
"الموظف العمومي حتى تكون معالم الدراسة واضحة في ذهن القارئ فإن دراستنا لموضوع        

وهي معاملة  المنفعينتتمحور حول مبدأ حياد الإدارة في مواجهة  ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر"
مبدأ الحياد في مظهره الخارجي، وهو التزام بالدرجة  على قدم  المساواة وبدون تمييز، ويسمىالمنتفعين 

الأولى في ذمة الموظف العمومي، لكن مبدأ حياد الإدارة بهذه الصورة وهو الهدف من هذه الدراسة لا 
الإدارة في مواجهة الموظف العمومي، يتحقق إلا إذا تحقق مبدأ الحياد في مظهره الداخلي، أي حياد 

، المنتفعينالقائم على تسيير المرفق الالتزام بالحياد في معاملة العمومي لأنه لا يمكن مطالبة الموظف 
إلا إذا عومل هو ووفق لهذا المبدأ، ابتداء من عملية التوظيف واستمرار معاملة الموظف وفق أطر 

خالف انتمائه السياسي والحزبي التوجه السياسي للسلطة  هذا المبدأ طيلة مساره المهني حتى ولو
القائمة، وعليه فدراسة هذا الموضوع تكون ضمن هذا الإطار في معظم مراحل البحث، فقبل دراسة 
مبدأ حياد الإدارة في مظهره الخارجي، يجب تبيان جوانب التزام الإدارة بالحياد في مظهره الداخلي، 

 حيان ضمانات للموظف العمومي في مواجهة احتمال تعسف الإدارة.والذي يمثل في كثير من الأ
  تقسيم الدراسةتاسعا:
 يحتوي على بابين كما يلي:الذي  على التقسيم الثنائيهذه الدراسة في  اعتمدنا       
 الذي تم و  ،الأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائرالأول منها  في البابتناول ن

، مفهوم مبدأ حياده الإدارة وتطورهالأول  في الفصلتناول إلى فصلين، حيث نذلك تقسيمه ك
ضمانات حياد حياد الإدارة تحت عنوان  مبدأأحد مظاهر في الفصل الثاني تناول نفي حين 

 الإدارة في عملية التوظيف.
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  احتوى هذاالموظف العمومي بالحياد الوظيفي التزامتحت عنوان  فجاءأما الباب الثاني ، 
الباب كذلك على فصلين، تناول في الفصل الأول: تكريس مبدأ حياد الإدارة من خلال 

بممارسة الموظف العمومي التزام الفصل الثاني  في ، في حين تناولالعمومي واجبات الموظف
 لحريات في إطار مبدأ حياد الإدارة.للحقوق وا



 

 
 

 الباب الأول:

ة في ر داالأساس القانوني لمبدأ حياد الإ
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 الباب الأول:الأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائر

 ،وعا من التكامل بین مجالي نشاطهمأوجدت ن ،بطة الأصل المشترك بین الإدارة والسیاسةرا إن       
ك إذن ، ثم یقع على عاتق الإدارة عبئ تنفیذها، فهنافالسیاسة العامة تحدد الأهداف وتتخذ القرارات

هو إلا نتاج البیئة السیاسیة السیاسة جعل من میدان الإدارة في دولة ما ارتباط وثیق بین الإدارة و 
أن الإدارة ما هي إلا و ، جغرافیةالبیئة من ظروف تاریخیة و  ما یحیط هذهوالاجتماعیة التي توجد بها و 

لذلك ظهر التخطیط كضرورة لتحقیق أهداف التطور، وظهرت الحاجة  ،انعكاس للفكر السیاسي السائد
والحكومي للدولة والكشف عن  الإداري العامة لدراسة طبیعة وتكوین الجهاز  الإدارةلعلم جديد هو علم 

كان هذا  وإذا ها الإداریة،اري كفئ لقیادة نشاطاتالقواعد التي تحكم سیره، فحاجة الدول متزايدة لجهاز إد
، لتحقیق التقدم والرقي والرفع من رفاهیة ن الدول النامیة أحوج إلى ذلكإالحال في الدول المتقدمة، ف

الدول المتقدمة،  واجبات أكثر إلحاحا وتنوعا من والإداري عاتق جهازها الحكومي  یقع على ، لذاشعوبها
التي  والأبحاثعصریة تسیر بأسالیب علمیة ومرنة ومتطورة، وتستقي من الدراسات  دارةلإوثم حاجاتها 

نتاج  إلاظروفها، وما مبدأ الحیاد  لائملتستفید منها وفق ما ي الإدارةظهرت في الدول المتقدمة في میدان 
داري بالعمل منها الصراع القائم بین الإدارة والسیاسة واختلاط العمل الإ ت حدثت في دول أخرى،لاتفاع

السیاسي، مما أدى لفساد الجهاز الإداري خاصة منها ما تعلق بالوظیفة العامة، والذي توج في الأخیر 
على أساس الجدارة من  الإدارة موظفي ختیارلاكأساس علمي  الإدارةنظام الغانم بمبدأ حیاد باستبدال 

ءة وأداء عالیین، ولما تطلبت عن مؤثرات السیاسة وتحقیق خدمات عامة بكفا الإدارةعاد إبجل أ
تبنیه نجد أن تكوین مبدأ الحیاد في الجزائر مر بعدة مراحل إلى غایة  ذلك مقتضیات الحال في الجزائر

دستوریة تكرس هذا المبدأ، والنص على أسس إضافة إلى تبني مبادئ و  ،6991دستور  بموجبصراحة 
خاصة ما تعلق منها بمجال التوظیف، لة، مختلف النصوص القانونیة للدو ضمانات تجسده عملیا في 

، بحیث الأساس القانوني لمبدأ حیاد الإدارة نقسم هذا الباب إلى فصلینفي موضوع أكثر  للتفصیلو 
دارة ت حیاد الإنااضم، ونخصص الفصل الثاني للمفهوم وتطور مبدأ حیاد الإدارةالفصل الأول نخصص 

 في عملیة التوظیف.
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 مبدأ حياد الإدارة تطورمفهوم و الفصل الأول: 

إن ضمان قیام الجهاز الإداري للدولة بمهامه وخدمة المجتمع بكافة شرائحه، یحتم علیه أن یعمل        
شكال الانتماءات السیاسیة، لأن زج الانتماءات السیاسیة أوفق أسس واضحة ومهنیة، بعیدا عن جمیع 

، فیبتعد عن المصلحة العامة، ویتجه للمصلحة داري سیؤدي إلى ضعفه وفشلهالجهاز الإللأحزاب داخل 
الحزبیة الضیقة، كما أن قیام الجهاز الإداري في الدولة بالمهام المنوطة به، تفرض علیه أن يتحلى 

 السیاسیة والحزبیة في لاءاتو التملیه  بالحیاد السیاسي، وأن ينفذ ما تفرضه المصلحة العامة، لا ما
يتأثر الجهاز الإداري بواقع طبیعة النظام السیاسي، كذلك ينعكس أداء الجهاز الإداري  ، حیثالدولة

على مستوى رضا المواطنین عن مجمل أداء النظام السیاسي، حیث قد تعاني العديد من الأجهزة 
الحكومیة في العديد من الدول العالم من سوء توظیف السیاسة في الجهاز الإداري، كتدخل الأحزاب 

یاسیة فیها، والتي تأخذ أشكالا مختلفة من خلال التدخل في التوظیف، وفي عملیة ومخرجات الجهاز الس
الإداري للدولة، وهذا ما أدى إلى ظهور ظاهرة التسییس الوظیفي)تدخل السیاسة في الوظیفة العامة(، 

ة، یجعل الجهاز وهذا ما كان سائدا حتى في الدول الدیمقراطیة، وعلیه فالتمییز في الوظائف العام
الإداري قائما على التمییز والمحاباة  في تقدیم الخدمة، منتهكا بذلك مبدأ حیاد الإدارة، هذا نتیجة التمییز 
في شغل الوظائف العامة، هذه الاعتبارات كلها جعلت الكثیر من الدول تبحث عن معايیر وأسس تحكم 

، تمخض عنها ظهور مبدأ حیاد الإدارة الجهاز الإداري بصفة عامة، ونظام الوظائف بصفة خاصة
بالمفهوم القانوني الحالي، وللتوضیح أكثر وتأصیلا لمبدأ حیاد الإدارة نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة 
مباحث، بحیث نتطرق لمفهوم ونشأة مبدأ حیاد الإدارة )المبحث الأول(، ثم نتعرض لتطور مبدأ حیاد 

الدستوریة المكرسة لمبدأ حیاد والضمانات لأسس لر نتطرق الإدارة في الجزائر)المبحث الثاني(، وأخی
 الإدارة )المبحث الثالث(.       
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 مبدأ حياد الإدارةنشأة مفهوم و المبحث الأول:

وهو ذا مفهوم متباين ومتشعب من مبدأ حیاد الإدارة نموذج لتنظیم الإدارة، وتسییر نشاطها  یعد       
الأنظمة السیاسیة والإيديولوجیة المنبثق عن اختلاف المجتمعات من  حیث مجال تطبیقه وذلك لاختلاف

حیث المؤثرات التاریخیة والاجتماعیة والدينیة والفلسفیة، فنموذج الحكم والإدارة الذي یصلح في بلد معین 
ة، ، ولدراسة مفهوم ونشأة مبدأ حیاد الإدار 1لا یصلح لبلد أخر، بل لا يوافق نفس البلد لو تغیرت الظروف

سنبین مفهوم مبدأ حیاد الإدارة في)المطلب الأول(، ثم نتطرق لنشأة مبدأ حیاد الإدارة في)المطلب 
 الثاني(.

 المطلب الأول:مفهوم مبدأ حياد الإدارة

الإدارة، وكلمة  عند البحث في مفهوم مبدأ حیاد الإدارة نجده يتكون من شطرین هما: مبدأ الحیاد،       
لتعریف الإدارة العامة  نا بالطبع هي الإدارة العامة، لذا سنتطرق في هذا المطلبوالمقصود بالإدارة ه

 حیاد )الفرع الثاني(.المبدأ  تعریفإلى نتطرق ثم  ،)الفرع الأول(وخصائصها

 وخصائصها الإدارة العامةتعريف  الفرع الأول:

أحد مظاهر النشاط الحكومي، والذي ارتبط وجوده إلى حد كبیر بوجود  ةمومیتعتبر الإدارة الع      
مفهوم ف ،النظام السیاسي الذي یسعى إلى تحقیق أهدافه المقررة بواسطة متخذي القرارات من السیاسیین

الإدارة من الناحیة العلمیة مفهوم حديث النشأة، أما من حیث التطبیق والممارسة فمفهومه قدیم قدم 
مفاهیمها الخاصة إذا فهي بأصولها و  وعصورها، حیث أنها وجدت في كل الحضارات القدیمة البشریة

صطلح م، إذا فتهدف إلى تنفیذ السیاسة العامة للدولة ترتبط بجمیع العملیات أو النشاطات الحكومیة التي
مل من أهمها وار بمجموعة من العو ر هذا التطم المجتمعات، وتأثدزامن مع تقر بالتتطو العامة الإدارة 

، مما الاشتراكيالنظام ة السیاسیة مثل ة، وظهور الأنظم، ووجود أزمات اقتصادیالنهوض الاقتصادي
، ر في الإدارات الحالیة والأدوات المُستخدَمة فیهتج عنها تطو نتراكم أعباء جديدة على الدول ى إلى أد

م ذلك في ظهور أنحاء العالم، وساهة لإدارة العامة على اهتمام من قِبل العلماء في كافحصلت احیث 

                                   
، جامعة دكتوراه(رسالة )، فرنسا-تونس–حياد الإدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر بودریوة عید الكریم، -1

 .06، ص 6001الجزائر كلیة الحقوق 
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الأحداث الإداریة بصفتها من الظواهر بت تممن العلوم الاجتماعیة التي اه ة بصفتهعلم الإدارة العام
 .ةالاجتماعی

 ةتعريف الإدارة العامأولا:

 أولا إلىدارة، وكلمة العامة لذا فسنتطرق مكونة من كلمتین كلمة الإ العامة هي كذلك كلمة الإدارة       
 .الإدارة، ثم نتطرق إلى معنى الإدارة العامة معنى

 كلمة الإدارة مدلول-1

هذا الفعل مشتق بدوره أي يدير، و (Administre)من كلمةفي اللغة اللاتینیة كلمة الإدارة مأخوذة        
 ( Le Petit Larousse1982 )ومعناه حسب قاموس،  Administrare))هومن الأصل اللاتیني و 

diriger ،fournir ،Aider  ،Servi  ،وهي مشتقة من فعل  ، يورد، ویوجه...،اعد ویخدم أيیسو  أي
كلمة الإدارة فوفي اللغة العربیة ، 1تسیر أعمال عامة أم خاصة، وحتى فكرة التناول ، يدير، فمدير،أدار

  ...یوجه ویراقبمن كلمة: أدار، يدير، أي یخطط وینظم و  مشتقة

 " M John "جون مي عرفهافكما عرفت الإدارة وفق المعنى الاصطلاحي بطرق مختلفة،        

وسعادة لكل من  جهد، حتى یمكن تحقیق أقصى رواجفن الحصول على أقصى النتائج بأقل "بأنها:
یة ة المعارف للعلوم الاجتماعر دائ، وعرفتها 2" أفضل خدمة للمجتمع العاملین، مع تقدیممناصب العمل و 

درجات عملیة الخاصة بتنفیذ غرض معین، والإشراف على تحقیقه، وبأنها الناتج المشترك لأنواع و ال"بأنها:
مجموع  "فها قاموس الموارد البشریة بأنها:ویعر ، 3"الجهد الإنساني، الذي يبذل في هذه العملیة مختلفة من

مفهوم الإدارة في وبالتالي ف، 4"مكافئتهمعلى الأفراد العاملین، ویتم  المهمات ذات طبیعة إداریة توزع 

                                   
1- Larousse de poche, dictionnaire, composition réalisée par Moury Malecherbes, Ed.1992, p. 08. 

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  6، ط-الممارسة،الوظائف ،المبادئ-الإدارة العامةموسى خلیل،  -2
 61ص  ،6002والتوزیع، بیر وت، 

 .61، ص، المرجع السابقموسى خلیل -3
4-Jean-Marie Peretti, Dictionnaire des Ressource Humaines, Librairie Vuibert,10-1999, p6. 
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 یدل على إدارةف المعنى الخاص:، أما دل على إدارة الدولة التي تستهدف الصالح العاممعناها العام ي
  1.التجاریة التي تستهدف الربحالمشروعات الصناعیة و 

 الإدارة العامةمدلول -2

حیث  (Administrare) كلمةالأصل اللاتیني جاء المفهوم من  في للإدارة العامةاللغوي فالمعنى        
 ، أي أن المصطلح یعني" تقدیم خدمة"، أما كلمة Ministrate= Serve المقطع، و Ad=to المقطع 

((public  عندما نقول و  ،و الجهات الرسمیة أو الحكومیةفتعني "العامة" أ((public Service  یقصد
 2.دارة العامة، أو الإدارة الحكومیةالإ Public Administation تعني" الخدمة العامة"، لذلك بها

ب لتنفیذ أسلو :"على أنهاالعامة  للإدارةیمكن تعریف  المعنى الاصطلاحيمن جانب أما        
ترمي إلیها الأنشطة الحكومیة، بغرض تحقیق الأهداف التي سات العامة، أو ممارسة الأعمال و السیا

 الأسس الإداریة أسلوب تطبیق المبادئ العلمیة و ":، وتعرف كذلك على أنها3"فعالیةو  الدولة بأكبر كفایة
  4."المتفق علیها في النشاط الحكومي بما یحقق أهداف المجتمع

 الأعمالدارة إوسیلة "ا:العامة بأنه الإدارة "CH. DEBBASCH"شارل ديباش الأستاذ یعرفكما        
المرسومة أو المحددة  الأهدافالعامة وهي تتمثل في مجموعة المرافق العامة التي تعمل على تحقیق 

بأن الإدارة العامة تتمثل في استخدام للأمم المتحدة كما تؤكد دراسات  ،5بواسطة السلطة السیاسیة
قضائیة، من أجل فیذیة و نونیة، للاضطلاع بمهام تشریعیة وتنالقاوالسیاسة و النظریات والأجهزة الإداریة 

 6.الخدماتیة على مستوى التنظیم القانوني و تحديد المهام الحكوم

                                   
، د.م.ن: دار حافظ الأنشطة -الوظائف-الإدارة العامة: المفاهيمطلق عوض االله السواط، وآخرون،  أنظر في ذلك:-1

 .1للنشر والتوزیع، د.ت.ن، ص
ر الشروق ، دا6، طالإدارة العامة: هيكلة الأجهزة وصنع السياسات وتنفیذ البرامج الحكوميةموفق حديد محمد،  -2

 .61، ص6000للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، 
 .61، ص 6002، مطبعة كلیة الحقوق، القاهرة، مبادئ الإدارة العامة، إبراهیمدرویش محمد  -3
، المكتب الجامعي -الأسس النظرية والممارسة العامة-الإدارة ومنظمات الرعایة الاجتماعيةأحمد مصطفى خاطر،  -4

 . 66، ص 6001مصر،  الحديث، الإسكندریة،
5 -CHARLES Dbbasch, Science administrative , 4è. édition , Dalloz , 1980, p 53. 

، نیویورك: تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامةتقریر للأمم المتحدة،  -6
 . 1، ص6001مارس61المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
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تنشئها الدولة ، التي العامةالمرافق مجموعة العامة على أنها لإدارة یمكن إعطاء تعریف قانوني لو        
 بهدف  تقدیم الخدمة لجمهور المنتفعین وتلبیة حاجاتهم العامة.

 الإدارة العامة:خصائص ثانيا

تمیزها عن باقي التنظیمات، وخاصة أركان أساسیة و دارة العامة بعدة خصائص تتمیز الإ       
إذا توافرت فیه  تنظیما ما إدارة عامة أو مرفقا عاما إلایمكن اعتبار  فلا، المؤسسات والإدارات الخاصة

وخاصیة الثبات والاستقرار،  خاصیة، و یق الصالح العامقخاصیة المجانیة وتحوهي ، الخصائص هذه
  .)السلطة العامة(الصبغة الرسمیة

 یق الصالح العامقخاصية المجانية وتح-1

العامة للمواطنین من  والمنافعلا تهدف الإدارة العامة إلى تحقیق أرباح وتهتم بتقدیم الخدمات       
المرفق العام هو تحقیق الإدارة أو د لوجو  الأساسيالهدف ف ،السعي إلى تحقیق الصالح العام خلال

 لأفرادوالمستقبلیة  نیةالآمصلحة عامة أو نفع عام، عن طریق إشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة 
ومواطني الدولة، وذلك في نطاق السیاسیة العامة المرسومة والمحددة في مواثیق ومصادر  المجتمع 

المصلحة العامة الأستاذ سلیمان الطماوي  ویعرف، 1لةالنظام القانوني الساري المفعول في الدو 
إلا تركت ، و الأهمیةعادة هي الخدمة التي تكون على قدر من  (المنفعة العامة)المصلحة العامة "بقوله:

فالمصلحة العامة هي هدف كل وظیفة إداریة، بل وحتى المؤسسات التي تسیرها الدولة والتي ، 2للأفراد"
 .لاقتصادیةاما تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة كالمؤسسات كثیرا   تةحتكون غايتها تجاریة ب

 والاستقرار الثباتخاصية -2

ن طبیعة العمل الإداري تتطلب ذلك، حیث لابد من تتمیز الإدارة العامة بالثبات والاستقرار لأ       
وعلیه  ،الإدارة العمومیة في مناصبهم حتى یمكنهم تحقیق الصالح العام وأداء الخدمة موظفيدوام 

بالتغیر وعدم الثبات، فرجال السیاسة في تغییر وعدم استقرار، التي تتمیز السیاسة فالإدارة على عكس 

                                   
، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6، ط، الجزء الأول-النظام الإداري الجزائري -عمار عوابدي، القانون الإداري  -1

 .10، ص 6996
 .101، ص6996مصر،  ، دار الفكر العربي، القاهرة،الإداري الوجیز في القانون ، سلیمان محمد الطماوي  -2



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
7 

ر وثبات فخاصیة استقرا ،وهذا يرجع إلى طبیعة العمل السیاسي لكونهم یأتون إلى مراكزهم بالانتخاب
الإدارة العامة بالمفهوم السابق، يرتبط بنظام دائمیة الوظیفة العامة، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام 

  1منه. 00في المادة  01-01في قانون الوظیفة العمومیة 

  )السلطة العامة(الصبغة الرسمية-3

العمل الحكومي باعتبارها أداة لتنفیذ السیاسة العامة فهي تتعامل تمثل العامة  الإدارةمفاد ذلك أن      
العام  الموظفویعمل  ،العامة القانون العام الإدارةعلى أساس شخص عام ولیس شخص خاص ویحكم 

، حیث یمنح القانون للإدارة العامة لأجل أداء مهمة تسییر بصفته الرسمیة ولیس بصفته الشخصیة
معیار للمرفق العام في تعتبر السلطة العامة فالعامة، تسمى بامتیازات السلطة المرفق العام امتیازات 

تسیر وفق لا بحیث  ،هوریو سلطة منظمة وتحكمها ضوابط وقیود، وتعتبر من وجهة نظر الفقه الفرنسي
هي إدارة المرافق إرادة الحكام ومشیئتهما، بل هي سلطة موضوعیة تسعى لتحقیق أهداف معینة، 

 2العامة.

 الفرع الثاني: تعريف مبدأ حياد الإدارة

 هباعتبار یعد موضوعا مهما تناوله فقهاء القانون العام بالدراسة من جوانب عدة  الإدارةمبدأ حیاد      
، الإداري وتحسین أدائها ولكون آثاره تنعكس على فاعلیة النشاط  الإدارةنموذجا لتنظیم وتسییر نشاط 

التعریفات الفقهیة لمبدأ حیاد  نستعرض ول كلمة الحیاد )أولا( ثم إلى مدلعلیه سنتطرق في هذا الفرع و 
 .ثانیا()الإدارة 

 أولا:مدلول كلمة الحياد

 .لمعرفة مدلول كلمة الحیاد سنتطرق لتعریف الحیاد لغة، ثم نبین المعنى الاصطلاحي       

 

                                   

ساسي العام للوظيفة الأ القانون المتضمن ، 6001 جویلیة 62، المؤرخ في 01-01من الأمر رقم  00 المادة نصت-1
:"الموظف هو على أنه 6110جویلیة 61في الصادرة بتاریخ  ،01 ، العددللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیةالعمومية، 

 من عین في وظیفة عمومیة دائمة".
 .22، ص6009ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، الإداري شرح القانون  ،فریحة حسین -2
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 تعريف الحياد لغة-1

، والحیاد هو عدم المیل 1من الفعل )حايد( الذي یعني جانب الشيء ومال عنه هالحیاد لغة مصدر        
، كما یعني كذالك الرغبة في التجرد والاستنكاف والإحجام عن 2لأي طرف من أطراف الخصومة

محايده:  وحايدهیحید حیودا وحیدة مال عنه  ءيالشحاد عن ، حید، كما تعني:3مناصرة جانب دون أخر
یاد بمفهومه القدیم كان یعني العزلة وكان يهدف إلى تجنب النزاعات الدولیة وخاصة والح، 4أي جانبه

 العسكریة منها ولم یأخذ شكله القانوني الحالي إلا منذ أوائل القرن التاسع عشر.

"عدم المیل إلى أي جهة أو أي: "neutralité " تعني، والتي كما يرجع أصل كلمة الحیاد باللاتینیة      
، ومعناه 6عدم التحزبكما تعني ، 5الذي یعني:"لا هذا ولا ذاك" "neuter"هي مشتقة من الفعل حزب"، و 

إرادة الامتناع وعدم التحیز الذي یطلق على الذي لا ينتمي إلى حزب دون الأخر فهو لیس منحازا إلى 
 ":كما تعني باللغة الإنجلیزیةحزب معین،  

 - A policy of political neutrality - neutralism; neutrality; nonalignmen  

أما إرادة الامتناع فتعني الموضوعیة والتي  ،"الانحیازعدم ، الحیاد ،سیاسة الحیاد السیاسيومعناها:"
 7تتغیر تبعا لأي میول شخصي. تطلق على مجموعة من الأشخاص الذي یقدمون حجج موضوعیة لا

 لحيادلالمعنى الاصطلاحي -2

الناحیة السیاسیة یعتبر الحیاد إمكانیة من إمكانیات الخیار التي  من، أي السیاسي في الاصطلاح      
، ومن الناحیة یحق للدول اللجوء إلیها في حالة قیام نزاع مسلح لا یعنیها ولا يتعلق بها بصورة مباشرة

الإداریة یعني الحیاد السیاسي في العمل الإداري أن يبقى الجهاز الإداري موضوعیا وغیر متحیز أثناء 

                                   
 . 016، ص6911، مكتبة لاروس، باریس، المعجم العربي الحديثخلیل الجر، -1
 .621، ص 6920، المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، الجزائر، القاموس المدرسيالجیلالي بن الحاج یحیى، -2
 .622، ص 6996بیروت، ، ، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع6ط ،معجم عربي حديثمحمد باشا الكافي، -3
، دار الحضارة ،6ط ،سامه مرعشلي، المجلد الأولأو إعداد وتصنیف ندیم مرعشلي`  ،الصحاحالعلامه الجوهري،  -4

 .166، ص 6910بیروت، 
5- Jean- jacques langendorf, histoire de la neutralité : une perspective, 2007 p.31. 
6 - Mare moingen , et autres, Le dictionnaire du francais. alger: enag, 1971, p1089. 
7- Vassilios Kondylis, le principe de neutralité dans la fonction publique, librairie générale de 

droit et de jurisprudence, Paris, 1994, p 03. 
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، 1تأديته لنشاطه، وأن قراراته یجب أن توجهها المصلحة العامة لا المصالح الخاصة أو الدوافع الحزبیة
قائمة، بحیث یقوم الموظف بتنفیذ سیاسة كما یعني الحیاد في أداء الخدمة والتعاون مع الحكومة ال

 2المعارض. وتوجیهات الحزب الحاكم دون أن يتأثر بولائه السیاسي إن كان ينتمي للحزب

من تطبیقاته بالنسبة لوظیفة القضاء ما ذكره الفقهاء من أن القاضي یجب أن یقف من كذلك       
ـاتهم أو مكــانتهم أو ديــانتهم، وأن یعــاملهم جمیع الخصوم على مسافة واحدة بغــض النظــر عــن توجهـ

كما ذكر الماوردي أنه یجب في ، 3معاملــة واحدة؛ فلا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لـه
الموظف العام" أن یسلم فیما بینـه وبین الناس من عداوة وشحناء، فإن العداوة تصد التناصـف وتمنع من 

علیه المحق من  فیخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ویتدلس الأهواء أهلالتعاطف وألا یكون من 
لا یقصد بحیاد في مجال القضاء ف ، وعلیه4المبطل، فغن الهوى خادع الألباب وصارف له عن الصواب"

القاضي عدم تحیزه لأحد الخصمین على الآخر، فهذا أمر بديهي تستلزمه وظیفة القضاء منه، وإنما 
یقتصر سلبیا من كلا الخصمین على السواء، بمعنى أن دوره  الحیاد أن یقف القاضي موقفاالمقصود من 

   5.تلقي الأدلة التي يتقدم بها الخصوم وفقا للقواعد والنظم التي یستلزمها القانون  ىعل

ات يتلاقى مبدأ الحیاد مع مبدأ العدالة في معاملة المواطنین أمام المرفق العام، فالفروقكما        
المستندة إلى الآراء سیاسیة ممنوعة، فعلى الجهاز الإداري أن یعمل آخذا بعین الاعتبار هدف المهمة 

 6.التي يؤديها وهي تأمین مصلحة المجموعة

                                   
، عربیة للدراسات والنشر والتوزیع، المؤسسة ال06، ط 06، الجزءموسوعة السياسةعبد الوهاب الكیالي، وآخرون، -1

 .290، ص 6996 لبنان، بیروت،
كلیة  ،دكتوراه( أطروحة، )السياسة والإدارة العامة في الجزائرالعلاقة بن بن عیشة عبد الحمید، ، عبد الحمید بن عیشة-2

 .629ص ، 6060/6066، 6وق، جامعة الجزائرالحق
 911: سمش الدين، محمد بـن أحمـد الخطیـب، ، الشربیني الشافعيمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -3
 م6990-هـ 6062دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى،  ،هـ
هـ،  020 ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البـصري البغـدادي، الشهیر بالماوردي،الأحكام السلطانية -4

 .16-69ص  القاهرة، ص-دار الحديث
على موقع ، 1122جوان 21بتاریخ بحث منشور  ،مبدأ حياد القاضي والاستثناءات الواردة عليهعبد الكریم الشخش، -5

  .0208-20-81تاريخ الاطلاع الموقع  :http://bayanealyaoume.press.ma جریدة  بیان الیوم
  . 601، ص 6000، بیروت، لبنان، 6، منشورات حلبي الحقوقیة، ط القاموس الموسوعي الإداري جوزاف بادوس،  -6
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 ثانيا: التعريف الفقهي لمبدأ حياد الإدارة

من خلال ما سبق عرضه من تعریف للإدارة العامة وتعریف الحیاد یمكن معرفة جوهرة العلاقة        
 الفقه العربي.ثم في  ،في الفقه الأجنبي بینهما من خلال عرض التعاریف الفقیهة لمبدأ حیاد الإدارة

 عريف مبدأ حياد الإدارة في الفقه الأجنبيت -1

من خلال دراسته للحریات العامة ، مبدأ حیاد الإدارة "Robert.J"الفقیه جاك روبیرعرف        
إلى أنه لا یمكن كفالة الحریات العام إلى إذا كان المرفق العام محايدا، وقد أضاف شیئا جديدا بقوله:"

قسمین، فسمي الأول بالحیاد السلبي ومفاده وجوب عدم تمییز المرفق العام بین  إلىن قسم مبدأ حیاد أب
یفترض إضافة لما  ین بخدماته بسبب آرائهم وسمى الثاني بالحیاد الإیجابي وهذا هو الجديد الذي المنتفع

إن  :"بقوله "A.DeLaubadère"الأستاذ فهعر و  ،1"سبق تدخل الدولة وسهرها على حمایة آراء المواطنین
، وبالتـالي المصـلحة العامـةتطلبات مبدأ حیـاد المرفـق العـام یعنـي أن هـذا الأخیر یجب أن یسیر وفقا لم

فـإن مسـیر المرفـق العام لا یمكنه أن یستعمله لمنح امتیازات لبعض المصـالح علـى حسـاب مصـالح 
  2ولا في استعماله كأداة للدعایة أو للمحسوبیة. أخـرى 

 عريف مبدأ حياد الإدارة في الفقه العربيت -2

لمبدأ حیاد الإدارة من خلال تناوله  ر محمد جودت الملطالدكتو أما في الفقه العربي نجد تعریف       
واجب الإدارة أن تكون مفتوحة وفي خدمة كافة بقوله:" رتفقینلواجبات الإدارة أو المرافق العامة اتجاه الم

عرف مبدأ كما  ،المواطنین مهما كانت وضعیتهم الاجتماعیة أو آرائهم السیاسیة أو الفلسفیة أو الدينیة
وظیفة عامة یجب أن یقوم بأعبائها، الموظف " یشغل بقوله  لموظفاحیاد المرفق العام من خلال سلوك 

  .3كانت عقائدهم ومذاهبهم ویلتزم بمقتضیاتها، وأن یكون موضع ثقة المواطنین كافة مهما

أداء  المرفق فييراعي  بحیاد المرفق العام أن یقصدبقوله:" محمد الصغیر بعليالأستاذ عرفه كما        
مهامه وتسییر مقتضیاته لتحقیق المصلحة العامة، بحیث یجب على مسیر المرفق العام أن لا یستعمله 

                                   
1-Jaques Robert, Libertés Publiques, Ed .Montchrestien, Paris, 1982, p 455. 
2- A.De Laubadère, traité de droit administratif, tome І, 08eme éd, L.G.D.J, 1980,p  685. 

 .601، ص 6910العدد الثاني، مصر،  ،مجلة العلوم الإداریة، الموظف العام وممارسة الحريةمحمد جودت الملط، -3
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 بعیدا   بتجرد الوظیفة ممارسة البعض نظر في وهو، 1ى"لدعم مصالح معینة على حساب مصالح أخر 
 الترویج أو الإعلان عن والامتناع ديني أو فلسفي أو سیاسي تمییز أدنى ودون  الشخصیة الأهواء عن

 2.العامة الوظیفة من التربح أو الخاصة لأرائه
يلاحظ أن مجمل هذه التعریفات تبین العلاقة بین الإدارة والأحزاب السیاسیة  واستنادا لما سبق       

ویرسم الحدود بین ممارسة الموظف لحقوقه السیاسیة وبین واجب الحیاد في أداء مهامه وتنفیذ السیاسة 
كواجب في ذمة الموظف، يتفرع عن  الوظیفي الحیاد وهو ما یطلق علیه مصطلحالعامة للحكومة، 

  العام لمبدأ حیاد الإدارة.المعنى 

 المطلب الثاني:نشأة مبدأ حياد الإدارة

إلى الفضل الكبیر الذي  في الأنظمة السیاسیة الغربیة يرجعإن نشأة وظهور مبدأ حیاد الإدارة        
مة في مختلف الأعمال لحركات الثوریة الّتي تبعتها مبادرة القضاء في محاولة ضبط الإدارة العاا لعبته

، وأهم مظاهر الفلاتان القانوني الذي كان تتمیز به الإدارة في كل من أمریكا بها تي تقوملانونیة االق
ات لایفي كل من الو  والأسلابساد نظام الغنائم وبریطانیا، كان يتجسد في عملیة التوظیف، حیث 

فیه الفائز في الانتخابات على  ىعشر الذي استولوبریطانیا خلال القرن التاسع  الأمریكیةالمتحدة 
المناصب الإداریة بصورة آلیة، مما أدى إلى تدخل السیاسة في الحیاة الإداریة، وعلیه فإن  نشأة هذا 

یات المتحدة لاراجع إلى الانقسام الذي عرفه نظام الغنائم في بریطانیا والو  الإداري المبدأ في القانون 
بین السیاسة  على تثبیت مبدأ الحیاد وطالب بالتفرقة الإداري انون ، فعمل القهذه الفترةالأمریكیة خلال 

وهذا ما سنبینه من خلال التطرق لنشأة وتطور مبدأ حیاد الإدارة في الولایات المتحدة  ،3والإدارة
لنشأة وتطور مبدأ حیاد الإدارة في بریطانیا)الفرع الثاني(، وأخیرا ندرس  الأمریكیة)الفرع الأول(، ثم إلى

 )الفرع الثالث(.-مصر وفرنسا–قال مبدأ حیاد الإدارة إلى الأنظمة المقارنة انت

                                   
، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، د ط ،-ري، النشاط الإداري التنظيم الإدا-القانون الإداري محمد الصغیر بعلي،  -1

  .661ص ، 6061
، أكادیمیة الشرطة،  (دكتوراه  )رسالة، -دراسة مقارنة-الضبط الإداري والحياد الوظيفي فرحات محمد فهمي السبكي،  -2

 .6006كلیة الدراسات العلیا ، مصر، 
-60ص ص ،6926، 62العدد  تونس، ،الاندماجمجلة ، خواطر حول مسألة الموظف العموميحافظ بن صالح، -3

66. 
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 نشأة مبدأ حياد الإدارة في أمريكا الفرع الأول:

كما تم التقدیم له إن الأصل في نشأة مبدأ حیاد الإدارة في الولایات المتحدة الأمریكیة كان مرده        
إلى الصراع القائم بین السیاسة والإدارة، والمتمثلة خاصة بإدخال الوظیفة العمومیة في الحسابات  سابقا

، آنذاك كورقة رابحة في الانتخابات من طرف الأحزاب استعمالهاالسیاسیة، واستغلال الوظیفة العامة و 
 مراحل نبینها كما يلي: تت عملیة تركیب مبدأ الحیاد في أمریكا بعدوقد مر 

 أولا:مرحلة نظام الغنائم في التوظيف)غياب حياد الإدارة(
تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة نظام الوظیفة العامة المفتوح نتیجة صبغ الوظائف العامة        

، حیث أن كل حزب حیث اعتبرت الوظائف من حقوق الحزب الفائز بالانتخابات ،غة السیاسیةببالص
ب الإداریة بمؤیدیه وأنصاره والعمل بشتى الصور على إبعاد مؤیدي سیاسي یعمل على ملء المناص

 تعتبر ففي هذه المرحلة، 1ومناصري الحزب المنافس من المناصب الهامة بمجرد فوزه بسلطة الحكم
، وكان التعیین فیها یخضع لحریة الانتخاباتالوظائف غنائم توزع على أنصار الحزب الفائز في 

الحكومات المطلقة، وذلك إیمانا منها بنظریة الغنائم للمنتصر، ومعنى هذه النظریة أن الحزب الفائز في 
، وإسنادها إلى مؤیدیه كمكافأة لهم، بغض النظر حق في انتزاع الوظائف من شاغلیهاله ال الانتخابات

، ولتبریر نظام الغنائم وإصباغ علیه الصفة 2نظام الغنائم() عن مدى كفاءتهم، ومدى كفاءة المبعدين
عندها ساد ما یعرف بتعیینات  ،3ما یعرف بنظام تأقیت الوظیفة العمومیة الأمریكیون ، تبنى الشرعیة

 وظهرت بوادر هذا النظام في عهد الرئیس ،(les Désignations De Minuit) صف اللیلتمن
                                   

، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداري وتطبيقاته في ضوء علم التنظيم  الإداري سياسة الإصلاح محمد فؤاد مهنا، -1
 .661، ص 6921مصر، 

 مصدر هذا النظاموكان ظائف، وشاغل اللجدارة في ا أو الوظائف دون قیود من الكفاءةشغل وهو نظام يتم بمقتضاه  -2
طبقة یحتكرون أغلب الوظائف مكونین بذلك  كانواإذ ، لصالح الإنجلیز الذي كان یستخدمهالانجلیزي ستعمار لاا هو

 للتنمية العامة لالأصو دراسة :العامة الوظيفة في الكفاية نظرية ،الهادي عبد أمين حمديممتازة، أنظر في ذلك:
 267.ص، 1966، لبنان، العربي بيروت الفكر دار ،6،، طالمقارنة وتطبيقاتها الإدارية

وهو ما یطلق على الوظیفة العمومیة في الولایات المتحدة الأمریكیة الخدمة المدنیة حیث تتمیز بعدم الاستقرار والدوام  -3
جمیع  یطلق علیه بمبدأ تأقیت الوظیفة العمومیة الذي أطلقه الرئیس الأمریكي جیفرسون وذلك لفتح الفرصة المتكافئة أمام

وبالتالي حددت شغل  6960المواطنین لشغل الوظائف العمومیة، وتم إقرار هذا المبدأ من طرف البرلمان الأمریكي سنة 
، مكتبة عین مبدأ الجدارة في تولية الوظائف العامةوات، أنظر في ذلك: عمر حلمي، المناصب في إدارة الدولة بأربع سن

 . 611، ص 6990شمس ، القاهرة ، مصر، 
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أن بحجة فوجد الإدارة شبه خالیة من أنصاره،  6206حین تولیه الرئاسة سنة "Jefferson " جیفرسون 
، ویكفل الحیاةیجعلها حكرا على أشخاص معینین لمدى  لایكفل تداول الوظائف، و  نظام تأقیت الوظیفة

لكن هذا التبریر والحجج التي قدمها النظام السیاسي ، تحقیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العمومیة
ذلك مرده أن ، 1بالقبول ىالسائد أنذالك في الولایات المتحدة الأمریكیة لا أساس قانوني لها ولم یحض

یقصد بها المساواة  لاهذه المساواة  ، لأنیخل بمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة لادائمیة الوظیفة 
الحسابیة أو المطلقة، وإنما المساواة القانونیة التي تجعل شغل الوظیفة حقا لكل من تتوافر فیه شروط 

لوظائف إلى یمكن أن تخرج عن الضوابط الموضوعیة، بأن تهدف إلى تولیة ا لاتقلدها، وهذه الشروط 
 .أفضل العناصر وأجدرها

الوظیفـة العامـة عنـد كا، كانت الحكم في أمری الرئیس جاكسون  اوفي الفترة التي تولى فیه       
أحیانا لا تتجاوز فترة العهدة  فترة الوظیفة كانتو بانتقـال الموظـف مـن قطـاع لآخـر،  تتمیز یكیینالأمـر 

یة الحزب الفائز لا، ولكن بدوافع مغايرة لسلفه، فقد كان دافعه ربط مدة شغل الوظیفة بمدة و الرئاسیة
قانونا عرف  6260عام  "jackson"جاكسون الرئیس لذلك أصدر وتطبیقا ، تبریر نظام الغنائمالتالي بو 

 2.كل موظف قضى في الخدمة أربع سنوات سنوات، والذي یقضي بجواز فصل  الأربعبقانون 

ظائف حزبیة تخضع لسلطة الحزب و ، "الغنائم المنتصرلمبدأ اعتبرت الوظائف العامة طبقا"علیه و        
قد دفع بعض رجال السیاسة ر الموظفون تبعا للحزب الفائز، و ، حیث يتغیالانتخاباتالفائز في 
صر أساسیا التي تعد عن الأحزابعن هذا المبدأ باعتباره يؤید الدیمقراطیة حیث یضمن بقاء  الأمریكیون 

على المبادئ التي تحد من  "jackson"جاكسون س أكد أنصار نظریة الرئیكما ، في النظام الدیمقراطي
الخسارة الناجمة عن البقاء في الوظیفة العامة لمدة  اعتباري العامة والمتمثلة أساسا ف الإدارة زاتامتیا

ن البقاء ، كون كذلك أالناتجة عن الخبرة المكتسبة من استمراریة البقاء في الوظیفة المزایاطویلة تفوق 
، إضافة إلى من فرص متساویة لشغل هذه الوظائف الاستفادةفي الوظیفة لفترة زمنیة طویلة یحول دون 

كأساس للممارسة الدیمقراطیة یستدعى منح الحزب  الأحزابعلى  الأمریكيعتماد النظام السیاسي أن ا 
                                   

وظائف دورية ال ندفاعه عبنى ن وجاكسلى أن إ "Dwight Waldo" ايت والدودووقد ذهب بعض المفكرین منهم -1
 ،الإدارية التنمية ،درويش إبراهيم، أنظر في ذلك: استعملهاالحجج التي  نعالنظر ف ربصبحث على أساس سياسي 

 . 56 ص، 1979، 2ط ، مصر،القاهرة، العربية النهضة دار
، مصر، السنة السادسة ، مجلة العلوم الإداریة""الحقوق الدستورية في المجال الوظيفيالدماصي،  محمد السید -2

 .12، ص 6910 أفریل،، 75 6عشر، العدد
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لم تكن هناك ضرورة لتنظیم استنادا إلى هذه المبادئ و ، الفائز فرص إرضاء أنصاره بعدد من المناصب
الحزب الترسـیم والتقاعـد فـمصطلح وعلیه فما میز هذه المرحلة أنه لا وجود ل، مهنة أو سلك وظیفي

الفـائز في الانتخابـات هـو الـذي یملـك حـق تعیـین مـن یشـاء بحكم فوزه فیقوم بتعیین الأشخاص وفـق 
 1.الرئیسیین ن الحـزبینمعیـار سیاسـي حیـث يـتم تقاسـم المناصـب بـی

 )محاولة تبني الحياد الإداري(الإداري صلاح الإمرحلة ثانيا:

بعد نهایة عهدة الرئیس جاكسون، بدأت مساوئ نظام الغنائم تظهر للعیان نتیجة إساءة الأحزاب         
السیاسیة استخدام حقها في تعیین الموظفین من أنصارها، وبالتالي انعكاس هذه الممارسات بالسلب 

اباة فى الجهاز الإداري انتشرت الرشوة والمح وتأثیرها على المصلحة العامة للدولة، ففي ظل هذا النظام
وقد حاول الرؤساء   وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى التغییر والإصلاح، وهبط مستوى الأداء،

خاصة بعد اغتیال الرئیس  1875سنة "Grant "الأمریكیون إلغاء نظام الغائم منذ عهد الرئیس جرانت
على هذا النظام، مما دفع بالبرلمان إلى على يد أحد الثائرین  6221عام "Garfield "الأمریكي جارفیلد

 George"جورج بندلتون  التعجیل بإصدار قانون الإصلاح الذي تقدم به عضو مجلس الشیوخ

Pendleton"،  حیث عرفت هذه الفترة بصدور قانون Pendleton   الذي بموجبه بدأت 62212سنة ،
فصل السیاسة عن الإدارة وتخلیصها  تبني مبدأ الحیاد الوظیفي قصدومحاولة حركة الإصلاح الإداري 

، والذي كانت من أهم مبادئه على الصعید الاتحادي إلغاء نظام الغنائم للمنتصر 3من نظام الأسلاب
 وحل محله نظام جديد أعتبر مبدأ التداول حق من حقوق المواطن من مهامه:

ى ضمان الحیاد السیاسي السهر أساسا عل، فحص مؤهلات المرشحین لتولیة الوظائف العمومیة       
إلا أن نظام ، ظائفمفضلة للتوظیف في بعض الو  كطریقةفرض مبدأ المسابقات ، العامةللوظیفة 

 .العمل جاریا به في بعض الولایات وبأشكال مختلفة، حیث بقیة الاستحقاق لم یعمم على كافة الولایات 

                                   
بن ، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة (رسالة دكتوراه )،الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة، سعید مقدم -1

 .61ص ،6001 ،عكنون، الجزائر
ل إنشاء لاحیة، من خلابأن یكون التعیین في الوظائف العمومیة على أساس الجدارة أو الص Pendletonقانون  یقضي-2

، على إجراءات التعیین الإشرافلحزب واحد، مهمتها  ينتمون  ، لاثة أشخاصلامحايدة تتكون من ثلجنة خاصة 
، مصر، السنة الرابعة، مجلة العلوم الإداریة، الأسس التي تقوم علیها سياسة الوظيفة العامةأنظر:محمد فؤاد مهنا، 

 .61، ص 6916، جویلیة 06العدد
3 -CHARLES Dbbasch ,Op Cit, p49.  
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  حياد الإدارة()تأكید مبدأ اعتماد نظام الجدارة في التوظيفالمرحلة ثالثا:

للتكوین الذي یشمل  الأولویةإعطاء عة الوظیفیة لكافة مناصب العمل و تمیزت هذه المرحلة بالمراج       
التي عرفت في أول تصنیف للوظائف في سنة  الأمریكیة الإدارةالدائمین العاملین في  ظفینكافة المو 

الترقیة تمكینهم من حق و  استقرارهممان لض  diphlomates lesبنفس المسار المهني الدبلوماسي 6961
عام نوفمبر  61في  Hatch Act"1"قانون هاتش  ، كما تأكد مبدأ حیاد الإدارة عند إصدارالتقاعدو 

، لحمایة الموظفین الفیدرالیین فیدرالیة بطریقة غیر حزبیةالبرامج ال ةدار ضمان إ"، حیث أكد على6919
ة ولیس على ان تقدم الموظفین الفیدرالیین على أساس الجدار السیاسي في مكان العمل ولضم الإكراه من 

الذي قرر  6919أوت  06في  "Ramspeck"كذلك قانون رامسبك كما صدر،  یاسيأساس الانتماء الس
 Roosveit".2"اعتماد معیار الجدارة في عملیة التوظیف في عهد الرئیس روزفلت 

، حیث "Hoover "برئاسة الرئیس الأسبق هوفر 6902سنة تنصیب لجنة من الخبراء  كما تم       
كلفت بالبحث عن أنجع السبل التي يتم على أساسها إدخال تعديلات حديثة تساهم في تطویر منظومة 
الوظیفة العامة وتكییفها مع التطورات الحاصلة حیث خلص تقریر هذه اللجنة بإعداد تقریر یضاف إلى 

 ،تصنیف مناصب العمل، المستخدمین على مستوى كل إدارة إنشاء مديریة أهمها: عدة مقترحات علمیة
 .وجبات الموظفینتحديد حقوق و و 

الموظفین سیاسة ب تعلیقتلجنة الخدمة المدنیة  أعضاءباقتراح من  أخرى كما اتخذت تدابیر          
كان ذلك تحت الفدرالیة و  بالإداراتلخاص ا داري الإمركز للتكوین  بإنشاء 6912التي توجت سنة و 

، 6912 أكتوبر 61قانون تضمنه  بالإصلاح الذيالعمومیة الذي توج  للإدارةالوطنیة  كادیمیةالأ إشراف
فعالیة -،لالیة السیاسیة للوظیفة العمومیةالاستقمنها: الأهدافوقد كان هدف هذا الإصلاح جملة من 

 من النتائج بالعزل و  ةوإجراءات خاص وتأسیس نظم تحفیزیة، الإدارة بضمان تكوین ملائم للموظفین،

                                   
 -منع الأنشطة السیاسیة الخبیثة متعلق ب قانون ، 6919نوفمبر سنة  61الصادر في  "Hatch Act"هاتش  قانون  -1

، باستثناء الرئیس ونائب الرئیس للحكومة الفیدرالیة في الفرع التنفیذي الموظفین یحظر نصه الأساسي قانون اتحادي هو
 وتأ 6دخل القانون حیز التنفیذ في  اسيوبعض المسؤولین رفیعي المستوى، من الانخراط في بعض أشكال النشاط السی

  .6066من نیو مكسیكو. تم تعديله مؤخر ا في عام  كارل هاتش اتورالسن . تم تسمیة القانون نسبة إلى6919
–voir:Vassilios Kondyiis ,op.cit ,P 213.  
2 - Vassilios Kondyiis , ibid, ,P 214. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B4
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  :1منهاإلغاء لجنة الخدمة المدنیة، وإنشاء العديد من الهیاكل  6912المترتبة على صدور قانون +

 .الأمریكیةديوان تسییر المستخدمین یخضع لسلطة مدير يتبع رئیس الولایات المتحدة -

ئیس الولایات المتحدة من ثلاثة أعضاء یعینون من قبل ر  مكتب حمایة نظام الاستحقاق الذي يتكون  -
 .الأمریكیة، یساعده مجلس خاص

   .سلطة مكلفة بالعلاقات العامة للعمل الخاص بالفیدرالیات -

 في بريطانياالفرع الثاني:نشأة مبدأ حياد الإدارة 

الوظـائف العامة، وقصر في بریطانیا عما أخذت به أمریكا في تقلیـد كثیرا تختلف الصورة لم       
وبالتالي مرت عملیة تكوین مبدأ حیاد  الوظائف الحكومیة على مناصري الحزب الحاكم من دون غیرهم،

 الإدارة في بریطانیا بمراحل كاتالي:
 (الإدارة)غياب حياد في التوظيف مرحلة نظام الغنائمأولا:

ن الحزب الذي يتولى الحكم غنائمه أوتقضي بكانت تسود نظریة الغنائم الحزبیة، في هذه المرحلة        
ومن أهمها قصر الوظائف الحكومیة على أنصاره ویقین هذه النظریة شعار لحزب المحافظین الإنكلیزي 

حزب المحافظین  "آن" الملكة تولیها المنصب، فضّلت فعند "Queen Anne"منذ عهد الملكة )آن(
وقد ، عن معارضیهم في حزب الیمینیین الإنجلیكانیة المعتدلین الأكثر قرب ا لمشاركة آرائها وأفكارها الدينیة

استبعدت فیه الملكة الذي  ،م1710 إلى عام حرب الخلافة الإسبانیة ترةأصبح الیمینیون أكثر قوة خلال ف
 Walpole and"وبلغ الأمر في عهد حكومات)ولبول وجرنفیل(، 2صبهممنامن  كثیرا منهم "آن"

Grenfell "يوجه  الحاكمالسياسي  الحزبكان  ، حیثإلى عزل كل الموظفین الذين صوتوا ضد الحكومة
المترتبة عن النتيجة  كانتو، الوظائف العمومیة ومؤیدیه بتعینهم فيمكافأة أنصاره  لىكل اهتماماته إ

 نوتعي، معه لمتعاطفینله وا لمؤیدينا لموظفون عليه إقالة ا لحاكم يترتبالحزب ا رـهي أن تغي ذلك
 لم رحلةفي هاته الم في انجلترا الوظیفة العمومیةفإن  لهذاو، نهملا مبد زالفائ الحزبأنصار  نم موظفین

                                   
 .16صالمرجع السابق،  ،الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة، سعید مقدم -1
تاریخ  https://ar.wikipedia.org ‹الموسوعة الحرة ویكیبیدیا ، مقال منشور على موقعآن ملكة بريطانيا العظمى-2

 .06/60/6066الإطلاع على الموقع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1710
https://ar.wikipedia.org/wiki/1710
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 حكمة رفتبانتهاء ستنتهي حتما  وظیفتهمسبقا أن  الموظف یعلمأن  ذلك، ستقرارلاا نم بشيءتتمتع  نتك
یخضع  بریطانیا للوظیفة العمومیة في الاختیاركان وعلیه ففي هذه الفترة  ،1الحزب الذي ينتمي إلیه

      .لإدارةللحریة المطلقة 

  تبني الحياد الإداري( )محاولةثانيا:مرحلة الإصلاح الإداري 

ة للنظام المتبع في عملیة التوظیف في بریطانیا والقائم على الاعتبارات السیاسیة، كما تم نتیج       
مما أدى إلى شغل عدد كبیر من الوظائف من ، شاعت المحسوبیة والمحاباةشرحه في المرحلة السابقة، 

وقد  العجز والقصور في كثیر من مرافق الدولة،طرف أفراد غیر قادرین على تحمل أعبائها، فظهر 
كفايتها وفاعليتها  نأضعف ممما السياسي النفوذ مأوى لأصحاب أصبحت أن الإدارة ترتب عن ذلك 

انتقد الوضع هو الخبیر  نوكان أول مالوضع، صلاح إأجل  نالإدارة مخبراء أثار الذي  رالأم
كة رلش ساسيلأاالنظام  ضرصة عرف انتهزالهند، حیث  شؤون يرا في كان خب"McCauley"ماكولي

السياسي واستبعاد النفوذ الإداري لجهاز بإصلاح اطالب جعته ومجلس العموم البریطاني لمراعلى لهند ا
فاءة على أساس الكبالخدمة المدنیة لتحاق لاایكون وأن ، بصفة عامةتوظیف ن الالتدخل في شؤو نم

قیة الموظفین من یجب أن تكون تر كما الوظائف، شغل ين في اغبرمسابقات للوالجدارة وذلك بعقد 
لجنة لدراسة أمر التعیین في الوظائف  6211، فتكونت عام 2كفاءتهمعلى أساس وظیفة لأخرى 

العمومیة، وانتهت في تقریرها إلى وجوب اعتماد معیار الجدارة أو الصلاحیة في شغل الوظائف 
  3.حتى في مجال الترقیةالعمومیة، و 

  حياد الإدارة(مبدأ في التوظيف)تأكید مبدأ الجدارة  اعتمادمرحلة ا:لثثا

أمر شغل الوظائف العمومیة عن طریق امتحانات التسابق في مجلس أثناء هذه المرحلة أثیر        
وكان من أهمها  ، وازدادت بعدها الدراسات حول هذه المسألة،6221سنة ابتدءا من العموم البریطاني 

، "Smith Tourcote Trelfian"(سمیث تورءكوت تریلفیان)سة التي قامت بها لجنة تسمى لجنةالدرا

                                   
1 - Paul morie qandement, le civile service britanique, paris, 1952, p21. 

، ص ص 6929، ديوان المطبوعات الجامعیة، 6، مذكرات في الوظیفة العامة ، الجزائر، طمحمد أنس قاسم جعفر-2
29-90. 

،)رسالة دكتوراه(، جامعة القاهرة، -دراسة مقارنة—مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة محمد إبراهیم حسن علي، -3
 .610، ص 6920مصر، 
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انتهت إلى توصیة مفادها، إجراء امتحانات التسابق بواسطة  6221بعنوان "تنظیم الخدمة المدنیة" سنة 
صدر مرسوم  ،6222 ماي 66وبتاریخ ، 1نزاهتهاو حیادها لضمان  والإداراتهیئة مستقلة عن الوزارات 

لشغل  الامتحاناتثة أعضاء، توكل لها مهمة إجراء لایقضي بإنشاء لجنة الخدمة المدنیة تتكون من ث
هذا المرسوم لم تكن امتحانات التسابق إجراءا إلزامیا لشغل الوظیفة  إطارالوظائف العمومیة، حیث في 

بریطانیا بمعیار الجدارة أخذت وهكذا ، 6226آخر سنة  بصدور مرسوم إلاالعمومیة ولم تصبح إلزامیة 
 .في الالتحاق بالوظائف العامة، مكرسة بذلك مبدأ حیاد الإدارة في عملیة التوظیف

 الأنظمة المقارنةإلى مبدأ حياد الإدارة  انتقالالفرع الثالث: 

النظام الفرنسي، والنظام  فيدارة الدراسة لنشأة وتطور مبدأ حیاد الإ من سنتطرق في هذا الجزء       
ري في فرنسا مستمد فلسفة ختلاف معنى الحیاد في كلتا الدولتین كون الحیاد الإداارغم المصري، 

 الائكیة.

 مبدأ حياد الإدارة في فرنسا تطبیقأولا:

 إلى الإدارة وجهته دوري  منشور طریق عن 6226 عام منذفرنسا تطبیق مبدأ حیاد الإدارة  عرفت       
 احترام ضرورة إلى الموظفین أنظار المنشور هذا لفت وقد المالیة، للإدارات العمومیین المديرین جمیع

 هذا في تطبیقاته ومن ،2الوجوه من وجه أي على الحكومة لتصرفات التعرض وعدم القائمة، الأنظمة
 الصحة عن سؤولةالم الاجتماعیة المساعدة بفصل القاضي الإدارة لقرار الدولة مجلس إلغاء المجال

 ممارسة أثناء موظف كل على المفروض الحیاد بواجب إخلالها عدم إلى المجلس انتهى إذ المدرسیة
 اجتماعات وعقد تنظیم أجاز الذي الإداري  التدبیر الدولة مجلس اعتبر أیضا الصدد وبهذا، 3وظیفتها

  4.التربویة المؤسسات حیاد لمبدأ ومخالفا   مشروع غیر عملا   المعاهد حدأ في للطلاب سیاسي طابع ذات

                                   
مجلة العلوم "، تجاهات الحديثة في شغل الوظائف العامة عن طريق امتحانات التسابقالا "محمد السید الدماصي،  -1

 .01، ص6921، جویلیة 6، مصر، السنة التاسعة والعشرون، العدد الإداریة
 .620ص  المرجع السابق،، الموظف العام وممارسة الحرية، جودت الملط  محمد -2

3- C .E .8 décembre1948 .REC .P .464 

 لبنان، ، جامعة بیروت،الحقوق ، كلیة (دكتوراه )رسالة ،حقوق وحريات الموظف العامحمد كرج، أأشار له محمد یحیى  -
 .116، ص6006

4-C .E .8  novembre 1985 ,REC .1985,P,316  

 .116، ص المرجع نفسه ،حمد كرجأ أشار له محمد یحیى-
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 مصر مبدأ حياد الإدارة في تطبیق ثانيا:

 ذلك في شأنه  العامة القواعد إلى استنادا   بالحیاد دوما   مطالب العام الموظف نإف مصر في أما      
 التي للتجربة  نتیجة التدهور من حالات إلى تعرض قد المبدأ هذا نأ إلا الفرنسي، الموظف شأن

 اتجه إذ  المبدأ هذا على مباشر بشكل ثرأ مما 6926 ثورة قیام بعد المصریة العامة الإدارة عاشتها
 لجانا   انشأ والذي 6926 لسنة 610 رقم المرسوم بمقتضى الحكومیة الإدارة تطهیر إلى الثورة رجال

 الجرائم عن بالبحث والمختصة الحكومة علیها تشرف التي والهیئات العامة والمصالح الوزارات لتطهیر
 6926 لسنة 626 رقم المرسوم وكذلك القانون، بذلك العمل وفق وقعت التي الإداریة والمخالفات

 یعد والذي التأديبي الطریق بغیر الموظفین فصل بموجبه تم الذي 6926 الأول كانون  60 في الصادر
بعدها تأكد مبدأ حیاد الإدارة في مصر بصفة صریحة ، 1الحیاد مبدأ على الخروج صور برزأ من

عـلى واجـب ، حیث نص 6066لسنة  26رقم  القانون بموجب قوانین الخدمة المدنیة، وهذا ما نجده في 
على الموظف بصفة  :" یحظرمنه بقولها 06فقرة  21المـادة حیاد الموظف بصفة صریحة بموجب

دة والتجرد والالتــزام الوظیفي أثناء ساعات العمل الرسمیة، أو خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحی
لهذا العمل، أو القیام بجمع  تأديتهسیاسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة  ممارسة أي عمل حزبي، أو

 ."الترویج لها أوتبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سیاسیة، أو نشر دعایة 

مرجعه إدخال الاعتبارات كان  الإدارةور مبدأ حیاد هة وظنشأإذا من خلال ما سبق نجد أن        
، كون أن الدخول للوظائف العمومیة في مجال الوظیفة العامة وبالأخص الإداري  العملفي السیاسیة 

كان یقوم على الاعتبارات السیاسیة والانتماءات الحزبیة والإيديولوجیة، وبالتالي فإن اختیار الموظفین 
 قائما على أساس مبدأ المساواة والجدارة في تقلد الوظائف العمومیة.العمومیین لم یكن 

 الجزائري  السياسي النظامالإدارة في مبدأ حياد  تطورالثاني:مراحل المبحث 

إن البحث عن مدى وجود حیاد إداري من عدمه يرتبط أساسا بالنظام السیاسي والدستوري السائد        
السیاسي في الجزائر نجده مر بعدة تغیرات وتحولات، أثرت بشكل مباشر في البلد، وبالرجوع إلى النظام 

حیث أن طبیعة هذه العلاقة هي التي تحدد مصیر الحیاد الإداري ومداه،  على علاقة الإدارة بالسیاسة،

                                   
 .91-96، ص ص 6926، 06، العدد 61، السنة مجلة العلوم الإداریة، مبدأ الحياد الوظيفي، الشریفعزیزة -1
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 تاریخ الحصول على الاستقلالمنذ من الضروري عرض مراحل تطور النظام السیاسي الجزائري، فلذا 
لعوامل والمعطیات محاولة إبراز ايومنا هذا، ل وبدایة تشكل الدولة الوطنیة ذات السیادة إلى 6916سنة 

المطلب )بمرحلة الأحادیة الحزبیةالمرحلة الأولى  تسمیةیمكن حیث ، ارةالتي تتعلق بمبدأ حیاد الإد
وتسمى ، المرحلة الثالثة وأخیرا ،(المطلب الثاني)التعددیة الحزبیةمرحلة وهي  ،المرحلة الثانیة(، ثم الأول

 )المطلب الثالث(. مرحلة الإصلاحات السیاسیةب

 مرحلة الأحادیة الحزبية)غياب مبدأ حياد الإدارة( :المطلب الأول

تاریخ الحصول على الاستقلال وبدایة تشكل الدولة الوطنیة  6916سنة من هذه المرحلة تمتد        
، حیث تمیزت هذه المرحلة الحزب الواحد شرعیة لنظام تاریخ انهیار 6929سنة  حتىذات السیادة 

 .عبر عدة محطات بالغیاب التام لمفهوم حیاد الإدارة، كما سیتم بیانه

 الفرع الأول:حياد الإدارة على مستوى دساتیر ومواثیق الأحادیة الحزبية

د في الأحزاب نفسها أمام احتمالین، الأول یسمح بوجود تعد وجدت الجزائر بعد الاستقلال       
على  الواحد على ضرورة إشراف الحزب السیاسیة مادمت تعمل في إطار دستوري، أما الثاني فإنه يركز

ومنع بذلك  (الأحادیة الحزبیةالاحتمال الثاني )تیار  صالح، لكن الأمر حسم ل1كافة نشاطات الدولة
النظام السیاسي الجزائري في هذه المرحلة، شرعنة نظام الحزب وحاول  تأسیس أي حزب سیاسي آخر،

الواحد، وإعطائها شرعیة دستوریة، وهذا من خلال النصوص الدستوریة، والمواثیق الصادرة في هذه 
 المرحلة. 

 1699-1693ل دستورأولا:مرحلة صدور أو

القانوني عبر الدساتیر المتعاقبة،  أن اعتماد نظام الحزب الواحد كان له السند التقدیم لهكما سبق        
":أن حزب جبهة التحریر  6911 للجمهوریة الجزائریة سنة دستورأول من   23وهو ما أكدته المادة 

الوطني هو الحزب الطلائعي الوحید، یحدد سیاسة الأمة ویوصي بعمل الدولة، وینجز أهداف الثورة 

                                   
، ديوان المطبوعات (1662-1691التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني) عامر رخیلة،  -1

 .91-92ص ، ص 6991الجامعیة، الجزائر، 
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تشكیل أو  أي منه وجود 66المادة  منعتكما ، 1"ئروتشیید الاشتراكیة في الجزا الشعبیةالدیمقراطیة 
من نفس الدستور إلى أبعد  60، وذهبت المادة 2على كامل التراب الوطنيتجمع ذو طابع سیاسي 

الحدود، حیث أكدت على ارتباط الحزب بالإدارة، وهیمنة الحزب الواحد على أجهزة ودوالیب الدولة، 
الإدارة الجهاز الذي یجسد سیاسة الحزب الذي يتولى مهمة إعداد  وبالتالي على الإدارة العامة، واعتبرت

 السیاسة العامة للدولة ویعتبر الجهاز المسیر للدولة.

على الاختیار الاشتراكي والأحادیة الحزبیة المقررین في  6910 لسنةكما أكد میثاق الجزائر       
نشطة ومراقبة من قبل الحزب، البلاد مالدولة كوسیلة لتسییر " هأن على، وهذا بالنص 6911دستور 

وعلیه أكد المیثاق على أن  3،"یضمن سیرها المنسجم والفعال وفق مفهوم الدولة الذي حدده الدستور الذي
حزب جبهة التحریر یعتبر الجهاز المسیر الذي یقوم بالتخطیط والتوجیه والتنشیط والرقابة وأما الإدارة 

، وهو ما تجسد عملیا من خلال إنشاء مجموعة من 4یحددها الحزب فإنها تقوم بتنفیذ السیاسة التي
الهیاكل الحزبیة الموازیة للهیاكل الموجودة على المستوى الإداري لتمكین الحزب من القیام بهذه المهام، 

عدة  ةبالحكم في هذه المرحل نفرادوالإالحزب الواحد  عتمادا في  )النظام السائد(التوجهكان لأصحاب هذا و 
، تتمحور أساسا حول خاصیة المجتمع الجزائري، وطبیعة تلك المرحلة التي كانت تمر بها الدولة مبررات

 5الجزائریة ویمكن تلخیص هذه المبررات فیما يلي:

، حیث لا یمكن تحقیق هذا الاندماج حسب أصحاب هذا 6الحزب الواحد وسیلة للاندماج الوطني-
 .كم يتمیز بالأحادیة الحزبیةالاتجاه، إلا من خلال اعتماد نظام ح

                                   
صادرة بتاریخ ال ، 10 للجمهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة6911سبتمبر 60، الصادر في 6911دستور سنة -1

 . 6911سبتمبر  60
الحریات یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوق و ، المرجع السابق، على أنه:"لا 6911من دستور  66نصت المادة -2

مطامح الوطنیـــة ومؤسسات الجمهوریة و الوحـــدة لذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنیة و السالفة ا
 .، ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني"الاشتراكیةالشعب 

  .6910جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، میثاق الجزائر، ال -3
المیثاق الوطني المثرى، ص  إصدار، يتضمن 61/06/6921أمر مؤرخ في  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-4

616. 
 .602-600، ص ص 6921، دار الكتاب، القاهرة، مصر، القانون الدستوري ، علي شمس مزغني-5
لى خلق مجتمع منسجم ومبني على إحیث یعرف "موریس دیفرجیه" الاندماج على أنه:"اتحاد مجتمع معین یطمح -6

  -,paris,puf, 1976, p96.  Maurice duveger, instutitions politique et droit constitutionnelنظام"
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 .الحزب الواحد وسیلة للتطور الاقتصادي والاجتماعي السریع والناجح -

   .الحزب الواحد وسیلة للاستقرار الحكومي-

أخذت القیادة السیاسیة منهجا سیاسیا نحو بناء دولة  6912بعد انقلاب كما يلاحظ كذلك أنه        
یة، إذ أن من مظاهر استكمال السیطرة على الجهاز الإداري وضمان قویة بمؤسساتها السیاسیة والإدار 

عزیزها بترسانة قانونیة ، الذي يبدأ من القمة إلى القاعدة وتلمتطلبات النظام السیاسي الجديد ولاءه وانقیاده
 .، وبرجال أوفیاء ومخلصین للمبادئ والتوجه الاقتصادي الاشتراكي الذي لا رجعة فیهودستوریة

 1696-1699رحلة صدور دستور ثانيا:م

لم تحمل الكثیر من التغییر فیما يتعلق بالنظام السیاسي، وكانت الأحادیة الحزبیة هذه المرحلة        
على الرغم من نصه في المادة الثانیة  6911سنة دستور ف ،الفترةوالنهج الاشتراكي السمة الممیزة لهذه 

على ضرورة مساهمة الشعب  61كما أكد في المادة ، الجزائري على مكانة الإسلام في النظام السیاسي 
، كذلك نجده نص على حقوق ومبادئ، تصب في في نشاط الإدارة العامة وضرورة تقییدها بمبدأ الشرعیة

مبدأ المساواة بین المواطنین نصت على  19 اتجاه تكریس مبدأ حیاد الإدارة ولو نظریا، نذكر منها المادة
نص على مسؤولیة الدولة في ...، كما جبات وأیضا عدم التمییز في الجنس والعرق في الحقوق والوا

وخاصة في عملیة التوظیف كما جاء في المادة ، 06تحقیق المساواة بین المواطنین صراحة في المادة 
على  10، وفي المادة على حریة العقیدة والرأيمنه  21أیضا في المادة من الدستور نفسه، نص  00

 النقابي المتصل كلیا بشخصیة الموظف العام وحقه في المطالبة بحقوقه في إطار الممارسةالحق 
كما سیتم -النقابیة، وهي حقوق ممارستها لها علاقة مباشرة بتكریس مبدأ الحیاد في مجال الوظیفة العامة

تي من أهمها غیر أنه قید ممارستها بعدم المساس بمبادئ الثورة ال ،-التفصیل فیه في الباب الثاني
وعلى النقیض من ذلك وجوهر التوجه  ،1الكثیر من محتواهاهذه الحقوق مما أفرغ  الاشتراكي الاختیار

أكدت على النهج  90المادة الذي یحمله هذا الدستور نجده من خلال استقراء العديد من المواد، منها 
للدولة، حیث نصت على أنه:"الجزائر  الاشتراكي، مبرزة أهمیة ومكانة الحزب الواحد في الهیكل التنظیمي

"، وأسندت مهمة ممارسة الوظیفة السیاسیة لحزب جبهة التحریر الوطني، الواحد تأخذ بنظام الحزب

                                   
، 1699و 1693النظام السياسي الجزائري دراسة تحلیلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعید بو شعیر، -1

 .612، ص 6061الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعیة6ط الجزء الأول،
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منه على أنه:"تتجسد قیادة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة، وفي إطار  92ونصت المادة 
جه سیاسة البلاد"، وبذلك التأكید على أن الحزب هو الذي یعد هاته الوحدة فإن قیادة الحزب هي التي تو 

 السیاسة العامة للبلاد ویسهر على تنفیذها.

تعمل أجهزة الحزب وأجهزة الدولة في إطارین منفصلین منه على أنه:" 606ما نصت المادة ك       
أو تخلط ببعضها،  وبوسائل مختلفة من أجل أهداف واحدة، لا یمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما

أن دستور  ة الحزب والدولة"، وبذلك نجد ویقوم التنظیم السیاسي للبلاد على التكامل في المهام بین أجهز 
أكد على السیاق العام لعلاقة الإدارة بالسیاسة، وأقر بوجود علاقة تكامل وترابط بین أجهزة  6911

الحمید بن عیشة في تعلیقه على هذه المادة  الحزب وأجهزة الإدارة، وفي هذا الشأن ذهب الأستاذ عبد
بقوله:'لقد جاءت هذه المادة من الوجهة النظریة لتوضیح نطاق العلاقة المتكاملة في إطار تحقیق أهداف 
الدولة دون أي اختلاط أو تداخل في المهام، إلا أنها تكرس هیمنة الحزب وسیطرته، ویتجلى ذلك من 

من الدستور نفسه، والتي 6062واستند في ذلك إلى نص المادة  ،1خلال السلطات الممنوحة للحزب"
أسندت الوظائف السامیة في الدولة إلى الأعضاء القیاديین في الحزب، وبالتالي فإن بلوغ هذه المناصب 

 3مرهون بقیادة الحزب والانتماء إلیه.

طغیان النزعة السیاسیة یحمل في ثنایاه  69114جویلیة  61بتاریخ  كما صدر المیثاق الوطني       
ولكن كإجراء شكلي  فیها،للشعب كلمة  مفروضة،فهي نوع من دیمقراطیة ، في تسییر العمل الإداري 

الحزب على حیث أكد بصریح العبارة على سیطرة السیاسة و عبارة عن تزكیة لما قررته القیادة السیاسیة، 
یادة السیاسیة للحزب والدولة، وفي هذا أن قیادة البلاد مجسدة في وحدة الق الإدارة، حیث نص على

الإطار تتولى قیادة الحزب توجیه السیاسة العامة للبلاد، وعلى هذا الأساس تسند مسؤولیة مراكز الحل 

                                   
 .12عبد الحمید بن عیشة، المرجع السابق، ص -1
لوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء  ، المرجع السابق، على أنه:"6911من دستور  606المادة حیث نصت -2

 .من قیادة الحزب
 .11عبد الحمید بن عیشة، المرجع السابق، ص  -3
 6911جوان  61تم التصویت علیه من طرف الشعب في و  6919جوان  96المیثاق الوطني انتهى إعداده يوم -4

 لذلك فله قیمة سیاسیة وقانونیة،  6911ح الوثیقة الإيديولوجیة للشعب والنظام و مرجع أساسي لتأویل أحكام دستور فأصب
النظام السياسي الجزائري دراسة تحلیلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري للتفصیل أكثر أنظر: سعید بو شعیر، 

 .619،المرجع السابق،  1699و 1693
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والعقد في الدولة لأعضاء من الحزب بینما تسند مناصب المسؤولیة الأخرى ذات الطابع السیاسي إلى 
یخرج عن فلك سابقیه من نلاحظ أنه لم  6921الوطني لسنة وبصدور المیثاق ، 1مناضلین من الحزب"

(، فأكد بذلك على أن الإدارة 6911 -6910( أو المواثیق الوطنیة)6911-6916الدستوریة)النصوص 
وجمیع أجهزة الدولة تعمل على تنفیذ سیاسة الحزب، كما أكد هو الآخر على إسناد الوظائف العلیا 

في قیادة الحزب، وحتى مناصب المسؤولیات الأخرى في الإدارات والحساسة في البلاد إلى أعضاء 
 العمومیة وأجهزة الدولة بصفة عامة تسند إلى مناضلي الحزب.

 الأحادیة الحزبية حياد الإدارة على مستوى قوانینالفرع الثاني:

عن الإطار العام المحدد للعلاقة بین  جإن القوانین الصادرة في هذه المرحلة هي كذلك لم تخر        
، فكل النصوص القانونیة تكریس هذه العلاقة بینهما، بل جاءت في إطار ولم تفصل، الإدارة والحزب

 وضعت على عاتق الحزب مهمة التوجیه، وعلى الإدارة مهمة التنفیذ. 

 القوانین الخاصة بالوظيفة العامةأولا:

، والذي من البديهي أنه لم یخرج عن الإطار العام لتوجهات 2للحزبعلى غرار القانون الأساسي        
والذي جسده أول قانون في تاریخ الحزب الواحد، فإننا نسجل صدور أول قانون ينظم للوظیفة العامة 

، وفي هذا الشأن القانون الأساسي للوظیفة العامة المتضمن 611-11الدولة الجزائریة الصادر بأمر 
هذا الأمر على أنه هناك مجموعة من الوظائف يرجع فیها التعین لصلاحیات  من 9نصت المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  293-22 رقم  من المرسوم 66لسلطة الحاكمة، كذلك المادة ا
، حیث نصت على معیار الولاء للسلطة الحاكمة )الحزب الواحد( لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

                                   
 .601لمرجع السابق، ص، ا6911میثاق -1
المعدل في المؤتمر الخامس في دیسمبر و  6920ر الرابع المنعقد في جوان صدر القانون الأساسي للحزب عن المؤتم-2

6921. 
، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 29-22من المرسوم رقم  66دةنصت الما-3

التي  الأعمالعلى أنه:"یجب على العمال أن يلتزموا بخدمة الحزب والدولة، ویجب علیهم أن یساهموا بكفاءة وفعالیة في 
 تباشرها القیادة السیاسیة". 
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ظیف على حساب الجدارة والمساواة، حیث أصبح الموظف یقدم الولاء للرؤساء المنتمین كمعیار للتو 
 1للحزب للحفاظ على منصبه.

  المتعلق بالعامل)توحید القانون( 12-99القانون ثانيا:صدور 

المرحلة تمیزت بوحدة نسجل أن هذه  المتعلق بالعامل 6912سنة  662-12رقم  القانون بصدور        
القانون بدون تفرقة بین العامل والموظف، الشيء الذي كانت من الصعب البحث في ظله عن بوادر 
الحیاد الإداري لأنه یختلط التسییر الخاص بالتیسیر العام، إلا أن هذا القانون نص على عدة مبادئ في 

 منها: محاولة لتجسید مبدأ الحیاد الإداري 

 والشفافية اواة النص على المس-1

في مادته السادسة على حق العمل  أن هذا القانون قد نص نجد في إشارة لمبدأ حیاد الإدارة       
    01في المادة، كما نص 6911من دستور  29علیه في المادة تطبیقا للحكم الدستوري المنصوص 

على ضرورة الأمن  60أكد في المادة  ، كماعلى ضرورة مساواة العمال في الحقوق والواجبات 01فقرة 
نجد هذا القانون قد أورد استثناءات على مبدأ المساواة في مجال تولي الوظائف  ، بالمقابلفي العمل

على تمییز فئة المجاهدين وذویهم وإعطائهم الأولویة في الحصول على مناصب 013بنصه في المادة 
منه فرضت على الإدارات  69كما نجد المادة ، 69114ورلدستمن  22لنص المادة  العمل تطبیقا

والمؤسسات الإعلام وحق العمال على الاطلاع والتي تعني  الشفافیة الوضوح في العمل الإداري، وهذا 
 كله من دعائم الحیاد الإداري.

 

 

                                   
 .96السابق، ص عبد الحمید بن عیشة، المرجع  -1
، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 6912أوت  02المؤرخ في  66-12القانون رقم  -2 

 .6912أوت  02، الصادرة في 16للجمهوریة الجزائریة، عدد 
 ، المرجع السابق.66-12من القانون  01أنظر نص المادة -3
أنه" یحظى المجاهدون و أولو الحق من ذویهم بحمایة خاصة من طرف على  6911من دستور  22نصت المادة -4

 ..".الدولة.
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 فرض التزامات على العامل)الموظف( في إشارة لمبدأ حياد الإدارة-2

منها  الحیاد الوظیفي،تصب في بوتقة تكریس  اتالعامل )الموظف( التزامفرض هذا القانون على        
، وفي إشارة منها لتقیید العامل منه  37المادة بموجب ضرورة التزام الموظف بعدم إفشاء السر المهني

، والتزامه بعدم بهذا المبدأ مثل حریة التعبیر ابالحیاد عند ممارسته لبعض من حقوقه المرتبطة أساس
منه، كذلك النص  12في نص المادة  لأغراض خارجة عن الخدمة ال أماكن العمل وتجهیزاتهاستعم

على إلزام العامل بالتصریح بالممتلكات وتعارض المصالح، كما نص هذا القانون صراحة على إعمال 
ح العامل مبدأ التنافي، من خلال إلزام العامل بوجوب التصریح بالممتلكات تفادیا لوقوع التنافي بین مصال

كما نجد أن هذا القانون نص على بعض الحقوق ، 06،00،191ومنصب عمله، وهذا من خلال المواد
 66المادة ، حیث نص في بین الاعتراف والتقیدذات صلة مباشرة بالحیاد، وهي تتأرجح المهنیة للعامل 

القطاع لكن هذا الحق مقتصر على  6911 من دستور 16ضراب تطبیقا للمادة على حق الإمنه 
منه لجمیع العمال دون التفرقة بین  66والاعتراف بالحق النقابي في المادة  ،دون القطاع العام الخاص

 القطاع العام والقطاع الخاص ویمارس في إطار القانون.

بدأ الحیاد مبادئ من شأنها تجسید مورغم نصه على أحكام و  ،66-12یمكن القول أن القانون  إذا      
سرعان ما نجد أن مبدأ الحیاد الإداري إلا أنه  (،الإداري، خاصة منها ما تعلق بحقوق العامل)الموظف

هذه العامل أثناء ممارسته لمهامه أن تكون على من هذا القانون، حیث فرضت  11نسف بموجب المادة 
ق التوجیهات والإرشادات الصادرة مستلهمة من المبادئ والأطر الواردة في المیثاق الوطني، ووفالمهام 

 .عن القیادة السیاسیة للبلاد

نخلص لنتیجة والتي تعد تقیما لمرحلة الأحادیة الحزبیة، مفادها أنه لا وجود لمبدأ حیاد مما سبق        
الإدارة، وهذا ما أكده العديد من الباحثین في مجال القانون والإدارة، من خلال تعقیبهم على أنظمة 

الواحد بصفة عامة، والتعقیب على مرحلة الأحادیة الحزبیة في الجزائر بصفة خاصة نعرض الحزب 
 البعض منها فیما يلي:

                                   
نصت على أنه:"يتعین على كل عامل في ، المرجع السابق، المتعلق بالعامل 66-12 ن القانو  من 19مثلا المادة  -1

الح في أي شركة أو القطاع الاشتراكي، یمتلك مباشرة أو بواسطة شخص مسخر داخل الوطن أو خارجه، أموالا أو مص
أن یقدم في الحال تصریحا بذلك للمؤسسة التي -استغلال صناعي أو تجاري، أو أصبح مالكا لتلك الأموال والمصالح

 تستخدمه قصد التحقق مما إذا كان هناك تناف أم لا بین حیازة تلك الأموال أو المصالح ومنصب عمله".
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على هذه المرحلة قائلا:"إن أنظمة الحزب الواحد یسیطر  عثمان محمد عثمانالأستاذ علق        
انت الإدارة العامة هي أداة الحزب فیها على الجهاز الإداري في كافة مستویاته وتفسیر ذلك یكمن لما ك

الدولة في تنفیذ سیاستها العامة، فإن ذلك یحتم تنظیمها وتوجیهها في الخط السیاسي الذي تنتهجه 
الدولة، وبالتالي سیاسة الحزب لأن في هذه الحالة تعد برامج وأهداف الحزب هي نفس برامج وأهداف 

ستقلال عن السلطة السیاسیة، وبالتالي فلا مجال الدولة، فلا مجال هنا أن يتقرر للسلطة الإداریة الا
 1للحديث عن حیاد الجهاز الإداري عن السلطة السیاسیة"

:"إن بالقولفي تعلیقها على القوانین المصاحبة لهذه الفترة  دحیمان لویزة الباحثةكما ذهبت        
الصادرة في هذه المرحلة،  المیثاق الوطنيو لقوانین الأساسیة للوظیفة العامة الأحكام القانونیة بما فیها ا

بهدف التوظیف لتلبیة جاءت سیاسة تسییر الموارد البشریة والتي تعلقت أساسا بالجانب الإداري، و 
احتیاجات الإدارة من الموظفین من الناحیة الكمیة والنوعیة بسبب الرحیل الجماعي للإداریین الفرنسیین 

لكن ما  - كإشارة لمبدأ حیاد الإدارة م من ما جاءت به هذه أحكاموبالرغ -،الإداریةومنهم الإطارات 
وقد  ومعیار الولاء الحزبي، ،بمسألة العصبیة ارتبطت  نات في الجزائرالتعیی أنهذه المرحلة   نسجله في

وأصبح ات ضاغطة وقیام العصب في الإدارة، أدى الاعتماد على هذه المعايیر إلى تكوین جماع
على أساس قاعدة  قائما الإدارات السامیة منذ الاستقلالتعلق منها بالتوظیف في التوظیف خاصة ما 

 2".، أما مقیاس الكفاءة فكان لا يهمها مما أدى إلى افتقاد الحیاد في الوظیفة العامةالولاء السیاسي

مسخرة  والإدارة ،قوم على فكرة عدم الحیاد السیاسيیمكن القول أن نظام الحزب الواحد ی إذا       
 والإیمانلتحقیق أهداف الحزب الحاكم وتولیه الوظائف العامة مشروطة بوجوب الانتماء إلى الحزب 

وبذلك یمكن الخروج ، وأتباع الحزب نصارلأبمبادئه وخدمات المرافق العمومیة موجهة بطریقة تفضیلیة 
من الوضع الذي كان سائد في  بنتیجة مفادها أن الوضع في الجزائر أثناء مرحلة الأحادیة الحزبیة اقترب

الولایات المتحدة وبریطانیا، ونخص بالذكر اعتماد عملیة التوظیف على اعتبارات سیاسیة وحزبیة، والذي 
سمیة بنظام الغنائم للحزب المنتصر كما سبق بیانه في المبحث الأول، حیث اختلط في هذه المرحلة 

 د لمقتضیات الحیاد الإداري.العمل السیاسي بالعمل الإداري، وبالتالي لا وجو 

                                   
 .611، ص 6991المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ، دار الإدارة العامةعثمان محمد عثمان، -1
ماجستیر(، كلیة العلوم  مذكرة، )تأثیر أخلاقيات الإدارة على عملية توظيف الموارد البشرية في الجزائر، دحیمانلویزة -2

 .12، ص 6066/6066 الجزائر، ،01امعة الجزائر جالسیاسیة والإعلام، 
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 ( 2111- 1696)مرحلة التعددیة الحزبية  :المطلب الثاني

مرور بفترة التعددیة والانفتاح السیاسي  یطلق علیهاما  أو 6929من سنة  امتدت هذه الفترة       
اد ، وتمیزت هذه المرحلة بالإقرار ثم التكریس لمبدأ حی6066إلى غایة سنة  6991بإصلاحات دستور 

 الأحزاب، حیث عرفت من مقولة أن مسألة حیاد الإدارة تطرح في نظام یقر بتعدد  انطلاقا، الإدارة
المبادئ التي كرسها والمتمثلة بموجب  ،6929دستور بدایة منعدة تغیرات  هذه المرحلةالجزائر خلال 

كان لها الأثر البالغ ، هذه التحولات أساسا في التعددیة الحزبیة والدیمقراطیة وإعطاء مفهوم جديد للدولة
 تبنيالجزائریة والتي أصبحت أكثر من أي وقت مضى ملزمة ومرغمة على  الإدارة العمومیةعلى 

ا تتبع دائما السیاسة المنتهجة من طرف نه، فمعروف عن الإدارة أمبادئ جديدة جديدة واعتماد مقايیس
علاقة تبعیة مطلقة كما كان سائد في ظل الأحادیة لكن في علاقة تكامل لا  الدولة ولا تحید عنها،

، 6929الحزبیة، وهذا ما سنبینه من خلال الإصلاحات التي جاء بها دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 
ثم العمل على تعزیز الممارسة ومختلف النصوص القانونیة الصادرة أثناء هذه المرحلة )الفرع الأول(، 

المصاحبة لمرحلة التكریس الصریح لمبدأ  النصوص القانونیة، و 6991 الدیمقراطیة من خلال دستور
  )الفرع الثاني(. الحیاد الإداري 

 1696ر دستو مرحلة صدور  الفرع الأول:

على فتح المجال السیاسي نتیجة ضغوطات  سي الجزائري في نهایة الثمانیناتأقبل النظام السیا       
أحداث محلیة لمواجهة أزمة داخلیة متفاقمة نزعت عن النظام كامل شرعیته، وجعلت الحزب الذي كان  

، فكانت بوادر هذا الانفتاح 6922أكتوبر  02ولا عما آلت إلیه الأوضاع منذ أحداث ؤ مس سمهابیحكم 
ن التعددیة الحزبیة التي تعد المجال الخصب لإقرار ، والإعلان ع6929ابتدءا من إصلاحات دستور 

 ومختلف النصوص القانونیة التي تبعت ذلك )ثانیا(. مبدأ حیاد الإدارة )أولا(،

 مبدأ حياد الإدارةبقرار الإو  1696ر الإصلاحات السياسية في ضوء دستو أولا:

في سیاق ما یسمى بالتحول الدیمقراطي في بلدان العالم  في نهایة الثمانیناتدخلت الجزائر        
الثالث والمعسكر الاشتراكي سابقا، بحیث تخلت عن نظام الحزب الواحد  وفتحت المجال السیاسي 

جل ذلك شرعت أومن ، هدفها المعلن بناء الدیمقراطیة على تجربة جديدة 6929وأقبلت ابتداء من سنة 
، وبالرغم من أنه لم ينص صراحة 6929 فیفري  61دستور صدر  ، حیثفي إصلاحات سیاسیة شاملة
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 على مبدأ حیاد الإدارة  إلا أنه أكد على روح هذا المبدأ من خلال تأكیده على ممارسة الجهاز الإداري 
، وهذا ما یمكن 1لوظائفه على أساس مبدأ المساواة أي عدم التفرقة أو الانحیاز لأي من المتعاملین معها

منه التي نصت على أنه:"كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن  62نص المادة  استخلاصه من
التذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر 

عناصر لها صلة وثیقة بمبدأ الحیاد نذكر منها،  ةشخصي أو اجتماعي"، كما أشار هذا الدستور إلى عد
(، كما 02-10النص على مساواة المواطنین في الحقوق والواجبات، والمساواة في عملیة التوظیف المادة)

(، واعترف بالحق النقابي وحق 26-20نص على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة في المادة ) 
دستور  (، وبالتالي فمن خلال هذه النصوص نستشف أن20-21الإضراب للموظف العام في المادة )

من  أقر بمبدأ حیاد الإدارة، وما يدعم هذا التوجه نحو إقرار مبدأ الحیاد ما أفرزه هذا الدستور 6929
تحولات سیاسیة كانت آثارها واضحة في التعديلات والتغیرات التي طرأت على بینة وهیكل النظام 

ارجیة وتتمثل أبرز خلیة والخوالتي اعتمدها من أجل التكیف مع معطیات البیئة الدا ،السیاسي الجزائري 
واعتبارها كمبادئ أساسیة،  6929السیاسیة في حسم جملة من المسائل بموجب دستور هذه التحولات 

 أهمها:حیاد الإدارة  مبدأصبت في مجملها في صالح إقرار 

 الاشتراكية نظام إلغاء  -1

السوق وقیام دستور القانون والتراجع عن دستور  بموجب هذا تم إقرار التحول نحو اقتصاد       
الذي انتهجته الدولة منذ الاستقلال بموجبها تم إقرار نظام  خیار الاشتراكیةالبرنامج المعتمدة في إطار 

 الأحادیة الحزبیة وهیمنة الدولة في تسییر العملیة الاقتصادیة.

 الفصل بین السلطات -2

، حیث كان رئیس الجمهوریة  6911قره دستور أدمج السلطات الذي اعتمد هذا المبدأ كرد فعل ل       
یشكل محور النظام السیاسي يتولى السلطة  التنفیذیة وقیادة الحزب ومشاركة المجلس الشعبي الوطني  

من الدستور دون رقابة فعلیة، ولذلك فإن اعتناق مبدأ الفصل بین  621في التشریع طبقا للمادة 
والصلاحیات واحتمال استحواذ سلطة معینة على منه  تجنب تداخل السلطات الغرض  السلطات  كان

                                   
، )مذكرة ماجستیر(،(1669-1696اسي للجهاز الإداري بعد إقرار التعددیة الحزبية)الحياد السيالمالك،  رداوي عبد-1

 .22، ص 6001/6000كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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من خلال إتباع شروط معینة   إلى جانب ذلك ضمان سمو الدستور صاصات الأخرى،سلطات واخت
جعل الحكومة ذات  وإجراءات معقدة لتعديله بإقرار آلیة الرقابة الدستوریة على القوانین، إلى جانب

خلال إنشائها وفق أحكام الدستور والقوانین المعبرة عن الإرادة العامة للشعب  ، منشرعیة ومشروعیة
على سیاساتها من خلال مراقبة مدها من تأيید الأغلبیة الشعبیة بني المشروعیة  التي تستتومنتخبیه، و 

 .البرلمان والتجديد الانتخابي

 التعددیة الحزبية النص على  -3

لدستور في إطار خلق مناخ ملائم لمبدأ حیاد الإدارة، كما تم التقدیم له، أهم ما جاء به هذا اإن        
ة الحزبیة عن تحقیق مطامح لعجز نظام الأحادیذلك یعود سبب ، و مبدأ التعددیة الحزبیةل هتبنیهو 

ن التعددیة الحزبیة  تترتب وعلیه فإ، تسییر شؤونه العامة بصفة فعالة ودیمقراطیةوتمكینه من الشعب 
أكده الدستور في  وهو ما، ة الرأي والتعبیر وحریة الصحافةمبادئ  وقواعد أخرى تتمثل في حریعنها 

، والتي تنص في مجملها أن 19-11-16الفصل المتعلق بالحقوق والحریات العامة، سیما المواد 
مبدأ قرتا  باللتان أ 19و 00الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة  بموجب المادتین  

الطابع الدیمقراطي على الحیاة السیاسیة  في ظل احترام السلامة الترابیة والوحدة  حریة التجمع لإضفاء
، وأن تساهم روحمایة حریات المواطن ونبذ الممارسات المنافیة للأخلاق الإسلامیة وقیم نوفمب ،الوطنیة

، لمي في إطار برامج واضحةالأحزاب في تدعیم السلم الاجتماعي عن طریق التنافس السیاسي الس
مون علیه سببا في احتكار وبذلك وضع حد لنظام الحزب الواحد المعتمد منذ الاستقلال، الذي كان القائ

 .وممارسات غیر دیمقراطیة وظهور تصرفات تتنافى ومبادئ وأهداف ثورة أول نوفمبر، السلطة

 1696دستور الصادرة بعد مستوى القوانین دارة على ثانيا: مبدأ حياد الإ

ودخول الجزائر مرحلة جديدة، وهي اعتماد نظام التعددیة السیاسیة،  6929بعد صدور دستور        
كان لابد من مواكبة هذا التحول السیاسي، بإصدار تشریعات تتماشى وطبیعة هذا النظام، ومن أهم ما 

 حمله التحول في النظام السیاسي في هذه المرحلة مايلي:

 يات السياسيةقانون الجمع-1

منه  تم إصدار قانون الجمعیات ذات الطابع  00لا سیما المادة  6929في إطار دستور        
المتعلق 66-29القانون رقم السیاسي كنتیجة للتحولات السیاسیة التي عرفتها الجزائر، حیث  تم إصدار 
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 أولىالذي فتح المجال لتشكیل جمعیات ذات طابع سیاسي كمرحلة  ،1بالجمعیات ذات الطابع السیاسي
الإصلاحات السیاسیة  لتعددیة الحزبیة جوهرللمرور إلى التعددیة الحزبیة ویمثل هذا الانتقال إلى نظام ا

وأهم ما جاء به  ،هذا القانون لیؤطر العمل السیاسي، وجاء نها بمرحلة دیمقراطیة في الجزائرالمعبر ع
منع لأول مرة أعضاء الجیش في إطار تكریس مبدأ الحیاد على بعض الفئات من الموظفین، حیث 

، منه 01الوطني الشعبي وموظفي مصالح الأمن من الانخراط في أي حزب سیاسیة حسب نص المادة 
إطار  یاسي في"تستهدف الجمعیة ذات الطابع الس :نهأعلى  6نص مادته هذا القانون في كرس  كما

يدر ربحا  لامن الدستور جمع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي، ابتغاء هدف  00أحكام المادة 
       ".سلمیةللمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة و  تسعىو 

 إصلاح قانون الانتخابات-2

في القوانین الناظمة  إعادة النظر ى التعددیة الحزبیةلع یفترض انتقال النظام من الحزب الواحد       
، 2قانون الانتخاباتب المتعلق 61-29القانون رقم  عرفه ما وهو ،هذا بإدخال تعديلات وتغیرات علیهو 

الرئاسیة وللمجالس المنتخبة مسموح به للجمیع  للانتخاباتحریة الترشح ، أن وأهم التغییرات التي جاء بها
أن النصوص لوحدها غیر كافیة "سعید بوشعیرالأستاذ  یقولما كو  من هذا القانون، 11طبقا للمادة 

المؤسسات یصعب و ، الأجهزةخارج مقراطي نظرا لوجود قوى فعلیة وفاعلة داخل و النظام الدی إلى للانتقال
التي تضمن احترام مبدأ التداول على السلطة  اللازمةمراقبتها في مقابل خلو الدستور من المیكانیزمات 

عملیا في ظل التعددیة السیاسیة، فمجرد حصول قوى سیاسیة جديدة على تأيید شعبي يلجأ القابضون 
الحكم  التي میزت نظام الأحادیةهي الرؤیة زمات لمواجهة أي دخیل، و یعلى السلطة إلى استعمال میكان

أمام هذه المواجهات، فكانت بوادر أزمة  6929م یصمد دستور لذلك ل، 3الاستقلال"في الجزائر منذ 
عادة بعث لإستبدل بنص آخر مؤقت تمهیدا ار جانبا من قبل السلطة القائمة و دستوریة، فوضع الدستو 

                                   
الجریدة الرسمیة ، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي 6929جویلیة  2المؤرخ في 66-29القانون رقم -1

 .6929الصادرة في جویلیة ، 66للجمهوریة، العدد 
، 16، الجریدة الرسمیة للجمهوریة، العدد يتضمن قانون الانتخابات، 6929أوت  1المؤرخ في  61-29القانون رقم -2

 .6929أوت  1الصادرة بتاریخ 
، الجزء -1696دراسة تحلیلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور -النظام السياسي الجزائري سعید بوشعیر، -3

 .619، ص 6061، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،6الثاني، ط
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، وهذا ما سیتم 6991، ویتمثل في صدور دستور النظام القائم، بموجب دستور يتضمن مبادئ جديدة
 لي. التفصیل فیه في الفرع الموا

 -مبدأ حياد الإدارةالصريح ل التكريس–1669ي لسنة دستور التعديل ال الفرع الثاني:مرحلة صدور

التي من شأنها خلق مجال حیوي لتفعیل  6929تبني التعددیة السیاسیة في دستور من رغم بال       
الحزبیة، فكان تثبیطا  التعددیةعدم استقرار سیاسي بسبب تطبیق  الواقع أفرزفي أنه  إلا الإدارةمبدأ حیاد 

عدم استقرار النظام السیاسي :"إن القول، ویذهب الأستاذ "قاسم میلود" في تعلیقه على هذه المرحلة بللمبدأ
لم تعكس خدمة  عكست النظام السیاسي الإدارةإن من ثم فالجزائریة، و  الإدارةحال عائقا أمام استقرار 

م بإصلاحات جديد من أجل بعث مبدأ حیاد الإدارة من جديد، هذه ، هذا ما عجل بوجوب القیا1"المواطن
نوفمبر  62دستوروهو الإصلاحات تمخضت بصدور دستور جديد في منتصف التسعینات 

 )أولا(، ثم صدرت حزمة من القوانین صاحبت هذه المرحلة )ثانیا(.6991

 1669لسنة ر دستو التعديل الالإصلاحات السياسية في ضوء  أولا:

 ، وعلى69292ستفتاء الشعب بتعديل دستور ا ثرإعلى  6991 التعديل الدستوري لسنة جاء       
عكس سابقه الذي لم ينص صراحة على مبدأ حیاد الإدارة كما تم شرحه من قبل، نجد أن هذا الدستور 

منه حیث  62قد حمل الجديد، حیث نص صراحة على مبدأ حیاد الإدارة، وذلك بموجب نص المادة 
جوب جاء فیها:"عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون"، وبالتالي قد اعترف بموجب نص دستوري صریح بو 

ن یستنبط أكما یمكن التزام الإدارة بالحیاد في مزاولة نشاطها، وتقدیم الخدمة للمواطن دون أي تمییز، 
تقوم بما  أنیجوز للمؤسسات  لا":التي نصت على أنه منه 609المادة  هذا المبدأ من مواد أخرى مثل

السلوك المخالف -والتبعیة لاستغلالاقات لاإقامة ع-الجهویة، والمحسوبیة ،الإقطاعیةالممارسة ي:يل

                                   
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر بین الأزمة ومحاولات الإصلاح میلود قاسم، -1

 .62، ص  6066، جوان 02جامعة ورقلة، عدد
يتعلق بإصدار نص ، 6991دیسمبر  01مؤرخ في  120-91، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6991دستور  -2

 =، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،6991نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء تعديل الدستور
، الجریدة 6006أفریل  60المؤرخ في  01-06. معدل ومتمم بالقانون 6991دیسمبر  02الصادرة بتاریخ  ،11العدد = 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 6002نوفمبر  62المؤرخ في  69- 02، وكذا قانون 62لجزائریة، عددالرسمیة للجمهوریة ا
 .11الجزائریة، عدد
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یمكن أن تكون  لا"على أنه: من الدستور نفسه 66كما نصت المادة ، "وقیم ثورة نوفمبر الإسلاميللخلق 
وسیلة لخدمة المصالح الخاصة"، هذه المادة أیضا  لاالوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، و 

لمصالحهم ویستغلوا  ايتحیزو  لاشؤون المواطنین أن  ة للمبدأ، فهي تلزم القائمین علىتتضمن حمای
 منه على أنه: 66، كذلك ما جاء في نص المادة مؤسسات العمومیة لخدمة أغراضهم الشخصیةال

تكفل هذه المادة عقوبة لكل عمل إداري یطاله عیب  ،"یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة"
حقیق المصلحة العامة وهو من صمیم تالمتمثل في  الأساسيحاد عن الهدف  إناستعمال السلطة ذلك 
التي تنص على مبدأ المساواة وذلك باعتبار أن  96إضافة إلى المادة  ،1دارةالإالمساس بمبدأ حیاد 

یمكن أن يتذرع بأي  لاوثیق جدا بینه وبین مبدأ الحیاد " كل المواطنین سواسیة أمام القانون، و  الارتباط
إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو  تمییز یعود سببه

 الأشخاصالمذكورة في المادة هو تمییز بین  للأسبابتفرقة بین المواطنین اعتبارا  فأياجتماعي"، 
  .وتحیز على أسباب غیر مشروعة دستوریا

(، وممارسة الحق 26العامة)المادة كما نص على مساواة جمیع المواطنین في تقلد الوظائف        
(، وحریة التعبیر والممارسة السیاسیة للموظف 21-21الإضراب المواد) إلىالنقابي والحق في اللجوء 

(، إذا فكل هذه الأحكام لها علاقة مباشرة بمبدأ حیاد الإدارة، 06-06العامة من خلال عدة المواد)
من ضمانات تعمل على تجسید مبدأ  6991اء به دستور وتجدر بنا الإشارة  في هذه المرحلة إلى ما ج

القضائیة  الازدواجیةتبنى المؤسس الدستوري نظام ، حیث تبني الازدواجیة القضائیةحیاد الإدارة، وأهمها 
والإعلان صراحة على خضوع  2، 6991من دستور  626مادة بإعلانه عن إنشاء مجلس دولة بال

منه على أنه:"ينظر  601أعمال وتصرفات الإدارة العامة لرقابة القضاء الإداري، حیث نصت المادة 
القضاء في طعن في قرارات السلطات الإداریة"، وبالتالي فهذه الأحكام تعمل على تقویم أعما وتصرفات 

 الحیاد. الإدارة وجعلها تصدر في إطار ووففقا  لمقتضیات مبدأ 

                                   
كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة  ،(مذكرة الماجستیر) ،دارة في الجزائرلإالضمانات القانونية لمبدأ حياد امریم لبید، -1

 .00، ص6061/6060، 6الجزائر
2

تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس :"هعلى أن، المرجع السابق، 6991من دستور 626 المادة نصت-
يؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة. تضمن المحكمة العلیا ومجلس القضائیة والمحاكم. 

القانون. تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل  احترامعلى القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران  الاجتهادالدولة توحید 
 مجلس الدولة".بین المحكمة العلیا و  الاختصاصفي حالات تنازع 
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 1669 ي لسنةلدستور لتعديل اا الصادرة بعد دارة على مستوى القوانینثانيا:مبدأ حياد الإ

كما تم شرحه سابقا أنه لكل مرحلة، أو تحول سیاسي تشریعات تتماشى وطبیعة النظام السیاسي         
 صدرت عدت قوانین، منها ما 6991السائد، وتفصل في الأحكام الدستوریة القائمة، ففي مرحلة دستور

المتعلقة بالانتخابات صدر تطبیقا للأحكام ذات العلاقة المباشرة بالإصلاحات الدستوریة، مثل القوانین 
قوانین مستقلة، مثل القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة، وقوانین أخرى صبت كلها أو والأحزاب السیاسیة، 

  في صالح تكریس مبدأ حیاد الإدارة.

 القوانین المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية -1

خاصة ما تعلق منها  ،6991ن خلال دستور تدعیما للمسار الدیمقراطي التي تبنته الجزائر م       
بإصلاح النظام الانتخابي، والتمكین من الممارسة السیاسیة والتنافس الحر والنزیه بین الأحزاب 

 السیاسیة.

على مستوى الأحزاب وسعیا من المشرع الجزائري في مواصلة دعم الممارسة السیاسیة والتنافس الحر -
نص على تسهیلات من شأنها التمكین من الحق في تكوین الأحزاب والنزیه بین الأحزاب السیاسیة، 

من المادة  ، وهذا تطبقا 1المتعلق بالأحزاب السیاسیة 09-91رقم  العضوي  القانون من خلال السیاسیة، 
 من الدسـتور التي كرست هذا الحق، معترفا بصورة صریحة بحریة تكوین الأحزاب السیاسیة، 06

حظر النشاط بالمقابل وحفظا على الوحدة الوطنیة، وتجنبا لاستغلال النضال الحزبي لأغراض أخرى 
طائفیة أو عرقیة وهكذا أرغمت العديد من الأحزاب على  أوعلى الأحزاب القائمة على أسس دينیة 

    منه. 06التكیف مع مقتضیات هذا الدستور وفقا للمادة 

المتضمن و ، 012-91الرئاسي رقم  الأمرصدور نسجل  الانتخابي إصلاح النظامأما على مستوى -
قانون والذي تضمن تعديلات جوهریة مست  6991في مارس سنة لانتخابات الصادرالعضوي لقانون ال

، كما ألغى هذا القانون نظام الانتخابات بالأغلبیة على نها المتعلق بالدوائر الانتخابیةم 6996أفریل 

                                   
الجریدة الرسمیة ، بالأحزاب السياسيةالمتعلق المتضمن القانون العضوي ي، ما 01مؤرخ  09-91رقم  الأمر-1

 .6991مارس  01الصادرة بتاریخ ، 66للجمهوریة الجزائریة، العدد 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، لانتخاباتل العضوي  قانون الالمتضمن  ،6991 يما 01مؤرخ  01-91 الأمر رقم -2

 .6991مارس  01الصادرة بتاریخ ، 66الجزائریة، العدد 
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، وأكد هذا القانون على حیاد الإدارة على نظام الانتخاب النسبي على القائمة المغلقةدورین وتم الاعتماد 
، حیث نصت على أنه:" تجري الاستشارات من نفس القانون  01في العملیة الانتخابیة بموجب المادة 

بذلك یكون و  المترشحین"،عوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء أ  الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي يلتزم
ودائما في مجال إصلاح  ،الانتخابیةمبدأ الحیاد في العملیة  إلى تبنيبصفة صریحة  أشارالمشرع قد 

النظام الانتخابي، وتدعیما لمبدأ حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة نسجل صدور التعلیمة الرئاسیة في 
ذه المبادرة الأولى هبر توتع الانتخابیةملیة والموظف إزاء العمبدأ حیـاد الإدارة  تتضمن 6009فبراير 01

 1.عوان الإدارة بالحیادأ على عاتقها مسؤولیة إلزام  تأخذمن قبل الرئاسة كمؤسسة دسـتوریة 

 القوانین المتعلقة بمبدأ التنافي ومكافحة الفساد -2

من بین القوانین التي صدرت في هذه المرحلة ذات صلة بالموضوع، نسجل صدور قانون خاص        
الحفاظ و  على العضو من طرف رئیسیه الإداري، المساوماتالضغط و  وذلك بغرض إبعادبنظام التنافي، 

" :نهأعلى  6في نص المادة  062 -01في العمل، وهذا ما جاء به الأمر رقم والاستقلالیة النزاهةعلى 
الالتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف تحديد حالات التنافي و  يهدف هذا الأمر إلى

العمومیة  الإداراتونها ضمن الهیئات و أو وظیفة علیا للدولة یمارس طیرویطبق على شاغلي منصب تأ
على الأقل من  20یها الدولة ، بما فیها الشركات المختلطة التي تحوز فوالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 أورأس المال وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط 
 عام یطبق على كل الوظائف العلیا في الدولة .نص نص هذا الیعتبر و المراقبة أو تحكیم"، 

                                   
الواجب على القواعد على  النص 6009فبراير 01المؤرخة في مـن التعلیمـة الرئاسیة  الثالثجاء في القسم  حیث-1

مان مبدأ حیاد الإدارة ضل الآلیاتومن بین ، السلطات العمومیة والأعوان العمومیین الامتثال لها فیما یخص الحیاد
، على وسائل الإعلام معاملة المترشحین بالمساواة الانتخابیة، مراقبة العملیة في حق المترشحین :والموظف نذكر ما يلي

إلزام أعوان ، مكانیات الدولةإ استعمالمنع ، المادیة والأمنیة بهدف تنظیم التجمعات الشعبیةلتزام الإدارة بتوفیر الوسائل ا
 .الدولة بالحیاد والتعامل على قدم ومساواة 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب ، 6001مارس  06المؤرخ في  06-01الأمر - 2
  .6001مارس  01، الصادرة بتاریخ 61، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد والوظائف
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بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي نص المتعلق ، 061-01كما نسجل كذلك صدور القانون رقم        
على أحكام وتدابیر من شأنها تكریس مبدأ حیاد الإدارة في مجال التوظیف، حیث جاء الباب الثاني منه 

منه على  01تحت عنوان التدابیر الوقائیة في القطاع العام، وفي مجال التوظیف نصت المادة 
مبادئ النجاعة والشفافیة "حیاتهم المهنیة القواعد الآتیة:أنه:"تراعي في مستخدمي القطاع العام وتسییره 

والمعايیر الموضوعیة، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة،الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد 
المرشحین لتولي المناصب التي تكون أكثر عرضة للفساد"، كما فرض على الموظف التصریح 

 00الرئاسیة بتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة المواد)(، وإخبار السلطة 00بممتلكاته)
 (، وهذا قصد ضمان الشفافیة وصون نزاهة وحیاد الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة.02و

 عموميةالقوانین المتعلقة بالوظيفة ال-3

المتعلق  01-01صدور الأمرأما في القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة نسجل في هذه المرحلة        
عاتق الموظف لكن لم یشر بصفة واجبات على فرض الحالي، حیث  بالقانون الأساسي للوظیفة العامة

بنصها  06لمادة ا، وهذا ما جاء في مصطلح أخر وهو عدم التحیز ىمبدأ الحیاد بل أعط إلىمباشرة 
لما جاء في هذه المادة "، وتأكید یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحیز :"على أنه
تجنب كل فعل يتنافى مع طبیعة مهامه التزاما آخر في ذمة الموظف وهو  وجوب  06المادة  أضافت

حیاد الإدارة نص هذا القانون أیضا على منع الموظف ، وحمایة لمبدأ ولو كان ذلك خارج الخدمةحتى 
ومنعه من امتلاك مصالـح من ، (01المادة )نشاط مربح  من الجمع بین الوظیفة ومهنة أخرى أو
من نفس  01المادة  أضافت(، وتدعیما لحمایة مبدأ الحیاد 02طبیعتـها أن تؤثـر على استقلالیته المادة )

القانون على إلزام الموظف التصریح بكل ما من شأنه التعارض مع حیاده ونزاهته في أداء مهامه، 
ن ذلك یعرضه إلى العقوبات إموظف لهذا الالتزام فوالمحافظة على مصلحة الوظیفة، في حالة مخالفة ال

كل هذا سنفصل فیه في الباب الثاني من -من هذا الأمر 611التأديبیة المنصوص علیها في المادة 
 خلال الفصل الأول المعنون بتكریس مبدأ حیاد الإدارة من خلال واجبات الموظف العمومي.

                                   
، الجریدة الرّسمیّة والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 6001سنة  فیفري  60المؤرخ في  06-01رقم  القانون -1

 06ي مؤرخ ف 02 -60متمم بالأمر رقم ، 6001مارس  02، الصادرة بتاریخ 60للجمهوریة للجمهوریّة الجزائریّة، العدد 
 6060سبتمبر سنة  06، الصادرة بتاریخ 20، الجریدة الرّسمیّة للجمهور للجمهوریّة الجزائریّة، العدد 2010 ســنــةأوت 
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المتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة الذي صدر  00–02كذلك ما جاء في القانون رقم        
الذي نص على إبعاد المؤسسات التربویة عن ، 6002يناير  61عن حكومة التحالف الرئاسي في 

الصراعات السیاسیة والحزبیة، في إشارة واضحة منه بفرض على الموظفین القائمین على هاته 
القانون من هذا  06الفقرة  61المادة الالتزام بواجب الحیاد السیاسي، حیث جاء في نص  المؤسسات

ن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثیر أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سیاسي أو أعلى أنه:"یجب 
ن وفي القانون ذاته تم النص في المادة الثانیة منه على أهداف التربیة الوطنیة، التي م حزبي"،

تقویة الوعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقیة  بینها
  القیم المتصلة بالإسلام والعروبة والأمازیغیة.

 (2121- 2111)المطلب الثالث:مرحلة الإصلاحات السياسية

الجزائري كونها شهدت عدت تغیرات تعد هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في تاریخ الدولة      
وضع عالمي مليء بالتغیرات، وخاصة على مستوى  سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، جاءت في خضم

الدول العربیة، والتي شهدت عدت ثورات شعبیة أطلق علیها آنذاك بالربیع العربي، وعلى إثر هذه 
 ا من الإصلاحات، وعلى جمیع الأصعدة،التحولات والضغوطات حتم على النظام الجزائري أن یقدم مزید

 62وقد تبنت الجزائر جملة من الإصلاحات تم الإعلان عنها، في خطاب رئیس الجمهوریة المتلفز يوم 
إعادة النظر في القوانین الوثیقة الصلة بالحیاة السیاسیة: فإلى أي مدى  إلىوالذي أفضى  ،6066فریل أ

 في الجزائر؟ م مبدأ حیاد الإدارةتدعیساهمت هذه الإصلاحات السیاسیة في 

في الفترة من للإجابة على هذا السؤال ارتأينا التطرق في هذه المرحلة إلى الإصلاحات السیاسیة        
)الفرع الأول(، ثم ندرس الإصلاحات السیاسیة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  6061إلى 6066
 في )الفرع الثاني(. 6060

 2119إلى 2111للفترة الممتدة من  السياسية لإصلاحات الفرع الأول: ا

النظام الجزائري في هذه المرحلة وقت  موتسارع الأحداث، لم یكن أمانظرا للظروف السابق ذكرها       
، فسارعت ببعض الإصلاحات ارتكزت في الأساس على الجانب كافي من أجل القیام بتعديل دستوري 

السیاسي والحقوقي، وكانت بموجب قوانین أكثرها قوانین عضویة مستعجلة، وما يؤكد الطابع الاستعجالي 



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
38 

، وهذا ما 6066وحساسیة هذه المرحلة، هو صدور هذه القوانین في شهري جانفي وفیفري من سنة 
 .1 )ثانیا( 6061ذه الإصلاحات بتعديل دستوري لسنة سندرسه )أولا(، بعدها توجت ه

 2119التعديل الدستوري لسنة صدور أولا:الإصلاحات السياسية قبل 

أقره  ، نجد أول ماتجسیدا للإصلاحات التي أعلن علیها رئیس الجمهوریة قي خطابه السابق ذكره       
في بموجب أمر رئاسي حالة الطوارئ رفع رئیس الجمهوریة قبل الشروع في أي إصلاح هو المبادرة ب

، ثم تلتها عدت إصلاحات جاءت لتعزیز الممارسة 3 6996 ، والتي كانت قائمة منذ سنة60662فیفري 
الدیمقراطیة، وبالتالي خلق مناخ مناسب لتدعیم مبدأ حیاد الإدارة، وتتمثل هذه الإصلاحات أساسا في 

 مايلي:

 صدور قانون عضوي يتعلق بالانتخابات-1

عضوي رقم ال قانون الصادرة في هذه الفترة تجسیدا للإصلاحات السیاسیة صدور ال نمن القوانی        
ومن بین أهم ما جاء به هذا القانون في  ،4يتعلق بنظام الانتخابات 6066جانفي 66مؤرخ في  66-06
صلاحیات اللجنة  النص على لمراقبة الانتخابات سم الثاني منه تحت عنوان تنظیم اللجنة الوطنیةالق

                                   
إلى أنه هناك تعديلین للدستور سنة  الإشارةجب و للدراسة  ة السلیمة المنهجیاحتراما للتسلسل الزمني للأحداث، و -1

تعلق الذي  6002نوفمبر  62تعديل ، وهي عبارة عن تعديلات اتصلت ببعض المسائل مثل 6002وسنة  ،6006
وهما تعديل المواد الخاصة بتنظیم السلطة التنفیذیة والعلاقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، أساسیتین، بمسألتین 

ذي يوجه عملها من خلال البرنامج الرئاسي وهذا ما أين برزت هناك سلطة تنفیذیة برأس واحد وهو رئیس الجمهوریة ال
 6991، فهي حادثة تسبب فیها دستور 6002المسألة الثانیة التي شملها تعديل  ، أما6911يتطابق مع مضمون دستور 

وهي تقیید الولایة الرئاسیة، أين تم استدراك ذلك فعولجت قبل ظهور أثرها بكسر القید الذي وضعة  ،6929ولیس دستور
 لذي یعد مرجعیة لمنطق الأحادیة. ا 6911، أين تم العودة إلى مضمون دستور6991دستور 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، يتضمن رفع حالة الطوارئ  6066فیفري  61المؤرخ في  06-66الأمر رقم -2
 .6066فیفري  61 بتاریخ، الصادرة 66عددال
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة يتضمن إعلان حالة الطوارئ  6996فیفري  09في المؤرخ  00-96رئاسي رقم المرسوم ال-3

 .6996فیفري  09، الصادرة في 60د الجزائریة، عد
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة يتعلق بنظام الانتخابات 6066جانفي 66مؤرخ في  06-66 عضوي رقمال قانون ال -4

 .6066جانفي60 بتاریخ، الصادرة 06عددالالجزائریة، 
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الوطنیة لمراقبة الانتخابات واستقلالیتها عن وصایة الإدارة ووزارة الداخلیة، وهذا من أجل تمكین اللجنة 
 1من صلاحیات البث في النزاعات الانتخابیة بكل حیادیة.

 صدور قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية-2

بهدف  ،2يتعلق بالأحزاب السیاسیة 6066جانفي 66مؤرخ في  00-66عضوي رقم القانون الجاء       
 تنقیح التجربة السیاسیة للجزائر وتعمیق الممارسة الدیمقراطیة، فبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن

على تبني التعددیة الحزبیة، والتي اعتبرت من بین أهم المكاسب التي تولدت عن الإصلاحات السیاسیة 
، كان لابد من تقییم هذه التجربة، لإفساح المجال لقیام 6929منذ سنة والدستوریة التي عرفتها البلاد 

نظام حزبي حقیقي، يؤدي إلى بروز قوى سیاسیة فاعلة تعكس تطلعات المواطنین وتتجلى فیها 
، ومن بین ایجابیات هذا القانون هو تسهیل إجراءات اعتماد الأحزاب 3التوجهات الكبرى للناخب الجزائري 

المرونة على ذلك، وعمل هذا القانون على رفع يد الإدارة ممثلة أساسا في وزارة الداخلیة وإضفاء نوع من 
سبیل تدعیم الممارسة الدیمقراطیة والتنافس على عملیة اعتماد الأحزاب السیاسیة، وهذا یعد خطوة في 

 ،6066جانفي66مؤرخ في ال 01-66قانون رقم ال السیاسي الشریف، كما نسجل في هذا الإطار صدور
 4يتعلق الجمعیات يتعلق بالجمعیات

 صدور قانون عضوي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية -3

، 5یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة، الذي 06-66عضوي رقم ال القانون نسجل صدور        
بأحكام تمنع الجمع بین العضویة في البرلمان وعهدة انتخابیة أخرى وبین العديد من المهام أو  حیث جاء

الوظائف أو الأنشطة المحددة...، مثل وظیفة أو منصب في الهیئات والإدارات العمومیة والجماعات 

                                   
 ، المرجع نفسه.06-66( من القانون العضوي رقم 622، 620، 621، 626أنظر المواد) -1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة يتعلق بالأحزاب السياسية 6066جانفي66مؤرخ في  00-66قانون عضوي رقم -2

 .6066جانفي62 بتاریخ، الصادرة 06عدد الالجزائریة، 
مجلة القانون ، السياسية والدستورية في الجزائر في تكريس مبادئ الحكم الراشددور الإصلاحات لحبیب بلیة، -3

 .600ص، 6061 ، سنة06العدد 06الجزائر، المجلد، بادیس مستغانم ابن جامعة، الدستوري والمؤسسات السیاسیة
، 06الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة يتعلق بالجمعيات، 6066جانفي66مؤرخ في  01-66قانون رقم -4

 .62/06/6066الصادرة بتاریخ 
الرسمیة  ، الجریدةیحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية 6066جانفي 66مؤرخ في  06-66قانون عضوي رقم  -5

 .6066جانفي  60، الصادرة بتاریخ 06للجمهوریة الجزائریة، العدد
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ه أولا، كما الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة، والهدف من هذا ضمان استقلالیة النائب في ممارسة مهام
 يهدف إلى ضمان استقلالیة الموظف والتفرغ لممارسة وظیفته بكل حیاد ومهنیة. 

 2119ثانيا:الإصلاحات السياسية في ضوء التعديل الدستوري لسنة

من أحكام تعمل على تجسید مبدأ حیاد الإدارة، نجد أن  6991إضافة إلى ما جاء به دستور        
بنصها  62كذلك نص صراحة على مبدأ حیاد الإدارة في نص المادة هو  16061التعديل الدستوري 

جاء بالعديد  كما ،وأنه يمنع التعسف في استعمال السلطة"، عدم تحیّز الإدارة یضمنه القانون :"على أنه
، 16من الأحكام تصب جمیعها في سبیل تكریس مبدأ الحیاد، منها النص على مبدأ المساواة المادة 

(، واعترف بالحق 11-10ومساواة المواطنین في الحقوق والواجبات، والمساواة في عملیة التوظیف المادة)
بق الإشارة إلیه أن هذا التعديل (، لكن كما س16-10النقابي وحق الإضراب للموظف العام في المادة )

جاء من أجل تقدیم المزید من الإصلاحات تدعم الممارسة الدیمقراطیة، ویعزز بذلك دعائم مبدأ حیاد 
  الإدارة الذي یعد عصارة الممارسة الدیمقراطیة، ویتجلى ذلك من خلال عدة أحكام نذكر منها:

  الجانب الانتخابيالمتعلقة بصلاحات الإ-1

صراحة على وجوب حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة، وهذا  6061ص التعديل الدستوري ن       
 تُلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات نصت على أنّه:" منه التي 691لمادة بموجب نص ا

بموجب  لمراقبة الانتخابات،دسترة الهیئة العلیا المستقلة ة لأوّل مر بإحاطتها بالشفافیة والحیاد"، كما تم و 
ضبط العملیة الانتخابیة لمراقبة و والتي خول لها العديد من الصلاحیات  من هذا التعديل، 690المادة 

 .من بدايتها إلى نهايتها

 في مجال استحداث الهیئات الاستشارية-2

التعديل الدستوري الجديد العديد من الهیئات والمؤسسات الاستشاریة لدى رئیس  كما استحدث       
التي استحدثت مجلسا وطنیا لحقوق الإنسان، ویتبع برئاسة  692الجمهوریة كما هو الحال بالنسبة للمادة 

 التي تكفلت بتأسیس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ویتبع رئاسة 606الجمهوریة، والمادة

                                   
 الجریدة الرسمیة، 6061مارس  01ي المؤرخ ف 06-61انون صادر بموجب الق ،6061نة ديل الدستوري لسالتع -1

 .6061مارس  01بتاریخ  ، الصادرة60 العدد للجمهوریة الجزائریة،
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الجديد في هذه الهیئة أنّ أعضائها يؤدون الیمین حتى تكون النزاهة أكثر، وهي سلطة إداریة ، و الجمهوریة
وإتباعها برئاسة الجمهوریة هو في مثل هذه الهیئات ن إنشاء إ، وعلیه فمستقلة لدى رئیس الجمهوریة

الجماعات المحلیة وتقدیم تقاریر مفصلة الإدارة العمة بما فیها الحقیقة من أجل مراقبة أعمال الحكومة و 
هذا یجعل من الإدارات والسلطات العمومیة بصفة عامة تمارس العمل الإداري  إلى رئیس الجمهوریة،

وطنیة للوقایة الهیئة من هذا التعديل فیما یخص ال 601بنوع من الشفافیة والنزاهة، وهذا ما أكدته المادة 
تتولى الهیئة على الخصوص مهمة اقتراح سیاسة شاملة للوقایة ه:"بنصها على أنمن الفساد ومكافحته 

الممتلكات  تسییر تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في من الفساد،
ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا عن تقییم والآمال العمومیة، والمساهمة في تطبیقها، 

والتوصیات  هذا المجال، سجلتها في والنقائص التي اتها المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته،نشاط
 .المقترحة عند الاقتضاء

 في مجال الوظائف والمسؤليات العامة-3

شروط جديد هو فرض لجديد كذلك في هذا التعديل الدستوري والذي لم یكن معمولا به من قبل، ا      
التي فرضت ، 611ما نصت علیه المادة ، وهو تدعیما لمبدأ الحیاد، منها التصریح بالممتلكات للوظیفة

شروطا على الوظائف الرسمیة في الدولة، وكذلك تعدد العهدات أن لا تكون مصدرا للثراء أو وسیلة 
خب ن في وظیفة سامیة في الدولة أو ينتصة، وبالتالي یجب على كل شخص یعیلخدمة المصالح الخا

في مجلس محلي أو ينتخب أو یعین في مجلس وطني أو في هیئة وطنیة أن یصرح بممتلكاته في بدایة 
وهذا من شأنه ضمان استقلالیة الموظف أو النائب، وتمكینه من وظیفته أو عهدته وفي نهايتهما كذلك، 

 أداء مهامه على أكمل وجه وبكل حیادیة.

                                   
، المرجع السابق، على أنه:"لا یمكن أن تكون الوظائف والعهدات في 6061 التعديل الدستوري من  61ادة نصت الم -1

 المصالح. لخدمةلثراء، ولا وسیلة ل  مؤسّسات الدّولة مصدرا

مجلس  یعین في ينتخب أو أو مجلس محلي، يُنتخب في أو الدولة، وظیفة سامیة في یُعین في یجب على كل شخص
  هیئة و طنیة، أن یصر ح بممتلكاته في بدایة و ظیفة أو عهدته و في نهايتهما.=أو في وطني

 ".نون كیفیات تطبیق هذه الأحكامیحدد القا=
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ن الرجل والمرأة في تولي الوظائف، رغبة من المشرع بی التعديل على التناصف اكما نص هذ       
هي التمییز على أساس الجنس في مجال الوظائف العامة، و كانت سائدة ومنتشرة لمعالجة الفوارق التي 

في تولي الوظائف العامة، ومعناه تفضیل الرجل على المرأة في تولي الوظائف والذي یعد انتهاكا صارخا 
، حیث حرص التعديل بذلك خروجا عن مبدأ حیاد الإدارة في عملیة التوظیفلحقوق المرأة، ویمثل 

على ضمان التحاق المرأة بالوظائف العامة مناصفة في ذلك مع الرجل ونص  6061 الدستوري لسنة
 من 06الفقرة من خلال ا یمكن تسجیل ملاحظة م، ك1منه 11على ذلك بصریح العبارة في نص المادة 

كتفي بالنص على حق المرأة في تقلد الوظائف مناصفة مع الرجل، یأن المشرع الدستوري لم هذه المادة 
في تولي المسؤولیة في الإدارات والمؤسسات  المرأة أبعد من ذلك وحث على تشجیع إلى بل ذهب 

، على عكس ما كان سائد في ظل دساتیر الأحادیة الحزبیة لما كانت المناصب ذات 2العمومیة
، والوظائف السامیة في الدولة تسند إلى الأعضاء القیاديین في الحزب)جبهة التحریر المسؤولیة

من دستور  606الوطني(، حیث كانت الوظائف تسند على أساس الولاء، وهذا ما نصت علیه المادة 
انتقل من مجرد  6991مقارنة بدستور  6061التي سبق التفصیل فیها، وبالتالي فنجد أن دستور  6911

تجسید مبدأ الحیاد الإداري في مجال الالتحاق بالوظائف العامة إلى العمل على تدعیمه وتأكیده  فكرة
 بنصوص وأحكام جديدة.

 النص على بعض الحقوق والحريات الجديدة -4

إضافة جاء هذا التعديل بالجديد في مجال ممارسة بعض الحقوق والحریات العامة، حیث نص        
وهذا طبعا مكسب كبیر لبناء وتدعیم المسار  (،20-09المواد) صحافة بأنواعهاحریة التظاهر وال إلى

للمواطن  عتبر أحد الحقوق الأساسیةیالذي  حق الحصول على المعلومات ، نص كذلك علىالدیمقراطي
ویمثل هذا الحق إحدى المؤشرات الداعمة لعلاقة الثقة ، دعا إلیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالتي 

أصبح المعلومة  فحق الحصول على، وعلیه الدولة والمتعاملین معها والمكرسة لمبادئ الشفافیة بین

                                   
تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء  ى أنه:"السابق، عل، المرجع 6061من دستور  11نصت المادة -1

الهیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى  مناصب المسؤولیة في في سوق التشغیل، تشجع الدولة ترقیة المرأة في
 المؤسسات".

ت والمناصب العلیا اتولي المرأة للوظائف العامة تقل كلما تدرجنا في المسؤولیحیث نسجل في هذا الشأن أن نسبة -2
 .6061لسنة  الدستوري ، خاصة المرحلة الممتدة من الاستقلال حتى التعديل مقارنة بالرجل في الجزائر
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مرتبط بجملة من المبادئ التي أصبحت ركائز  مبدأ دستوري هذا التعديل  من 26المادة بموجب نص 
یجعل حق ، منها مبدأ حیاد الإدارة، لأن التمكین من ممارسة هذا الالأنظمة الدیمقراطیة عبر العالم

ویعزز علاقة  ،في أجواء شفافة تكشف عن مواطن الخلل والتجاوزبكل حیادیة، و  الإداري یقوم بوظیفته
المواطن بالإدارة العامة، ویجعل من العمل الإداري عامة يتمیز بالنزاهة والشفافیة، وأهم شیئ یمكن ذكره 

دفع بعدم الدستوریة لتمكین الأفراد كذلك في مجال الحریات هو نص هذا التعديل لأول مرة على آلیة ال
من مهاجمة القوانین التي تمس بحقوقهم الأساسیة، كما یجب الإشارة إلى القوانین التي صدرت تطبیقا 

 واستكمالا للإصلاحات الدستوریة التي حملها هذا التعديل منها:

شروط وكیفیات ، یحدد 6062 سبتمبر 06مؤرخ في  611-62ضوي رقــم الع صدور القانون        
، یعدل ویتمم القانون 6069سبتمبر  60مؤرخ في  022-69القانون رقم ، و تطبیق الدفع بعدم الدستوریة

 013-69رقم ، كما صدر القانون والمتعلق بنظام الانتخابات 6061المؤرخ في 60-61العضوي رقم 
 .، يتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات6069سبتمبر  60مؤرخ في 

 2121مرحلة صدور التعديل الدستوري لسنة  الفرع الثاني:

تدعیما لمبدأ الحیاد ولو  6061الإصلاحات السابقة، التي جاء بها دستور على الرغم من كل       
أن الواقع العملي أتبث العكس من ذلك، حیث أدت الممارسة التي كانت سائدة في ظل في  ، إلانظریا

عب الجزائري ضده عبر الحَراك الشعبي شالذي ثار ال، 4الماليو هذه المرحلة إلى انتشار الفساد الإداري 

                                   
، الدستوريةیحدد شروط وكيفيات تطبیق الدفع بعدم ، 6062سبتمبر 06مؤرخ في  61-62العضوي رقــم  القانون  -1

 .6062سبتمبر  02، الصادرة بتاریخ 20عددالالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
 2119المؤرخ في 11-19یعدل ويتمم القانون العضوي رقم  ،6069سبتمبر60مؤرخ في  02-69القانون رقم -2

 .6069سبتمبر  62ادرة بتاریخ ، الص22عددال، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، والمتعلق بنظام الانتخابات
الجریدة الرسمیة ، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 6069سبتمبر  60مؤرخ في  01-69رقم القانون  -3

 .6069سبتمبر 62، الصادرة بتاریخ 22للجمهوریة الجزائریة، عدد

مستحقة لمديرین ومسؤولین مركزیین صفقات مشبوهة منحت لرجال أعمال، مقابل مزایا غیر  تحقیقات حولأنظر -4
ومن بین الصفقات التي یجري التحقیق والتحري فیها، ، وجهویین، قدرت بالملايیر، ما كبد الخزینة العمومیة خسائر فادحة

تورید كمیات كبیرة من الزفت المستعمل في تعبید الطرق، لصالح رجل الأعمال والمقاول علي حداد المتواجد بالمؤسسة 
 .6069 بالحراش منذ أفریل العقابیة
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ديل ، حتم على النظام الجزائري تقدیم مزیدا من الإصلاحات، توجت بصدور تع6069 یفري ف 66يوم 
من إصلاحات لتصحیح الأوضاع التي التعديل ، لذا وجب البحث فیما حمله هذا 60601دستوري لسنة 

كانت سائدة من قبل )أولا(، ثم إبراز أهم ركائز الحیاد الإداري على مستوى القوانین الصادرة في هذه 
 المرحلة)ثانیا(.

 1212 أولا:الإصلاحات السياسية في ضوء التعديل الدستوري لسنة

إن هذا التعديل خطوة أملاها واقع سیاسي، فرض ضرورة التكفل بالمطالب الشعبیة لبناء دولة       
، خاصة منها القانون وتحقیق التوازن بین مختلف السلطات مع ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العامة

إصدار تصرفاتها وفق ما اتصل مباشرة بشؤون المواطنین، منها الحرص على تقید الإدارة العامة على 
مبدأ المشروعیة، ووضع میكانیزمات من شأنها إخضاع المرافق العامة لمبدأ الحیاد، وتقدیم خدماتها 

الثانیة في فقرتها  61المادة  للجمهور دون أي تمییز، وفي هذا الصدد نجد أنه إضافة إلى تطابق نص
لتعديل السابق، من ا 62نص المادة من هذا التعديل  فیما یخص التصریح بمبدأ حیاد الإدارة مع 

إضافة لذلك نصت في الفقرة الأولى من نفس "، یضمن القانون عدم تحیز الإدارة :"هعلى أنونصها 
باللفظ الصریح، الحیاد هذا التعديل ولأول مرة على المادة على أنه:"الإدارة في خدمة المواطن" كما نص 

الإدارة بكل حياد مع تتعامل  :"... حیث جاء فیها:" المذكورة  أعلاه، 61من المادة  0في الفقرة 
المادة في نص ، كما تكرر لفظ الحیاد "في إطار احترام الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل الجمهور

وعلى الحفاظ على طابعها البیداغوجي  حياد المؤسسات التربويةضمان  تسهر الدولة علىعلى أنه:" 12
لفظ الحیاد  وبالتالي فإن النص على تأثیر سیاسي أو إيديولوجي"، والعلمي، قصد حمايتها من أي

  .السلبي ىبالمعنى الثاني للحیاد وهو المعنفي هذا التعديل جاء المؤسس الدستوري قد یعني أن  صراحة
                                                                                                         

ما تحقق مصالح الضبطیة القضائیة في استفادة الإخوة كونیناف من صفقات مشاریع دون موافقة لجنة الصفقات كذلك -
وفي غیاب كامل للإعلان عنها، حیث تم اللجوء إلى دراسة الملفات من طرف لجنة غیر مؤهلة لاسیما بالنسبة للصفقات 

ار أحسن العروض، إلى جانب الحیل الخطیرة التي يتم التي تستوجب إعلان مناقصات وطنیة أو استشارة موسعة لاختی
في تجزئة النفقات ذات الطبیعة الواحدة إلى عملیات بسیطة حتى يتم  ساساالمتمثلة أو اللجوء إلیها للتحايل على القوانین، 

قات في تحقی :نوارة باشوش،اللجوء إلى التراضي البسیط في منح الصفقات لأشخاص وشركات يتم اختیارها بالمحاباة
بجریدة الشروق، على الموقع:  61/60/6069، مقال منشور بتاریخ ”نفطال“صفقات مشبوهة ونهب المال العام بشركة 
https://www.echoroukonline.com،  62/09/6066تاریخ الإطلاع. 

الجریدة الرسمیة ، 2121يتضمن التعديل الدستوري لسنة دیسمبر،  10المؤرخ في  006-60المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .6060دیسمبر 10، الصادرة في 26للجمهوریة الجزائریة، العدد

https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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كما جاءت عدة أحكام جديدة في مواد متفرقة  تؤكد على هذا المبدأ مثل، التأكید على أن الإدارة       
 برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري  هازمخدمة المواطن، وألفي 

ومنع أي تمییز في (، كما أكد على ضمان المساواة في تقدیم خدمات المرافق العمومیة، 1و6فقرة  61)
، 1(61ة ذلك، والنص على المبادئ العامة التي تحكم سیر المرافق العامة في صلب الدستور)الماد

منع استغلال النفوذ و  ،( 6فقرة 9)المادة ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیةالنص على 
تساوى التي نصت على  6061من تعديل  11(، إضافة للمادة 62والتعسف في استعمال السلطة)المادة 

جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط الّتي یحددها 
مبدأ المساواة  من التعديل الجديد، لكن جاءت باستثناء عن الأصل وهو 11 ةنص المادیقابله القانون، 

، وهذا مرجعه 2الوطنیین والأمندة الوظائف العلیا ذات الصلة بالسیابالنسبة للتعیین في في تقلد الوظائف 
لاعتبارات الولاء للوطن نظرا لطبیعة هذه الوظائف ومسؤولیاتها الحساسة، لأن الولاء یفرض ولو نظریا 
التزام الموظف بالحیاد التام أو الصارم، لكن من باب آخر وحسب رأينا فإن هذا الاستثناء بموجب النص 

لإدارة في مجال التعیین في الوظائف العامة، والذي قد يؤدي في الدستوري، يوسع من السلطة التقديریة ل
 الكثیر من الأحیان إلى ممارسات تشكل خروجا على مبدأ الحیاد.  

على غرار أحكام أخرى تكرس مبدأ حیاد الإدارة كانت موجودة في التعديل السابق، منها النص        
جاء في الفصل الثاني المتعلق (، كما 10-19على الحریة النقابیة، وممارسة حق الإضراب المواد)

، بشكل فردي لكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات إلى الإدارة على أنه:"11المادة في نص  بالواجبات
يتعیّن على ، أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسیة

"، كما مست إصلاحات هذا التعديل عدت محاور الإدارة المعنیة الرد على الملتمسات في أجل معقول
ضمانات جديدة لممارسة  إعطاء ، أوالممارسة السیاسیة أداء وشكل ومجالات، منها ما هو على صعید

                                   
لكل تضمن المرافق العمومیة  :"، المرجع السابق، على أنه6060من التعديل الدستوري لسنة ، 61المادة نصت حیث -1

 .مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمییز
تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر، والتغطیة المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء -

 .ضمان حد أدنى من الخدمة"

أنه:" يتساوى جمیع المواطنـین في تقلّد ، المرجع السابق، على 6060من التعديل الدستوري لسنة  11نصت المادة -2
 .المهــام والوظائف في الدّولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین

 .یحدد القانون شروط تطبیق هذا الحكم
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تشكل دعائم وأسس إضافیة  الهیئات والمؤسسات ودسترة بعضها، كلهاالحقوق والحریات، وإنشاء بعض 
 تساهم في تعزیز وتدعیم  مبدأ حیاد الإدارة .

  لحقوق الأساسية والحريات العامةافي مجال -1

بإلزام السلطات والهیئات  مفادهاأحكام جديدة كضمانة لحمایة بعض الحقوق والحریات، إدراج        
النص على عدم ، و العمومیة باحترام الأحكام الدستوریة ذات الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة

أو حمایة  ،والحریات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام الأساسیةتقیید الحقوق 
فیما یخص كفالة أما  ،(10المادة القانوني)رسیخ مبدأ الأمن ت، و حقوق وحریات أخرى یكرسها الدستور

، نجد أن هذا ، وتسهیلا لممارسة حریة الاجتماع والتظاهروالجمعیات وحمايتها لأحزابا إنشاءحریة 
لممارسة حریة  -عوض الترخیص-إقرار مبدأ التصریح :أهمهاالتعديل تضمن عدة نصوص وأحكام 

كما جاءت ، (21)وكذلك إنشاء الجمعیات وعدم حلها إلا بقرار قضائي ،(26)المادة الاجتماع والتظاهر
حق في حمایة استقلالیة الصحفي لبالجديد في مجال ممارسة حریة الصحافة بنصها على ا 20المادة 

للممارسة كما وفرة حمایة  الحق في إنشاء الصحف والنشریات بمجرد التصریح بذلك،و  والسرّ المهني،
لا یمكـــــن توقیف نشـــاط الصحـــف والنشریــــات والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة ة، إذ الإعلامیة والصحفی

 بمقتضى قرار قضائي. والمواقع والصحف الإلكترونیة إلا

منه على أنه:"تضمن الدولة معاملة  21نصت المادة  إنشاء الأحزاب السیاسیةبالنسبة لحریة        
أنه لا یمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعیق ، وأضافت على منصفة تجاه كل الأحزاب السیاسیة"

وامتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبیعتها دون ممارسة ، بطبیعتها حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة
وفي مجال الانتخابات لأول مرة ، سیاسیة إلا بمقتضى قرار قضائيحل الأحزاب ال هذا الحق، ولا یجوز
العمومیة، وتسند للسلطة الوطنیة المستقلة  الإدارةعلى الانتخابات من يد  والإشرافتخرج عملیة التنظیم 

 .هذا التعديل التي تم دسترتها في للانتخابات،

  الوقایة من الفساد ومكافحتهو الشفافية النص على مبدأ -2

دسترة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد الجديد في هذا التعديل هو النص على        
حظر خلق أي منصب عمومي  الرقابیة، كما نص علىوإدراجها ضمن الهیئات  ،(600)المادة ومكافحته

 عمومي ، كما ألزم  كل موظف أو عون أو القیام بأي طلب عمومي لا یستهدف تحقیق المصلحة العامة
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التصریح ، كذلك النص على وجوب تفادي حالات تضارب المصالح، في إطار ممارسة مهامه
أو ، بالممتلكات في بدایة الوظیفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص یعین في وظیفة علیا في الدولة

 .منتخب أو معین

 تعزيز مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها  -3

أو  تكریس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتین رئاسیتین متتالیتینفي هذا الإطار تم        
، إقرار حق المحكمة الدستوریة في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائیة(، و 22)المادة منفصلتین

ن الحصانة البرلمانیة بین والتمییز في الاستفادة م ،(666)المادة تحديد العهدة البرلمانیة بعهدتین فقط
إلزام الحكومة بإرفاق مشاریع  (،669)المادة الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها

مسؤولیة الحكومة على إثر  قرار إمكانیة ترتیب، وإالقوانین بمشاریع النصوص التطبیقیة لها
إبعاد وزیر ب ،السلطة القضائیةستقلالیة تعزیز مبدأ ا(، كما عمل هذا التعديل على 616)المادةاستجواب

نقابیین  دراج ممثلین اثنینء، وإالعدل والنائب العام لدى المحكمة العلیا من تشكیلة المجلس الأعلى للقضا
دسترة مبدأ (، و 620 )المادةتشكیلة هذه العن القضاة ورئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن 

المحكمة كما أقر هذا التعديل بإنشاء  (،626)المادة المرتبطة بهعدم جواز نقل القاضي والضمانات 
توسیع الرقابة الدستوریة إلى ، وإعطائها صلاحیات موسعة منها: الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري 

إقرار الرقابة الدستوریة البعدیة على ، وإلى رقابة توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات، الأوامر
 .(692-692-622)المواد توسیع رقابة الدفع لتشمل التنظیم إلى جانب القانون  ،والتنظیماتالأوامر 

 2121لسنة  ي دستور الصادرة بعد التعديل الثانيا:تعزيز مبدأ الحياد على مستوى القوانین 

  الإدارةإن البحث في القوانین الصادرة بعد التعديل الدستوري، والتي لها علاقة مباشرة بمبدأ حیاد       
يتعلق بالوقایة من التمییـز 1 20-02رقم  وهو القانون  صدور قانون واحدفإننا نسجل في هذا الشأن 

                                   
 ،افحتهيتعلق بالوقایة من التمییـز وخطاب الكراهية ومك، 6060سنة  أفریل 62مؤرخ في  02-60قانون رقم  -1
 .6060ریل فأ 69مؤرخة في  62لجریدة الرسمیة عدد ا
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 یفیري ف 62مؤرخ في  02-60رئاسي رقم المرسوم یجب الإشارة لل ماك ،وخطاب الكراهیة ومكافحته
 .تأسیس وسیط الجمهوریة يتضمن ،60601

 التمییـز وخطاب الكراهية ومكافحته يتعلق بالوقایة من 10-21القانون رقم -1

شكلت أحكام هذا القانون أحدث إطار تشریعي يتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة        
حمایة الحقوق الفردیة والجماعیة والدفاع عن مبدأ حیث جاء هذا القانون لومكافحتها في الجزائر، 

خطاب عرفت منه  06فنجد المادة  ،2ن جهة أخرى المساواة من جهة والحفاظ على الوحدة الوطنیة م
الكراهیة على أنه:"تعني جمیع أشكال التعبیر التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمییز وكذا تلك التي 
تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص 

أو اللغة  أو الانتماء  لاثنيانسب أو الأصل القومي أو على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو ال
كل تفرقة أو استثناء أو ":نهعلى أ التمییز نفس المادة  عرفتو  ،الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة"

ثني أو القومي أو الأ الأصلتقیید أو تفضیل یقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو 
عرقلة   أوأو الحالة الصحیة، یستهدف أو یستتبع تعطیل الإعاقة اللغة أو الانتماء الجغرافي أو 

التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال  أو الأساسیةوالحریات  الإنسانالاعتراف بحقوق 
 .مجالات الحیاة العامةالسیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من 

، حیث منه 01المادة  بنصنطاق تطبیق أحكام هذا القانون في مجال الوظیفة العامة،  حددكما        
.الجنس فیما یخص ..بني التمییز على أساس:إذا  ،ق أحكام هذا القانون بتط لا نصت على أنه:"

المعمول به شرطا أساسیا لممارسة  إلى آخر حسب التشریعأو التوظیف، عندما یكون الانتماء إلى جنس 
"، ومفاد ذلك قا للتشریع الساري المفعولبالجنسیة عندما تكون شرطا للتوظیف طو  عمل أو نشاط مهني،

التمییز في مجال تقلد الوظائف الذي مرده وجوب توافر بعض الشروط القانونیة في الشخص أن 

                                   
، الجریدة الرسمیة، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 6060فیفیري  62مؤرخ في  02-60رئاسي رقم اللمرسوم ا -1

 .6060فیفري  69، الصادرة بتاریخ  9عدد 

2
تعلق الم 10-21رقم جرائم التمییز في التشريع الجزائري وخطاب الكراهية قراءة في القانون رقم  الأزهر لعبیدي،-

المجلة الدولیة للبحوث ، على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالوقایة من التمییـز وخطاب الكراهية ومكافحته
 .01ص، 0606، ماي 6العدد 0، جامعة الوادي، المجلد القانونیة والسیاسیة
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كما سیتم التفصیل فیه في عملیة التوظیف، الحیاد  مبدأ علىالمترشح للوظیفة لا یعد تمییزا ولا خروجا 
لا یمكن الاحتجاج بحریة من نفس القانون على أنه:" 0 في الفصل الثاني من هذا الباب، وأضافت المادة

 الرأي والتعبیر لتبریر التمییز وخطاب الكراهیة".

سواء كان ز، للتمیی من شأنها حمایة كل شخص تعرضوضمانات كذلك جاء هذا القانون بأحكام        
ن يتعرض الشخص للتمییز من طرف أ، كمعنویةأشخاص  أوهذا التمییز من طرف أشخاص طبیعیة 

ویكون هذا  في الحصول على الخدمة العمومیة أو أي حق من الحقوق، العمومیةوالمرافق الإدارات 
خر غیر الشروط التي یحددها التمییز ناتج عن الاعتبارات الدينیة أو العرقیة أو السیاسیة، أو أي سبب آ

:"یمكن كل شخص 60على أنه  60 المادة حیث نصت القانون للاستفادة من خدمات المرفق العام، 
تم المساس بحق من حقوقه المنصوص علیها في هذا القانون، أن یطلب من قاضي  هيدعي أن

أي تدبیر تحفظي لوضع حد لهذا  اتخاذالاستعجال لدى الجهة القضائیة التي یقع موطنه بدائرتها، 
على أحكام جزائیة على من هذا القانون  16، ونصت المادة التعدي، تحت طائلة غرامة تهديدیة يومیة"

الكراهیة، وتشديد العقوبة في ذلك إذا كان مرتكب الفعل یحمل صفة ب كل مرتكب لفعل التمییز وخطا
     1.الموظف العمومي

 يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 40-21مرسوم رئاسي رقم لصدور ا -2

والتي  تم إعادة تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة ،المرسومهذا والثانیة من  الأولىطبقا لنص المادة        
والمواطن من جهة وحمایة  الإدارةقة بین لابهدف المحافظة على حسن الع، 2تعتبر هیئة قدیمة متجددة

ي أساس الأوللوسیط الجمهوریة اختصاصین متباينین، ومنح بذلك الحقوق والحریات من جهة أخرى، 

                                   
1

 600.000وبغرامة من ، (2( إلى خمس سنوات)6وخطاب الكراهیة بالحبس من سنتین) :"یعاقب على التمییز16المادة -
 دج: 200.000دج إلى 

 ...إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونیة أو فعلیة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفته في ارتكاب الجریمة.

، الجریدة الرسمیة يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية ،6991مارس  61مؤرخ في  661-91رقم  يرئاسالالمرسوم  -2
غشت  6مؤرخ في  610-99، ملغى بالمرسوم الرئاسي رقم 6991مارس سنة  16، الصادرة بتاریخ  66الجزائریة عدد 

غشت سنة  00في مؤرخة  26، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد هوريةيتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجم، 6999
6999. 
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قة القائمة لاالع والثاني ثانوي يتمثل في حمایة حقوق وحریات المواطنین في إطار الإدارةيتمثل في رقابة 
 الإدارةالنظر في تصرفات حسب هذا المرسوم  كن لوسیط الجمهوریةمی، حیث 1والمترفقین الإدارةبین 

نشاطا من أنشطتها المخالفة للقانون سواء  أولا ضمنیا أو عم ها سواء كانت قرارا صریحا أوبجمیع أشكال
الوسیط من طرف  طار، ویتم إخللمرتفقین سوء استعمالها مخلفة ضررا  كانت متسمة بتجاوز السلطة أو

الفقرة الأخیرة من نفس  01حسب نص المادة  الشخص الطبیعي المتضرر من تصرفات الإدارة العمومیة
كما منح هذا المرسوم سلطات لهیئة وسیط الجمهوریة للتكفل بالشكایات، حیث ألزم المشرع ، القانون 

جال آالفرعي المرفق العمومي المعني بالشكایة بتقدیم كل الأجوبة المطروحة من طرف الوسیط في 
والتوصیات المقدمة  الاقتراحاتي عن مرض وابا غیر، وفي حالة تلقي وسیط الجمهوریة ج2معقولة

المعنیة، یمكنه أن یخطر رئیس الجمهوریة عن طریق التقاریر  الإدارةبخصوص المسائل المطروحة على 
، بعدها يرسل 3الموظفین المقصرینأو  الإدارةبغي اتخاذها ضد نوالقرارات التي ي التي يرفعها له بالتدابیر
التي يرى أنها كفیلة بتحسین سیر  والاقتراحاتالمعنیة بالشكایة التوصیات  دارةالإوسیط الجمهوریة إلى 

 4.المرفق المعني أو تنظیمه

تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة، یعتبر آلیة أخرى في مجال الرقابة على أعمال  الغرض منوعلیه ف       
وحریاتهم والنظر في  المواطنین حقوق  المساهمة في حمایةالإدارة تضاف إلى الرقابة التقلیدیة، بهدف 

البیروقراطیة  على مظاهر للقضاء الجیدة والشفافیة العمومیة في إطار الحكامة قانونیة سیر المرافق
ضمان ممارسة نشاطها في إطار و ، ن شأنها تعزیز مبدأ حیاد الإدارة، وهي مبادئ مالإداري والفساد 

 الشرعیة. 

 الدستورية المجسدة لمبدأ الحياد الضماناتالأسس و :الثالث المبحث

يرتبط بعد دراستنا لتطور مبدأ حیاد الإدارة في النظام القانوني في الجزائر توصلنا إلى أن هذا المبدأ      
أساسا بمبادئ دستوریة تشكل ضمانات تدعمه وتعمل على تكریسه باعتباره من المبادئ الضروریة 

                                   
المجلة الموریتانیة للقانون ، المركز القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائرحاحة عبد العالي، بـن زیان أحمد،  -1

 . 22، ص 6060، 61، العدد والاقتصاد
 ، المرجع السابق.یمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 02-60رقم الرئاسي من المرسوم  09أنظر المادة  -2
 المرجع نفسه. ،02-60رقم الرئاسي من المرسوم  01أنظر المادة -3
 المرجع نفسه. ،02-60رقم  الرئاسي من المرسوم 10أنظر المادة -4
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 ، وتتمثل هذه المبادئ أساسا في مبدأالحقوق والحریات لضمان حسن سیر المرافق العمومیة وكفالة
، لذا سنتطرق لدراسة مبدأ المساواة كأساس لمبدأ حیاد الإدارة في المساواة ومبدأ خضوع الدولة للقانون 

  )المطلب الأول(، ثم نتطرق لمبدأ المشروعیة كضمانة لمبدأ حیاد الإدارة)المطلب الثاني(.

 كأساس لمبدأ حياد الإدارةأمام المرافق العامة ة المطلب الأول:مبدأ المساوا

وما یضیفه هذا المبدأ من قوة ، لمساواة في خدمات المرافق العامةلأهمیة البالغة لمبدأ اإن ا       
جعلت منه معیارا یقاس به درجة  للمرافق العامة تمكنها من أداء مهامها على أحسن وجه وأكمل صورة،

یة أحد أهم المبادئ الأساس ، حیث یعتبر هذا المبدأدولة قانون ومؤسسات ابأنهتحضر الدولة ووصفها 
، ویفید في معناه العام ضرورة التزام الجهة القائمة بالمرفق العام بأن تؤدي التي تحكم سیر المرافق العامة

 راد لابعیدا عن كل تمییز بین الأف ،دها القانون التي حد الاستفادةا لكل من تتوافر فیهم شروط تهخدما
مبدأ  ضمون نتطرق لم، وللتفصیل أكثر في مبدأ المساواة كأساس لتكریس مبدأ حیاد الإدارة، مبرر له

في  المساواة الاستثناءات الواردة على مبدأ ثم نستعرض (، في)الفرع الأول المساواة وأساسه القانوني
 الثاني(.الفرع في) خدمات المرافق العامة

 وأساسه القانوني أمام المرافق العامة مبدأ المساواة مضمون الفرع الأول: 

 جاء مبدأ المساواة لكفالة الحقوق والواجبات العامة كمبدأ دستوري أساسي لقیام الدولة القانونیة        
كومین دونما تمییز بین الأفراد حكاما ومح ر،تستند إلیه جمیع الحقوق والحریات في الوقت الحاض

المدخل الرئیسي للوصول إلى الدیمقراطیة وكفالة عتبر مبدأ المساواة ا و  نون،خاضعین لسلطان القا
)أولا(، ثم التطرق  مضومنهتستوجب دراسة مبدأ المساواة في خدمات المرافق العامة تحديد ولذا  ،الحریات

  )ثانیا(.ساسه القانونيلأ

 مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مضمون أولا :

والقضاء على اعتبار مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي لا یعنـي المساواة المطلقة  ستقر الفقهإ       
وإنما المساواة النسبیة، بمعنى المساواة القانونیة التي هي أهم مظاهر المساواة بین الأفراد في الحقوق 

معالجة لو ، القانون والواجبات العامة، ولا شك في أن هذه المظاهر ترتد جمیعا  إلى فكرة المساواة أمام 
فق افي تطبیقه على المر  مبدأ المساواة  مبدأ المساواة، سنقوم بعرض التعریفات الفقهیة لمدلولمفهوم 
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، من خلال الأحكام القضائیة أمام المرافق العامة ة، ثم نتطرق للمعالجة القضائیة لمبدأ المساواة العام
 المتعلقة بهذا المبدأ.

    أمام المرافق العامة المساواة لمبدأالتعريف الفقهي -1

في الحقوق والواجبات، والقانون بطبیعته یضع قواعد عامة  الأفرادمبدأ المساواة مساواة  یعني        
لفائدة الجمیع  أولهذا كان الجمیع لدیه سواء، ولما كانت المرافق تنش اتهمو بذيراعي فیها أفرادا  لاومجردة 

ویعرفه ، 1نفس المراكز والظروف في وجدوا إذا لاطبعا إ الأفرادفقد اقتضى هذا بالتبعیة أن يتساوى لديها 
، 2العقیدة"عدم التمییز بین الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو الجنس أو الثروة أو "البعض على أنه:
وبمعنى آخر فإن ، 3تفعین دون تمییز لا مبرر لهالمرفق العام بتقدیم خدمات للمن التزامویعرف على أنه 

القانون بصفة عامة نتیجة المبدأ تحكم مبدأ المساواة لا يتعــلق بسیر المرفق الـعام فقط بل هو قاعـدة 
والمساواة أمام القانون یجب أن تكون مساواة فعلیة أي حقیقیة ، العام الذي یمثل حقا من حقوق الإنسان

انتهاك مبدأ المساواة  لأنومتحققة أمام القضاء وأمام التكالیف العامة وأمام الحقوق داخل أفراد المجتمع، 
 للقانون فمعنى ذلك أن القانون یخضع له الأفراديؤدي إلى المخاطرة بكافة الحقوق، فإذا تفاوت خضوع 

 4اء.قویالضعفاء دون الأ

يـجوز للإدارة أن تفـرق بین الأفراد الراغبین في لا  أمام المرافق العامة أنهالمساواة  یقصد بمبدأكما        
بالتالي فالمساواة أمام د توفرت فیهم الشروط القانونیة و الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت ق

رغم ذلك يتضح أن ، 5الاجتماعي للمنتفعین أثر الإدارة بالاتجاه السیاسي أوالمرفق العام تقتضي ألا تت
عتمادا متبادل بین فكرتي المساواة وعدم التمییز فهما وجهان لعملة واحدة، ولیس لأي هناك رباطا وثیقا وا 

                                   
 .111ص  ،المرجع السابق، الإداري الوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي ،  -1
، 6002لبنان،  ،الحلبي الحقوقیة، بیروت، منشورات ، مبادئ وأحكام القانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب -2

 .162ص
 12ص ،6060 ، دار بلقیس، الجزائر،تسییر المرفق العام والتحولات الجديدة، ضریفينادیة  -3 
، كلیة مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون اللیبي أحمد صالح الفرجاني،-4

 .610ص ، 6062جوان  ،01طرابلس، العدد  جامعةالقانون، 
 .62، ص 6009، دار النشر للمعرفة، المغرب، 6، طالقانون الإداري والقضاء الإداري سعید نكشاوي، -5
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منهما وجود مستقل عن الآخر ویمكن أن ينظر إلیها كعبارات إثبات ونفي للمبدأ عینه، فحیثما یكون 
  1.هناك تمییز یكون هناك خرق لمبدأ المساواة والعكس صحیح

في جمیع أفراد المجتمع على قدم المساواة  یعاملتعني أن لمرافق العامة إذا فمبدأ المساواة أمام ا       
لعقیدة أو ا وألأصل أو اللغة أو الجنس یعود سببه ل، تمییزأي  العامة دون الاستفادة من خدمات المرافق 

 بسبب الانتماء السیاسي. 

 لمبدأ المساواة ةالقضائي المعالجة-2

دستوري، یجعل منه محل حمایة من القضاء الدستوري أولا، وهذا إن مبدأ المساواة كونه مبدأ        
بمناسبة رقابة مدى مطابقة القوانین الصادرة مع مبدأ المساواة وعدم مخالفته، أو على مستوى القضاء 

الإداري بمناسبة رقابة أعمال وتصرفات الإدارة العامة، وبالتالي إلغائها أو الحكم بالتعویض في حالة  
عندما منحه قیمة دستوریة،  المبدأ المجلس الدستوري الفرنسي قد كرس هذامبدأ المساواة، و مخالفتها ل

حیث أقرت أحكامه أن النشاطات الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة الحكومیة لا تبرر إیجاد تمییز بین 
المحكمة ت ، وأكد2تلك المتعلقة بالأوضاع المختلفة للمستخدمین باستثناءالنشاطات المستخدمین لهذه 

الدستوریة المصریة على أن المساواة لیست مساواة حسابیة، بل یملك المشرع وفقا لسلطته التقديریة، 
موضوعیة تتحدد بها المراكز القانونیة التي يتماثل بها الأفراد شروط ومقتضیات المصلحة العامة وضع 

، بحیث أقر بأن تدخل المشرع خاصة وهذا ما ذهب إلیه المجلس الدستوري الجزائري أیضا، 3أمام القانون 
في المجال الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، یجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلیة للحقوق 

أن  ،ومن أراء المجلس الدستوري الجزائري في مجال مبدأ المساواة  ،والحریات المعترف بهما دستوریا
لما یخضع  یةلانوعقلى معايیر موضوعیة تناوله من طرف المشرع یقتضي منه أن يؤسس تقديره ع

                                   
 ، دار الثقافة، عمان،6، الحقوق المحمیة، طالقانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان، محمد خلیل موسى، -1

 .666، ص6001
2-Conseil Constitutinnel, 27 Nov. 1957 cite en Jean (82) Marie Auby, institutions administratives, 

tieme edition, 1991,P 485. 
 ،6991الفكر والقانون، مصر،  ، دار6، ط حكام المحكمة الدستورية العلياموسوعة مراد أمراد عبد الفتاح، -3

 .062ص
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لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في  خضاعهمإو  ،المواطنین المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة
 1.مختلفة أوضاع

 كما نجد القضاء الإداري الفرنسي عالج مبدأ المساواة في العديد من أحكامه الذي اعتبره مبدأ من       
عام   des Societe conservatoire du concerts حكمنذكر منها: إدارة المرافق العامأهم المبادئ في 

م الذي دل على خرق مبدأ المساواة الذي یعد من أهم المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة، 6926
فرنك فرنسي مع فوائدها وذلك  20.000مبلغ ب المذكورة المؤسسة قضى مجلس الدولة بتغریمحیث 
، كما أكد في حكم آخر على نفس 2أهم المبادئ في إدارة المرافق العام ا مبدأ المساواة الذي یعدلخرقه

قضى مجلس الدولة أن الجمعیة الفرنسیة للبث بالراديو استخدمت صلاحیاتها لأغراض الفكرة، حیث 
، كما 3المرافق العامةغیر تلك المخصصة لها، وبالتالي خرقت مبدأ المساواة الذي یعد أهم مبدأ في عمل 

 الاستفادةفي  التمییز 6066-00-66المتعلق بالنقاب بتاریخ لهرار قفي رفض مجلس الدولة الفرنسي 
  4.ني، واعتبره إخلالا بمبدأ المساواة يالد المعتقد من خدمات المرافق العامة بسبب

                                   
یر، المرجع نظر في ذلك السعید بوشعأ ،6006-66والرأي رقم  6992-00رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم  -1

 .660، ص السابق، الجزء الرابع
2- C.E. 9 Mars 1951, Societe des concerts du conservatoire, Rec., 151, cité et commentée dans les 
grands arréts de la jursprudence Administrative: R. Chapus, De la valeur juridique des principes, 

généraux du driot et régles jurisprudentelles du droit administratif, D. 1969, p 99. 
3 -C.E. 9 Mars, 1951, Societe des concerts du (70) conservatoire, Rec. 151, cite et commenté en les 

grands et Arrêts, R. Chapus, Op. Cit. 101. 
المتعلق بحظر ارتداء الرموز  0224مارس  50المؤرخ في  0224-022أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم حیث -4

 0252أكتوبر  55المؤرخ في  0252-5510الدينیة بما فیها الحجاب داخل المدارس والمعاهد الحكومیة، وقانون رقم
ه)النقاب( في الأماكن العامة، المتعلقان بمنع الحجاب والنقاب داخل المدارس والمعاهد المتعلق بحظر تغطیة الوج

تمع، وبأولویة حمایة لمجا تهديد أمن الحكومیة وفي الأماكن العامة، مستندا في ذلك إلى تقید الحریة بحدود القانون، وعدم
 الاستنادالمبررات التي تم  انتقدمجلس الدولة الفرنسي  النظام العام والأمن العام، ولو على حساب الحریة الدينیة، إلا أن

من الدستور الفرنسي  25المادةالمنصوص علیه یموجب  إلیها في إصدار هذين القانونین بسبب إخلالهما بمبدأ المساواة 
، ولا یمكن ومبدأ الكرامة الإنسانیة وحمايتها مع حق كل فرد في حریة المعتقد 5821وإعلان حقوق الإنسان والمواطنة 

الرموز الدينیة بما  ارتداءفرض منع كامل وشامل على تغطیة الوجه بشكل عام أیا كانت أشكاله وصوره، وكذلك حظر 
فیها الحجاب، لأنه سینتهك حقوقا أساسیة وحریات عامة كالحق في التنقل والعمل وحریة المعتقد الديني والحریة الشخصیة 

المجلة العربیة لعلم ، مدى مشروعية حظر ارتداء الحجاب والنقاب في فرنسا.نقلا عن:هبة بوكر الدين، والخاصة
 . 0254، مارس00، جامعة القاهرة، مصر، العددالاجتماع
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سیر المرافق العامة، ویفید في معناه یعتبر مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ الأساسیة التي تحكم إذا        
العام ضرورة التزام الجهة القائمة بالمرفق العام بأن تؤدي خدماتها لكل من تتوافر فیهم شروط الاستفادة 

 .بعیدا عن كل تمییز بین الأفراد لا مبرر له التي حددها القانون،

 أمام المرافق العامة ثانيا :الأساس القانوني لمبدأ المساواة

روبا، من أهمها الثورة بفضل الحركات الثوریة في أو أولا وجد هذا المبدأ على المستوى الدولي        
 ثم انتقل إلى القوانین المواثیق على المستوى الداخلي للدول منها النظام القانوني الجزائري. ،الفرنسیة

  الأساس القانوني لمبدأ المساواة على المستوى الدولي-1

المادة الأولى من وثیقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة ستوى الدولي نجد أن على الم       
حیث  ،مساواة بین الناس دون أیة عنصریةضرورة الأكدت على  ،الثورة الفرنسیة الذي جاءت به 6129

یة جاءت الشرعة الدول"، كما يولد الناس ویعیشون أحرارا  متساوین في الحقوق تنص هذه الوثیقة على أن:"
مؤكدا  6902بما فیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

، 1على حق المساواة، حیث أنه لا فرق بین أبیض ولا أسود جمیع الناس متساوون في الحقوق والواجبات
الوضعیة في وضع نظمها یعتبر هذا النص بمثابة السند القانوني الذي تستند علیه كافة التشریعات 

ورغم أن هذا الإعلان یفتقد إلى  ة، المساواة في خدمات المرافق العام، منها مبدأ بادئ التي تحكمهاوالم
رد مل على احترامه والاسترشاد بما و أن له قیمة أدبیة أو معنویة تح ، إلاالقوة القانونیة الملزمة للدول

تمعات، فقد المجضرورة المساواة بین الأفراد داخل  لىسان عالإعلان العالمي لحقوق الإن أكد كما، 2فیه
لجمیع الأفراد الحق في :"هأنعلى الإعلان في مادته السابعة  هذا وأضافة ،أشارت المادة الثانیة منه

 الاقتصادیةالعهد الدولي للحقوق ، وأكد على هذا المبدأ كذلك "التمتع بالحمایة القانونیة ضد أي تمییز
  3منه. 6في المادة  6911 والثقافیة لسنة والاجتماعیة

                                   
، رارا متساوین في الكرامة والحقوق "يولد جمیع الناس أح:على أنهنصت المادة الأولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1

 " وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاءوقد وهبوا العقل والوجدان 

 ،(مذكرة ماجستیر(، ائري مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية في التشريع الجز شمس الدين بشیر الشریف، -2
 .61ص ،6060/6066 باتنة، جامعة الحاج لخضر،

:" تتعهد الدول الأطراف هوالثقافیة على أن والاجتماعیة الاقتصادیةحیث نصت المادة الثانیة من العهد الدولي للحقوق -3
في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیها في هذا العهد بریئة من أي تمییز بسبب العرق، أو 
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 التشريع الجزائري  فيأمام المرافق العامة الأساس القانوني لمبدأ المساواة -2

تماشیا مع الإعلانات والمواثیق الدولیة المقررة لحقوق الإنسان فقد تبنت معظم الدول في        
لمنظمة والمقررة لحقوق الإنسان ومنها مبدأ تشریعاتها خاصة دساتیرها المختلفة، الكثیر من القواعد ا

الذي یعتبر  أ مساواة المواطنین أمام القانون المساواة أمام القانون ومن بین ذلك الدستور الجزائري، فمبد
رددته الدساتیر الجزائریة جمیعها وصولا إلى الإطار العام لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، نجد أنه 

اءت المنظومة القانونیة بأحكام متوافقة مع مضمون الدستور في معالجتها لمبدأ ، كما ج6060دستور 
 المساواة حسب الترتیب التالي:

: "المهام منه 60المادة في  6911جاء في دستور  على مستوى النصوص الدستوریة نذكر ما       
المبدأ في العديد من  6911وتضمن دستور ، الرئیسیة للجمهوریة الجزائریة مقاومة كل نوع من التمییز"

 "، ونص"أن كل المواطنین متساوون في الحقوق والوجبات:منه 19/6نصوصه حیث قررت المادة 
من  هسائرا أیضا في طریق تجسید العدالة الاجتماعیة حیث جعلعلى مبدأ المساواة  6929دستور 

نوع من التفصیل عند دستور منه، وأضاف هذا ال 10العمومیة للدولة، في نص المادة أهداف المؤسسات 
 لاأنه:"كل المواطنین سواسیة أمام القانون و  على 62المساواة، حیث جاء في نص المادة  لمبدأمعالجته 

یمكن أن يتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف 
 6911من دستور  19عما ورد في المادة  لاوقد أضافت هذه المادة فض ،آخر شخصي أو اجتماعي"

منه، التي  69في نص المادة  6991دستور ، نفس التوجه جاء به حضر التمییز بسبب اختلاف الرأي
كما أكد  ،1دستورنفس من  16المادة ذلك ت أكد"كل المواطنین سواسیة أمام القانون، و نصت على أنه 

التعديل الدستوري لسنة  و ،منه 16المادة نص في  المبدأعلى هذا  6061التعديل الدستوري لسنة 

                                                                                                         
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، 

 ".لنسب، أو غیر ذلك من الأسبابأو ا

:"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنین على أنه ، المرجع السابق1699من دستور 16نصت المادة -1
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة 

 والاقتصادیة...".حیاة السیاسیة، في ال
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منه عل أنه:"كل المواطنین  11ونصت المادة ، 611 المادةفي العديد من النصوص منها  6060
 .منه على المساواة في تقلد الوظائف العامة 11سواسیة أمام القانون" ، كما أكدت المادة 

 النصوصو حكام الأالعديد من كرس على مستوى أمام المرافق العامة نجد أن مبدأ المساواة كما        
، وقانون الصفقات العمومیة، فأحكام قانون الوظیفة العمومیة العمومیةالقانونیة نذكر منها قانون الوظیفة 

قانون الأساسي للوظیفة العامة لعام المنها نصت أساسا على مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، 
 01- 01، كما كرس هذا المبدأ على مستوى الأمر رقم منه 2في نص المادة الذي جسد المبدأ  6911

التي تنص" یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في  10للوظیفة العامة، وهذا بموجب نص المادة 
ق وأن سب سیتم التفصیل فیه في الفصل الثاني من هذا الباب كما الالتحاق بالوظائف العمومیة"، وهذا ما

يتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  601-62رقم  نفس الإطار جاء المرسوم الرئاسي وفي ،أشرنا له
، منافسة، والمساواة بین المترشحینتركیزه على مبدأ ال انصبوتفویضات وتفویضات المرفق العام، الذي 

مبدأ المساواة هو المعیار الأساسي في المعاملة بین المترشحین، عن طریق منه  02جعلت المادة حیث 
م بعرضه تعني إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فیهم شروط المناقصة لیتقد  المنافسة والتيتطبیق مبدأ 

  2.، وبذلك يتحقق مبدأ المساواة بین المترشحینللإدارة المتعاقدة
 في خدمات المرافق العامة المساواةلى مبدأ الاستثناءات الواردة ع :الثانيالفرع 

نتقل إلى النصوص الداخلیة اإن مبدأ المساواة كما تم شرحه یعد من المبادئ العامة للقانون، و        
كمبدأ دستوري لا یجوز مخالفته، لكن هناك بعض الاستثناءات ترد على هذا المبدأ وأن تطبیقها لا یعد 

جد نالاستثناءات من هذه ، و للأفراد له بل تطبیقا للمساواة الفعلیة لاختلاف المراكز القانونیة كااانته
 .)ثانیا(التمییز بین المنتفعین في المزایا)أولا(، و التمییز بین المنتفعین بسبب القانون 
                                   

تضمن المرافق العمومیة  التي نصت على أنه:" المرجع السابق ،6060 ي لسنةدستور التعديل المن  61 المادةنصت -1
 .لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمییز

راب الوطني، وعند الاقتضاء تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر، والتغطیة المنصفة للت-
 ضمان حد أدنى من الخدمة"

يتضمن تنظيم الصفقات ، 6062سبتمبر سنة  61مؤرخ في  601- 62المرسوم الرئاسي رقم  من 02نصت المادة -2
، 6062، الصادرة بتاریخ 20، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

أنه:" لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة  على
مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا 

 المرسوم".
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 أولا:التمییز بین المنتفعین بسبب القانون 

ریق منح میزة قانونیة لطائفة محددة بعینها عن ط القانون التمییز بین المنتفعین بسبب یقصد ب       
تمكینها من ، و ذي تعرضت له قبل تدخل المشرعتعویض هذه الطائفة عن الحرمان ال هدفهو ، المشرع

التي لم تستطع هذه الطائفة ممارستها ها الدستور أو القانون، و الممارسة الفعلیة للحقوق التي یكفلها ل
بها لا تمكنها من الاستفادة العملیة من الحقوق التي یعترف بها المشرع على  فعلیا بسبب أوضاع خاصة

، وهو ما یطلق علیه الفقه بتسمیة قدم المساواة مع الطوائف الأخرى التي تنتمي إلى المركز القانوني ذاته
    بین تطبیقاته. ومن، 1التمییز الإیجابي

  لح فئة المعاقیناسياسة التمییز الایجابي لص-1

، لأن ذو للمعاقین لا يزاحمهم فیها غیرهم تخصیص نسبة معینة من الوظائفذلك معنى        
الاحتیاجات الخاصة بسبب احتیاجاته یستحق أن تكون له الأولویة في الاستفادة من هذه المرافق العامة 

 2.السلیمأكثر من الرجل 

 المرأةلح اسياسة التمییز الایجابي لص-6

یعد مبدأ التمییز الایجابي لصالح المرأة استثناءا على مبدأ المساواة أمام القانون بینها وبین        
تكریسا لمبدأ المساواة الفعلیة، وقد عملت التشریعات الداخلیة و هدفه ترقیة حقوقها بصفة عامة،  ،جلالر 

له  وبهذا فمبدأ التمییز لصالح المرأة ، والمواثیق الدولیة على تكریس هذا الإجراء في الكثیر من المجالات
طابع مزدوج فهو من جهة نجده یمنح المرأة وسائل تفضیلیة بغرض تعویض أو تصحیح اللامساواة 
الفعلیة بینها وبین الرجل، فهو بذلك یعد إجراء إیجابي بالنسبة للمنتفع به وهي المرأة وسلبي لمن لا ينتفع 

                                   
التمییز الایجابي على أنه "اختلاف قانوني في المعاملة انشأ بصفة قانونیة والذي تؤكد السلطة   حیث عرف مبدأ-1

التشریعیة بصفة صریحة أن الهدف منه هو تفضیل فئة معینة من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین على حساب فئة 
 ا"، أنظر:أخرى بهدف التقلیص من اللامساواة الفعلیة الموجودة بصفة مسبقة بینهم

-Soucramanien (F-M), Les adaptations du principe d’égalité à la diversité des territoires, 

R.F.D.A, 13(5) septembre, octobre, 1997, p 911.  
للعلوم المجلة الجزائریة ، القانون الجزائري بین مثالية المساواة و واقعية التمیز الایجابيالأخضري نصر الدين،  -2

 .60، ص6060، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، القانونیة
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حیث نص  مجال الوظیفة العامة،في كمثال بي لصالح المرأة ، ویظهر التمییز الایجا1به أي الرجل
لسنة  الدستوري  الدستور على مبدأ المناصفة في الالتحاق بالوظائف العامة، وهو ما كرسه التعديل

  إطارا تحمل الجنسین بین التكافؤ أو فالمناصفةمنه كما تم بیانه سابقا،   36، في المادة 6061
 إطار بتجاوز یسمحو التشغیل،  دخول سوق و  العمل مجال في الجنسین بین للمساواة  جديدا مفهوماو 

 فالمناصفة بین الجنسین واقعیة أو حقیقیة، مساواة  لتجسید جديد قانوني إطار بروزو  ،الشكلیة المساواة 
 إجراءات لمشروعیة مؤشر الواقعیة، فهيو  الشكلیة المساواة  بین الفارق  تقلیص لهدف محاولة تشكل

      2.الایجابي التمییز

 ثانيا: التمییز بین المنتفعین في المزایا

ین المنتفعین في المزایا في خدمات المرفق یجد أساسه في  اختلاف ظروف المكان، بتمییز لإن ا       
والتفاوت في نوعیة الخدمة المقدمة من طرف المرفق، كما يرجع إلى الغرض المبتغى من وراء المنفعة 

 حسب الترتیب الوارد.  سنفصله في هذا الجزء تباعاالعامة، وهذا ما 

 المكانظروف التمییز بین المنتفعین بسبب اختلاف -1

، كالتمییز بین سكان المكان اختلفتستطیع الإدارة أن تمیز بین منتفعي المرافق العامة إذا        
مبلغ أو رسم مالي أعلى ، فیشترط دفع احي البعیدة في شروط أداء الخدمةالمدينة وبین سكان الضو 

الخدمة للضواحي أكثر  للخدمة لسكان الضواحي من الرسم الذي يدفعه سكان المدينة نظرا لأن توصیل
وأحسن مثال ، كما یكون التمییز بسبب صعوبة مناخ المنطقة، 3أكبر تلمجهوداتكلفة للإدارة وتحتاج 

في فواتیر استهلاك ر من تخفیضات على التمییز بسبب تغیر الظروف الجغرافیة، ما أقرته الجزائ
بإدراج مادة  ، وهذا60614وهو القرار الذي تم تضمینه في قانون المالیة لسنة لمناطق الجنوب، الكهرباء 

                                   
مجلة الحقوق والعلوم  ،"المرأة كإجراء استثنائي لتفعیل حقوقها لصالح الایجابي مبدأ التمییز"لعقابي سمیحة،  -1

 . 620، ص 6062جانفي ، 6العدد جامعة خنشلة، الجزائر،  ،السیاسیة
2-François-Xavier FORT, de l’égalité à la parité dans l’accés à la fonction publique, AJDA , n°22, 
Dalloz,Paris, 2009, p1184.                                             

 .161محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -3
الجریدة الرّسمیّة ، 2119يتضمن قانون المالية لسنة  ،6061دیسمبر سنة  62مؤرخ في  60 -61قانون رقم  -4

 .6061دیسمبر  69، الصادرة بتاریخ 11للجمهور للجمهوریّة الجزائریّة ، العدد 
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نتیجة الاستهلاك الذي یصل أقصاه في فصل  ،رتفاع فواتیر الكهرباءنظرا لا، 6مكرر 610جديدة 
علیه صدر و ، في بعض ولایات الجنوب الكبیردرجة  21الصیف بسبب درجات الحرارة التي تقارب 

بعنوان  106-029رقم  الخاض یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص 622-61رقم تنفیذي رسوم م
 1"الصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب"

كلا  تسعیرة فاتورة الكهرباء لصالح سكان الجنوب دون سكان الشمال رغم تواجد  إذا فالتمییز في        
لكن هذا التمییز  ،لمبدأ المساواة  اخرق القانوني، فهو من حیث الظاهر یمثل في نفس المركزالمنتفعین 

يرجع أساسه لما یعانیه سكان الجنوب بسبب مناخ المنطقة وارتفاع درجات الحرارة، والحقیقة أنه لیس 
لا صعوبة الظروف، وبذلك بتمییز ولكن رغبة من الدولة في تقاسم شیئ من الأعباء مع فئة تعاني أص

على فهو نوع من إعادة التوازن بین فئات مناطق الوطن وتطبیقا للمساواة الفعلیة، وعلیه فالتمییز القائم 
 بل هو تطبیقا له.، ولا یمس بشرعیة مبدأ المساواة اشرعیتمییزا المكان  ظروف اختلافأساس 

 التمییز بین المنتفعین بسبب نوع الخدمة -2

تستطیع الإدارة القائمة على المرفق أن تمیز بین فئات المنتفعین كأن یستفید البعض دون  كما       
قدمة من البعض الأخر ببعض المزایا في الانتفاع بخدمات المرفق من حیث نوع وجودة الخدمة الم

ة وذلك دفع سعر أعلى لراكبي الدرجة الأولى عن سعر راكبي الدرجة الثانی كاشتراط، جانب المرفق العام
على هذا الأساس یمكن للإدارة أن تمیز بین فئات و (، ..الخ.القطار الباخرة ، في مرفق النقل )الطائرة ،

 .لمبدأ المساواة نظرا لتنوع مستوى ودرجة الخدمة المطلوبة ونوعیتـه انتهاكاالمنتفعین المرفق كما لا یعد 

 

 

                                   
یحدد كیـفیات تـســیـیر حـساب التخصیص الخاص   2017يـونــیـو ســنـة 1مؤرخ في  622-61المرسوم التنفیذي رقم  -1

لصندوق الخاص لتطویر مناطق الجنوب، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الذي عنوانه "ا 106 - 029رقم 
الصندوق الخاص لتطویر “أهم نقطة يتكفل بها حساب تخصیص ، 6061يونیو سنة  0، الصادرة بتاریخل 11العدد

بالمائة لصالح  62بالمائة لصالح الأسر والفلاحین، وبنسبة  12، تمویل تخفیض فوترة الكهرباء بنسبة ”مناطق الجنوب
ألف كیلوا واط / سنویا، وذلك  66النشاطات الاقتصادیة في ولایات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 

   كیلوا واط سنویا حسب السعر العادي المعمول به 66.000وتحسب الكمیة مافوق  6061ابتداء من أول جانفي 
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 التمییز بین المنتفعین بسبب الغرض -3

أن تمییز بین فئات المنتفعین بالمرفق تستطیع المرفق  إدارة جهة القائمة علىال أن ومفاد ذلك        
فالخدمات المقدمة من  ،الخدمة المقدمة من طرف المنتفعین استعمالالغرض من  اختلافعلى أساس 

طرف مرافق الدولة سواء التزوید بالمیاه أو الكهرباء تختلف، تسعیرتها بین تسعیرة الاستهلاك المنزلي، 
وكمثال على ذلك أن یكون سعر المیاه في الحمامات وتسعیرة الاستهلاك الموجه لغرض تجاري، 

المنزلي أو أن یكون سعر  امالاستخدالخ أعلى من سعر طات غسـل السیارات والشاحنات...ومح
 الاستعمالالغرض من ف ، المنزلي الاستخداموالمعامل أعلى من سعر  ،الكهرباء في المصانع استهلاك

الكهرباء  استخدامفالهدف الذي تسعى إلیه المصانع من  ،تسعى إلیه الذيالاته وحسب الهدف تتعدد مج
 1.لمصلحة العامةل اتحقیق المواطنین، یاتشباع حاجیق الأرباح، أما المنازل فهو لإهو تحق مثلا

اواة في خدمات المرافق یمكننا القول أن الإدارة هي المسؤولة عن تطبیق مبدأ المسمما سبق إذن        
إلا أعتبر و ، لا یجوز لها أن تقیم أي تفرقة بین المنتفعین المتواجدين في نفس المركز القانونيو  ،العامة

 .لمبدأ المساواة تصرفها غیر مشروع و مخل 

 كضمانة لمبدأ الحياد المطلب الثاني:مبدأ المشروعية

كان لابد للدولة وبواسطة سلطاتها من أن تتمتع بامتیازات وأن تمارس من هذه السلطات ما  إذا       
یمكنها من القیام بمسؤولیاتها المناطة بها لتحقیق مصالح المجتمع وتنظیم المرافق العامة وهو مبرر 

ا، فإنه ومن جهة أخرى لا بد من حمایة الأفراد من تعسف السلطة وانحرافها، لأن الإدارة العامة وجوده
تجاوز أو قد تعتدي على هذه الحقوق عن طریق الخطأ في تطبیق القانون من خلال القیام بنشاطها 

بدأ" مما نسمیه ب وهو قواعد قانونیة موضوعة مسبقا،بالنشاط لة، وعلیه یجب تقیید هذا السلط
، وللتفصیل أكثر في مبدأ المشروعیة وجب توضیح ما المقصود من هذا المبدأ وتبیان أهمیته "المشروعیة

القانونیة في )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى مصادر مبدأ المشروعیة كقید على تصرفات الإدارة 
 العامة)الفرع الثاني(. 

 
                                   

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 6(، طالتفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة )دراسة مقارنة ولید حیدر جابر، -1
 . 22، ص 6009لبنان، 



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
62 

 وأهمیتهمبدأ المشروعية  الفرع الأول: مفهوم

ن الشرعیة )أولا(، ثم نبین لى تعریف مبدأ المشروعیة والتمییز بینه وبیإسنتطرق في هذا الفرع        
 )ثانیا(. بصفة خاصةوضمان حیادها وبالنسبة لنشاط الإدارة أهمیته على الصعید القانوني بصفة عامة، 

 مبدأ المشروعيةتعريف  أولا:

نى ن الفقه لم يتفق على تحديد المعإوع الإدارة للقانون، فكان المقصود بمبدأ المشروعیة خض إذا       
، ي المشروعیة والشـرعیة كمترادفینفبدایة  یستخدم بعض الفقهاء تعبیر ، الدقیق لمصطلح الخضوع للقانون 

، یشـیر إلـى خضوع الإدارة للقانون إلا أن استخدام التعبیرین كمترادفین لیس منضبطا ، فمبـدأ الشـرعیة 
)بما یعنیه من خضوع -فوق مبـدأ الشرعیة-من ذلك یشمل معنى أوسع إلىر مبدأ المشروعیة بینما یشی

بینمـا أشار البعض إلى أن لمبدأ المشروعیة  ي،وضعي( أي مبادئ القانون الطبیعالإدارة للقانون ال
ارة فقط حدهما واسع یعني خضوع الدولة بكافة سـلطاتها للقانون، والآخر یشیر إلى خضوع الإدأمعنیان 
بمعناه الواسع سیادة  " یقصد بمبدأ المشروعیة،بقوله: الأستاذ  محمد الصغیر بعلي ا عرفهكم، 1للقانون 

للقواعد القانونیة  تهاوأجهز  تهاالقانون، أي خضوع جمیع الأشخاص، بما فیها السلطة العامة بكل هیئا
خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن أما المشروعیة الإداریة، فمعناها:  ،الساریة المفعول بالدولة

، وعرف الأستاذ سلیمان محمد الطماوي 2"السلطة التنفیذیة )الإدارة العامة( للنظام القانوني السائد بالدولة
وع الدولة بكافة هو مبدأ سیادة القانون أو مبـدأ الدولـة القانونیة بما یعنیه من خضبقوله:"مبدأ المشروعیة 
 3.تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون  أن تتوافق كل التصرفات التي ، أيسلطاتها للقانون 

خضوع جمیع المصادر القانونیة لهذا المبـدأ الـذي یقـوم :"فقیه هوریو مبدأ المشروعیة بأنـهوعرف ال       
ماعیـة ى كافة المصادر الأخرى، وخضوع الأفراد والهیئـات الاجتلرة سیادة القانون ععلـى أساسه على فك

" على أنهادير ــه دي لوبیالفق هعـــرف ، كما4لجمیع القواعد القانونیة في هذا الإطار الشرعي" كافـة

                                   
 .09، ص 6002، د ط، دار النهضة العربیـة، القاهرة، القضاء الإداري ومبدأ المشروعيةأحمد رجب محمود،  -1 
 .02ص 6009دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،  ،الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغیر بعلي،  -2
، القـاهرة، ادار الفكر العربي ،6،طالقضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطماوي محمد  سلیمان-3

 .66ص ،6922 مصر،
4 - Hauriou ,'precis de droit administrative et de droit public-L GDJ- 12 e'd 1933; p.511. 
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، 1بادئ القانونیة العامة"معاهدات الدولیة والأعراف والموال القواعــد الدستوریة والقــوانین العاديـةمجموعــــة 
ذلك أن الدولة التي نحیاها الآن ، مبدأ سیادة القانون  مبدأ أعلى هوویعتبر مبدأ المشروعیة تفریعا  عن 

نجد أن  وعلیه، 2نه يتعین لذلك أن تكون هیئاتها العامة وقراراتها النهائیة ملتزمة بهذا القانون فإتلتزم به، 
أداء الجهاز الإداري خضوع كافة وحدات ذلك  ىمن زاویة الرقابـة عـل الإداریةالمقصود بمبدأ المشروعیة 

ز عند مباشـرة سـلطاتها أو مختلـف أوجـه النشاطات المكلفة بها لحكم القانون بمفهومة العام والسابق الجها
، ي وهي بصدد مباشرة أوجه نشاطاتهاومعنى ذلـك أن علـى جمیع وحدات الجهاز الإدار ، إلیهالإشارة 

 اتسـمت تصـرفاتها بعـدم ، وإلاتلك القواعد القانونیة من أحكام ضرورة الالتزام بالخضوع لما تقتضي به
، مع ملاحظة أن التزام زاء المقرر قانونا في هذا الخصوصالمشـروعیة وأصبحت بالتالي محلا للج

الإدارة بالخضوع لما تقتضیه القواعد القانونیة من أحكام لا ينصرف فقط إلى تصرفاتها الایجابیة وإنما 
هي حـادت عـن هـذا الالتزام في  نإ، فالقیام بها علیها يتعینينصرف أیضا إلى تصرفاتها السلبیة التي 

 3.ى ذلك مـن نتـائج قانونیةللى مبدأ المشروعیة مع ما يترتب عالحالتین كان ذلك خروجا  ع

 وأثره على مبدأ حياد الإدارة أهمية مبدأ المشروعيةثانيا:

، عصب الحیاة القانونیة والعمود الفقري لبناء النظام القانوني في الدولة مبدأ المشروعیةیعد        
ویلعب دور كبیر في تحديد الإطار الشرعي لعمل الإدارة وجعله يتطابق مع القواعد القانونیة، والمبادئ 

 الدستوریة، وخاصة مبدأ حیاد الإدارة، وتظهر هذه الأهمیة من خلال مايلي:

، فهو محرك للنشاط محركا للنشاط الإداري وقیدا علیهارة العامة للقانون یعتبر خضوع الإد       
نه يوزع الاختصاصات والصلاحیات القانونیة بین مختلف الموظفین العمومیین ویمنحهم أالإداري إذ 

، فهاالتأهیل القانوني للقیام بالأعمال الإداریة ویحدد لهم الأهداف والغایات التي يتعین علیهم استهدا
استناد  كما أن، 4تتسم بالموضوعیة والحیاد موضوعة مسبقا قید هذا النشاط بأن يتم وفق قواعد قانونیةوی

النظام السیاسي ككل لمبدأ المشروعیة یعد ضمانة مكرسة لاحترام مبدأ حیاد الإدارة ذلك أن الوظیفة 
                                   

1A-De Laubadere, traite elemantaire de droit administratif;3e,Ed-1936,p.199. 

 ، مصر،القاهره ،العربیه النهضة دار ،1،طمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون طعیمة الجرف، -2
  .1ص، 6911

 .1، ص6002 ،الرباطجامعـة عـین شـمس، ، د ط، مبدأ المشروعية وعناصر موازنتهبطیخ رمضان محمد، -3
، 6000 الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،06الجزء ،6، طموسوعة القضاء الإداري ، شطناوي  على خطار-4

 . 60ص
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السلطة الإداریة یضبطها مبدأ المشروعیة مهمة كانت امتیازات  إهتمامالإداریة التي هي من ضمن 
من تحیز  للأفرادیفرضه القانون حمایة  الإدارة، فهذه الأخیرة تبقى مقیدة حین ممارسة نشاطها بما 

 1الإدارة واستبدادها.

نه تجسد أ یعكس مستوى متقدم من التحضر والتقدم والدیمقراطیة، إذهذا المبدأ له أهمیة  كما أن       
الرغبة العامة في حمایة الأفراد من تعسف واستبداد الإدارة العامة فیما لو تركت تتصرف وتعمل دون 

مبدأ وبعكس ذلك نكون أمام حكومة  استبدادیة تقوم على ، إخضاعها لقواعد قانونیة موضوعة مسبقا
على احترامه  على حمل شعبةجوهري يتمثل في أن القانون هو مجرد تعبیر عن إرادة الحاكم الذي یعمل 

، ولهذا تصبح إرادة الحاكم مطلقة وطلیقة من كل قید إن شاء طبق القانون وان شاء دون أن يلتزم هو به
، ویستتبع هذا حتما القضاء على حقوق الأفراد د بإجراء معین أو شكل معینعدل عنه دون أن يتقی

ولا یكفي لحمایة حقوق الأفراد ، 2(بولیسیةالحكومات ال)وحریاتهم ، لهذا یطلق على هذه الحكومات 
، وتحديد العلاقات فیما بینهما وإنما انون عن طریق تنظیم سلطات الدولةوحریاتهم أن تتحقق سیادة الق

 ، وحتى یمكن3يتوجب أن تتوفر الضمانات ما یكفي لاحترام هذه السلطات والاختصاصات المناطه بها
 4.الإدارة للقانون   توقیع الجزاء اللازم في حالة مخالفة

فاحترام مبدأ المشروعیة وقیام دولة القانون يتطلب وجود ضمانات ووسائل عملیة لحمایة هذا        
المبدأ من أي خرق یقع من قبل السلطة الإداریة، بحیث تختلف هذه الضمانات والوسائل من دولة 

والتي لا یعكسها فقط سن  لإنسان، لأخرى، إذ یحكمها درجة دیمقراطیة النظام ومدى احترامه لحقوق ا
 النصوص القانونیة بل تنفیذها على أرض الواقع.

 

 

                                   
ر، الجامعیة الجديدة للنشر، الإسكندریة، مص ، دارالقضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدين، -1

 .52، ص6990
 61ص  ،. مرجع سابقموسوعة القضاء الإداري ،  على خطار شطناوي -2
 .662ص ،6001، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الإداري أبو العثم فهد عبد الكریم،  -3
، الدار الجامعیة ،6، طردروس في قانون القضاء الإداري فـي لبنـان وفرنسـا ومصـ، حسن عثمان محمد عثمان-4

 .06ص ،6929.، لبنانبیروت
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 مصادر مبدأ المشروعيةالفرع الثاني:

 كان مبدأ المشروعیة یملي على الإدارة واجب العمل طبقا لما تقضي به مجموعـة القواعـدإذا         
فهذه القواعد إذا تمثل مصادر ، ختلاف تدرجهاتبعا  لاالسائدة في النظام القانوني للدولة القانونیة 

القانونیة، ویمكن من حیث قوتها  ، حیث تختلففي ذات المرتبة والدرجة، وهي لیست جمیعهاللمشروعیة 
 )ثالثا(. الأحكام القضائیة)ثانیا(، و مكتوبةالغیر  مصادرو  )أولا(،مصادر مكتوبةتقسیمها إلى 

 المصادر المكتوبةأولا:

فالقواعد ، بصرف النظر عـن قیمتهـا القانونیـة ةالقواعد القانونیة جمیع قواعد القانون المكتوبتشمل        
، ولكن بوثیقة مكتوبةوصـاغتها بذلك، القانونیة المكتوبة هي تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة 

 ة الهرم حتل القواعد الدستوریة قمتث حی،  تتمتع بذات القیمـة القانونیـةهذه القواعد القانونیة المكتوبة لا
التشریعات التي  فهي أعلى القواعد المكتوبة ثم يلیها قواعـد القـانون العـادي بالمعنى المتعارف علیه أي

، لطة التنفیذیة "التشریع الفرعي"، ثم يلي قواعد القـانون العـادي الأنظمة التي تصرها السیصدرها البرلمان
لك یجب ذكر المعاهدات الدولیة كمصدر هام للمشروعیة لأنه في الكثیر من ، وقبل ذكما سیأتي بیانه

 الأحیان تستند إلیه المصادر الداخلیة في أحكامها.

 المعاهدات الدولية-1

، وذلك بعد التصديق علیها ا مـن مصـادر المشروعیة في الدولالمعاهدات الدولیـة مصـدر تعتبر        
جزءا  من القانون الداخلي إذ أنها بعد التصديق تصبح ، القانونیةمن السـلطة المختصـة ووفقـا  للإجـراءات 

، رغم 1، ومن ثم يلتزم الأفـراد كما تلتزم السلطات العامة جمیعها باحترامها والنزول على أحكامهاللدولة
القانونیة التي تتمتع بها المعاهدات، وهل هي تسمو على الدستور حول القیمة  الجدل الفقهي الذي ثار

 ، ومفاد ذلك عدم وضوح النصوص الدستوریة في شأن ذلك.أو أدنى منه

 الدستور)التشريع الأساسي(-2

یقصد بالقواعد الدستوریة "مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكـم فـي الدولـة وتحدد        
الحقوق والحریات العامة للأفراد ولما كانت هذه القواعد التي تنشئ وتنظم السلطات العامة جمیعها وتحدد 

                                   
 .61، ص6921الأردن، ، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، 6ط، القضاء الإداري في الأردنحافظ محمود،  -1
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أن تسمو هذه  نه يترتب على ذلكإ، فها وكیفیة ممارسة هذه الاختصاصاتنطاق اختصاص كـل من
وتبعا لذلك تلتزم جمیع السلطات باحترام  ،القواعـد وتحتـل المرتبة الأولى على قمة التنظیم القانوني للدولة

 ، وعلیه1هـذه القواعد بأن تمارس اختصاصاتها في الحدود المرسومة لها وعلى الوجه المبین في الدستور
تحترم أحكام الدستور ولا تخرج علیهـا وإلا عدت غیر ن جمیع التشریعات العادیة في الدولة یجب أن إف

كما یجب أن تصدر التشریعات الفرعیة أو اللوائح وكذلك جمیع مـا یصدر عن السلطة الإداریة  ،دستوریة
فإذا أصدرت الإدارة قرارا  في أمر جعله الدسـتور مـن ، نصوص الدستورمطابقة لمن أعمال وإجراءات 

وإذا خالف القرار الإداري أي مبـدأ  منعدما ،یة أو القضائیة كان القرار الإداري اختصـاص السـلطة التشریع
القرار الإداري  أعتبر ، كمبدأ المساواة ومبدأ حیاد الإدارة مـن المبادئ المنصوص علیها في الدستور

 .باطلا  

 )القانون(التشريعات العادیة -3

، وهي صاحبة الاختصاص فـي یعیة في الدولةدرها السلطة التشر فالقوانین هي تشریعات تص       
مصادر ، وتعد المصدر الثاني من الدستور من حیث التدرج القانوني ذلك، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد

، والإدارة بوصفها السلطة التنفیذیة تخضع لأحكام القانون فإذا خالفت حكـم القانون أو صدر المشروعیة
ولعل أهم مصادر مبدأ المشروعیة ، غیر دستوري وجب إلغاء ذلك العمل عمل إداري استنادا  إلى قانون 

فكثیرة هي النصوص القانونیة  ،موضوعاتهاوفرة من حیث القواعد هي القوانین بحكم كثرتها واخـتلاف 
الوظیفة  ، كقانون أو تنظم علاقاتها مع الأفرادالتي تضعها السلطة التشریعیة وتمس جهة الإدارة 

، السابق ذكره، وقوانین الجماعات المحلیة، والمتمثلة في 01-01العمومیة الجزائري، المتمثل في الأمر
وعلیه یعد مبدأ المتعلق بقانون الولایة،  01-66المتعلق بقانون البلدیة، والقانون  60-66القانون 

السـلطة المختصة بتنفیذها والتي ألزمها  المشروعیة الأساس القانوني لخضـوع الإدارة للقـوانین باعتبارهـا
 .الدستور بوضع القوانین موضع التنفیذ بغیر تعديل أو تعطیل أو إعفاء من تنفیذها

 

 

                                   
، الطبعة الأولى، منشأة المعارف مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري ، جمال الدينسامي -1

 . 62، ص 6926مصر،  الإسكندریة،



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
67 

 التشريع الفرعي )الأنظمة واللوائح(-4

فمنها ما يتمتع بقیمة ، القیمة القانونیةفهي لیست بنفس ، ذات قیمـة متفاوتـة قواعد التشریع الفرعي       
ومنها ما يتمتع بقیمة أدنى من "، قـانون العـادي كـالقوانین المؤقتة "لوائح الضرورة" والأنظمة التفویضیةال

 1.قیمـة القـانون العادي كالأنظمة التنفیذیة

 المصادر غیر المكتوبةثانيا:

أو سواء كان عرفا دستوریا  العرفیة،تتمثل المصادر غیر المدونة بمبدأ المشروعیة في القواعد        
 .، وفي المبادئ العامة للقانون من جهة أخرى إداریا من جهة

 العرف-1

ن كان العرف لـم إو ، مصدر للمشروعیة بصفة عامةباعتباره ك من أقدم المصادریعتبر العرف         
نیـة المكتوبة إلا یعد یحتل تلك الأهمیة كما كان في الماضي، حیث انتشرت حالیا ظاهرة القواعـد القانو 

إذ أن هنـاك قواعد عرفیة دستوریه  ،هاما  وأساسیا  في هذا الخصـوص نه لا زال رغم ذلك يلعب دورا  أ
ومما يؤكـد تلـك الأهمیة اعتداد القوانین الوضعیة به ، إداریة وأخرى مدنیة وأخرى دولیه وقواعد عرفیه

، ومادام أن العرف یعتبر من المصادر 2ة فـي المجتمعوالنص على اعتباره مصدرا  منشئا  للقواعد القانونیـ
غیر المكتوبة للمشروعیة في القانون فإنه یجب التطرق إلى أنواع العرف الـذي یعد مصدرا من مصادر 

 .، وهي نوعین )العرف الدستوري، والعرف الإداري(المشروعیة

درجت الهیئات الحاكمة علـى عبارة عن عادة تتصل بنظام الحكم في الدولة هو  العرف الدستوري -
وعلیه فالعرف ، 3استعمالها، بحیث تصبح هذه العادة قاعدة عامة ملزمة للهیئات الحاكمة التي أنشـأتها

فالأول عنصر معنوي مقتضاه أن یقـوم فـي ذهـن الجماعـة وضمیرها بما  الدستوري يتكون من عنصرین:
ة العامة ملزمة قانونا، والثاني عنصـر مادي يتمثل في في ذلك الهیئات الحاكمة الاعتقاد بأن هذه القاعد

الاعتیاد على تكرار القاعدة بحیث یجب أن تصدر الأعمال المتكررة من الهیئات العامة الحاكمة في 

                                   
  .11ص، المرجع السابق، موسوعة القضاء الإداري  ،شطناوي علي خطار -1
 .62سابق، ص المرجع ال، مبدأ المشروعية وعناصر موازنتهبطیخ رمضان محمد،  -2
 .12، ص 6926بیة، بیروت، لبنان، دار النهضة العر ، (دراسة مقارنة )القضاء الإداري اللبناني خلیل محسن، -3
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الدولة، ولكي یقوم الركن المادي وضع الفقه الإداري شروط وجب توافرها في العـادة كي تكون عرفا 
أو الإجراء متكررا، أن تكون العادة عامة، ثابتة ومضطردة، أن تكون یشترط أن یكون التصرف )هيو 

العادة قدیمة، وتمتاز بقدر من الوضوح والتحديد بما ينفي الجهالـة في شأنها ویمنع من وقوع الاضطراب 
، والعرف الدستوري إما أن یكون مفسرا  أو مكملا  أو معدلا ، وبغض 1(أو الخلط في تفسیر مضمونها

 .ن الخلافـات الفقهیة حول القیمة القانونیة لكل واحد منهما.النظر عـ

سیر الإدارة على نمط معین في أداء عملها وبشكل منتظم ومستمر، بحیث  به یقصدو العرف الإداري -
، ومن خلال هذا التعریف یمكن 2یسود الاعتقاد لدى الإدارة والأفراد بأن هذا السلوك قد أصبح ملزما

ف الإداري وهي: العنصر الأول هو العنصر المادي، ویتمثل في تكـرار استخلاص عناصر العر 
وعمومیة  التصرف أو السلوك على منهج واحد وبشكل متكرر ومنتظم متى توافرت شروطه مـن قدم

هو العنصر الثاني العنصر  ، أماهو عدم مخالفته لنص تشریعي قائم برز شروطهأواستقرار، ومن 
لسلوك أو العادة التي درجت الاعتقـاد لـدى الجهـات الإداریـة بإلزامیة إتباع ا، ویعني أن یسود المعنوي 

 كما تلتزم باحترام القاعدة القانونیة المكتوبة. ، بحیث تستشعر ضرورة الالتزام بهذا العرفعلیها

، التقنین الشامل للقانون الإداري  بغیابالتشریع دورا هاما في مصادر  الإداري للعرف كما أن        
النقص في  ن منازعات كلما استشعر الغموض أوویلجأ إلیـه القاضـي لإیجاد الحلول لما یعرض علیه م

عتباره مصدرا هذا بالإضافة إلى اعتراف القضاء الإداري للعرف بهذه القوة القانونیة الملزمة وا ، النصـوص
المخالفة القانونیة على أن  كمة القضاء الإداري المصریة ، فعبرت عن ذلك محمن مصادر المشروعیة

، بل هي تشمل مخالفة كل قاعدة جرت علیها على مخالفة نص في قانون أو لائحةلیست مقصورة 
 3.منهجا  لها تخذتهااو الإدارة والتزمت بها 

 المبادئ العامة للقانون  -2

یقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي یستنبطها القضاء ویعلن ضرورة التزام الإدارة بها        
ما یعرض  ، ویطبقها علـىالضمیر القانوني العام في الدولةوهي التي یكشف عنها القاضي من خلال 

                                   
الإسكندریة،  ،الدستور، مؤسسة الثقافة الجامعیة -الحكومة  -الدولة -المشهداني محمد كاظم، القانون الدستوري -1

 . وما بعدها 62ص 6060مصر، 
 .19ص  ،6006 الأردن، ،عمان ،دار الثقافة ، د ط ،الكتاب الأول ،القانون الإداري  ،الطهراوي هاني -2
 .62ص  ،سابقالمرجع ال محمود،حافظ  انظر في ذلك:-3
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الأمـة القانوني ویتم مجموعة القواعد القانونیة التي رسخت في وجدان ، كما تعني أنها علیه من منازعات
المبادئ العامة للقانون بأنها مبادئ قانونیة عامة موجودة في  وعلیه تتمیز 1،استنباطها بواسطة المحاكم
مقننه، القانون الإداري أنها غیر  ، إلا أن ما یمیز هذه المبادئ فيوالخاصجمیع فروع القانون العـام 

اة، مبدأ العدالة، مبدأ كفالة حق الدفاع، مبدأ استقرار ومن بین  تطبیقاته، مبدأ الحریة، مبدأ المساو 
القوة ، لكن الإشكالیة بالنسبة للمبادئ العامة للقانون تكمن في تحديد المعاملات والأوضاع القانونیة

 لها. القانونیة

وة ئ القـنه لیس لكل هذه المبـادحسب غالبیة الفقه، أالراجح في القوة القانونیة لهذه المبادئ و       
، فـإذا اسـتنبط القاضي إلیه ، إذ تتفاوت في مدى قوتها تبعا للمصدر الذي تستندالقانونیة العامة نفسها

، ور كان لهذا المبـدأ قوة الدستورمبدأ قانوني من القواعد الدستوریة أو المبادئ التي بني علیها الدست
القاضـي القاعـدة القانونیة من الاتجاه العام  وإذا اسـتنبط ،هذا المبدأ على القوانین العادیةوبالتالي یسمو 

، وهو الاتجاه الذي نؤیده 2في التشریع أو من مبادئ العدالة كان لهذه القاعدة قوة أدنى مـن قـوة التشریع
 للمبدأ تتبع القوة القانونیة للمصدر.  لقوة القانونیةلمنطقیة الطرح، كون أن ا

حكام والقواعد الخاصة بتطور بمبدأ حیاد الإدارة في الجزائري وبناء على ما سبق تحلیله من الأ       
 6991ابتداء من دستور  مبدأ حیاد الإدارةوخاصة الأحكام الدستوریة نجد أن المؤسس الدستوري كرس 

ومخالفته من طرف الخروج عنه وجعله من أطر الشرعیة، وبذلك ف 6060حتى التعديل الدستوري لسنة 
یعرض أعمال وتصرفات الإدارة العامة وبالتالي لمبدأ المشروعیة،  ا صارخاانتهاكیعد الإدارة العامة 

 المخالفة لمبدأ الحیاد للإلغاء أمام القضاء الإداري.

 

 

 

 
                                   

منشورة 62صمحاضرات في القانون الإداري،  ،مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته ،عمار بوضیاف-1
 .60/09/6066تاریخ الإطلاع .ibliotheque-juridique.blogspot.com على الموقع

 .19-12صص  ،6916 الأردن، عمان، ،، جمعیة عمال المطابع التعاونیةد ط، القضاء الإداري حنا إبراهیم،  نده -2



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
70 

  الجزائرفي ضمانات حياد الإدارة في عملية التوظيف  :الثانيالفصل  

، بالوظائف العمومیة الالتحاق، مسألة الإدارةدأ حیاد اهر البارزة التي یظهر فیها إعمال مبالمظ من      
عتبارات لاإذا كان قد شغل الوظیفة  إلاأداء وظیفته  اد والنزاهة فيیأن يتسم بالح نیمكلا الموظف  لأن

السیاسیة، فإنه  لاعتباراتواوبیة المحاباة والمحس لاعتباراتالوظیفة ل تتعلق بجدارته وكفاءته، أما إذا دخ
ومن أجل ، عامله مع المواطنین وفي تعاطیه مع الشؤون السیاسیة في الدولةي تسوف يبقى مرهونا بها ف

واختیار  انتقاءضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، حرص المشرع الجزائري على أن تبنى  عملیة 
ثل في يتم الأول ،أساسا في مبدأين تتمثلالتي ، و على مجموعة من المبادئ الوظائف العمومیة ىتولمن ي
بالوظیفة  الالتحاقغبین في ا ر ، یستهدف تحقیق العدالة بین الاسبالأس دستوري هو مبدأ المساواة و  مبدأ

المعلن و ومتطلبات الوظیفة العمومیة الشاغرة  تتوافقالتي و  اللازمةالعمومیة الذين تتوفر فیهم الشروط 
العمومیة  الإدارةمستوى كفاءة و لرفع من الذي یستهدف ا ةالجدار معیار الثاني يتمثل في  المبدأ، أما عنها

تجسید هذه المبادئ یحتم  كما أن، ق اختیار أفضل الموارد البشریة القادرة على تحمل مسؤولیاتهایعن طر 
بالوظیفة العمومیة، حیث تتنوع  تحاقللالمجموعة من الضوابط المسبقة الجزائري وضع المشرع على 

 بالإضافةبهذه الوظیفة،  الالتحاقفها الحرمان من يؤدي تخلهي شروط هذه الضوابط بین الموضوعیة و 
، بالوظیفة العمومیة لالتحاقالمعتمدة ل الأسالیبطرق و الالشكلیة التي تبین و  ائیةالإجر إلى الضوابط 

وللتفصیل في ضمانات حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، نتطرق إلى تكریس مبدأ الحیاد من خلال 
الجدارة في معیار اعتماد التوظیف في )المبحث الأول(، ثم نتطرق  إلى  عملیةاعتماد مبدأ المساواة في 

الضوابط المسبقة  ندرس تكریس مبدأ الحیاد من خلال وأخیرا، )المبحث الثاني(في التوظیفعملیة 
 )المبحث الثالث(. في بالوظیفة العمومیة تحاقللال
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 في تولي الوظائف العامة : مبدأ المساواةالمبحث الأول

تغییر الجذري في الفكر السیاسي والاجتماعي الذي ظهر بعد قیام الثورة الفرنسیة سنة الإن        
، تلك المبادئ التي نجدها مساواة ة من المبادئ الأساسیة من حریة و ، أدى إلى ترسیخ مجموع6129
المبادئ التي أدخلت من أهم الوظیفة العمومیة، و ، بما فیها ة على مستوى كل النصوص القانونیةحاضر 

في هذا المجال إلغاء تأقیت الوظیفة العمومیة، وبالتالي الانتقال من نظام الوظیفة المفتوح إلى نظام 
الوظیفة المغلق الذي یعتمد على دائمیة التوظیف، وإقرار مبدأ المساواة في التوظیف، ومبدأ الجدارة 

الوظیفة ب في الالتحاقنص على أن مبدأ المساواة وعلیه نجد أن الدستور الجزائري الحالي  ،والاستحقاق
، فإلى أي حد یخضع ولوج الوظیفة المتوفرین على الشروط المطلوبة العمومیة یقتصر على المواطنین

وللإجابة على هذا التساؤل نبین مضمون وأساس مبدأ المساواة في تولي  لمبدأ المساواة؟العمومیة 
 )المطلب الثاني(.تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة ائج نت(، ثم نبین المطلب الأول)الوظائف

 :مضمون وأساس مبدأ المساواة في تولي الوظائفالمطلب الأول

على قدم المساواة  نصت أغلب الدول في دساتیرها على أن الوظائف العامة حق للموظفین یطبق     
لي و مساواة في تالذي نص على حق التوظیف وال الإنسانالعالمي لحقوق  ناستنادا للإعلاوذلك 

مبدأ  ، كما ينبثقتهم دون التمییز بینهم لغیر كفاءتهمراقدلجمیع المواطنین حسب الوظائف العامة 
نصت علیه بیانات حقوق الإنسان لذي المساواة لولوج الوظیفة العمومیة من المبدأ العام للمساواة ا

ولا یقتصر تطبیق ، لدولالداخلیة لدساتیر الأعلنت عنه و  6129والفرنسیة سنة  6111سنة  الأمریكیة
ن مبدأ المساواة على الولوج للوظائف العمومیة بل یشمل جمیع مراحل المسار المهني للموظف منذ التعیی

  .الإدارةإلى نهایة العلاقة القانونیة والنظامیة بین الموظف و 

 مبدأ المساواة في تقلد الوظائف مضمون  :الفرع الأول

یقصد بمبدأ المساواة لولوج الوظیفة العمومیة أن يتساوى جمیع المواطنین في تولي الوظائف        
الشروط المتطلبة قانونا لكل وظیفة، مع استبعاد نفس المعاملة من حیث المؤهلات و  العمومیة بمعاملتهم

، وعلیه فهو يترجم مبدأ حیاد الإدارة في عملیة غیرها وأي تمییز بسبب اعتبارات دينیة أو سیاسیة أ
لم یكن هذا المبدأ سائدا لكل المواطنین المِؤهلین لذلك، و ولوج للوظیفة العمومیة الحق  یقررالتوظیف، و 

بل كانت تتحكم به عدة فیما سبق حیث أن التوظیف لم یكن منظما بقواعد قانونیة أو مبادئ دیمقراطیة، 
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، حیث لم یقرر هذا في الفصل الأول، كما تم التفصیل فیه حكرا على طبقات معینةكان اعتبارات و 
ء الفقهیة التي نادت المبدأ في فرنسا إلا باندلاع الثورة الفرنسیة التي ساهمت في إرسائه من خلال الآرا

یس المبدأ، نسي دور كبیر في تكر استبعاد كل أنواع التمییز، كما كان للاجتهاد القضائي الفر بالمساواة و 
قد ساير المشرع الفرنسي هذا التوجه بالتنصیص علیه في الدستور والنصوص القانونیة المتعلقة و 

، كما سیتم بیانه لاحقا من خلال التطرق للأساس القانوني لهذا المبدأ، وعلیه فمدلول مبدأ بالوظیفة
عنى العام الذي یعني مساواة المساواة في تولي الوظائف العامة یحمل معنیین: المعنى الأول وهو الم

جمیع المواطنین في الالتحاق بالوظائف العامة بدون استثناء)أولا(، والوجه الثاني ومعناه تحقیق تكافئ 
 )ثانیا(.فیهم شروط تولي الوظیفة العامة فراد الذين تتوافرالأبین  التمییزالفرص وعدم 

 أولا:تعريف مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

مبدأ يلزم السلطة الإداریة بضمان احترامه والسهر في تولي الوظائف العامة المساواة بدأ یعتبر م      
بعدم إخضاع عملیة انتقاء  الالتزامعلى تفادي ممارسة تمییز غیر موضوعي بین المرشحین، بمعنى 

أو  بالأصلارق المتعلقة موظفي المستقبل إلى المعايیر والقیم الذاتیة المرتبطة بالتمییز، أي على الفو 
 لاالسیاسي أو الآراء الفلسفیة أو المعتقدات الدينیة أو الجنس، فهي ممارسات ومعايیر منبوذة و  الانتماء

على عدم تفضیل أي طبقة أو  قومت، إذا فالمساواة في تولي الوظائف العامة 1تلیق بكرامة الوظیفة العامة
الحق المتساوي في التقدم ومیة، بل یكون لكل مواطن فئة معینة على غیرها في شغل الوظائف العم

أن تترك باب الوظیفة العامة مفتوحا على مصراعیه أمام مواطني الدولة، بالإدارة  كما یعني إلزام، لشغله
كما یجب أن یكون تولي الوظائف العامة على أساس المؤهل والكفاءة دون تمیز بین المرشحین استنادا 

  2الجنس.أو دين للعرق أو اللغة أو ال

 

 

                                   
 ،أثره في حرية الموظف في التعبیر عن رأیهمساواة في تولي الوظائف العامة و مبدأ ال، محمد قدوري  تغریدةالنعیمي -1

 .699ص ، 6061، جوان 6، العدد 16، جامعة بغداد كلیة القانون، المجلد مجلة العلوم القانونیة
 ،6001عمان، الأردن،  ،والتوزیع والنشر وائل للطباعة دار، القانون الإداري الوجیز في علي خطار شطناوي، -2

 .012ص
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 تكافئ الفرص في عملية التوظيف تعريفثانيا:

، منها ت المختلفةلاالمجتمع في المجا أفرادتكافؤ الفرص بالمعنى البسیط یعني التساوي بین        
ن توفیر الفرص المتساویة ضمن الظروف إ، ففي مجال التوظف فمجال التعلیم ومجال العمل وغیرها

العمل بجد  إلىن ذلك يدفعهم إومن دون المفاضلة بینهم ف وأخرالمتشابهة ودون تمییز بین شخص 
حساس إ، وذلك ينبع من ن بالتمییز بالعمل وتقدم المجتمعخریالآوالتعلیم بنطاق أوسع لتمییز نفسه عن 

ویضیف ، 1سیتم تقییمه بعیدا عن المحاباةو عن المحسوبیة بعیدا  بوجود العدالة وبأن عمله سانالإن
المساواة الفعلیة بین  أساستكافؤ الفرص في مجال الوظیفة العامة یقوم على  البعض بأن مظهر

فیجد الطفل الرعایة الصحیة نفسها  -بدایة متساویة في الحیاة-المواطنین إذ یجب أن یكون لكل مواطن 
الأسرة فیكون السباق والسبق مع غیره من أبناء الوطن لیس على أساس  والقدر نفسه من فرص التعلیم

 2.الكفاءة العلمیة والخلقیة وحدهاوالثروة وإنما على أساس 

 أمام الباب مفتوحا   بإبقاءالعامة  الإدارةة في تولي الوظائف العامة يلزم وا كان مبدأ المسا وعلیه فإذا      
 ،السیاسي الانتماء أوالجنس  أوالدين  أوالعرف  إلىلمرشحین استنادا المواطنین كافة دون التمییز بین ا

 إلى آخردارة من جانب الإن مبدأ تكافؤ الفرص یكمل مبدأ المساواة إذ يلزم إفكما تم شرحه سابقا، 
الكفاءة والجدارة والمؤهل وهنا یكون  لاعتباراتاستناد  راد شغلهاالمتقدمین للوظیفة الماختیار أفضل 

، ذلك تكافؤ الفرص لمبدأمن الناحیة القانونیة بل هو مطلوب تحقیقا   جائزاالمتقدمین للوظیفة التمییز بین 
بین  -بطریقة ریاضیة-المساواة المطلقة لأنالمساواة الحسابیة  إلىينصرف لا مفهوم تكافؤ الفرص  أن

نما تعني إو  ،ني التطابقتعلا وبعبارة أخرى أن المساواة  ،عدم المساواة  إلىمر الأالناس تؤدي بحقیقة 
 3.صحاب المراكز القانونیة المتشابهةلأ المساواة في المعاملة 

 القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الأساس الفرع الثاني:

علیه جل التشریعات الدولیة، كما  یعد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة مبدأ عالمي نصت       
على هذا النهج في تطبیقه لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العام، وعلیه فمن  ي سار المشرع الجزائر 

                                   
 .102تغرید محمد قدوري، المرجع السابق،  النعیمي -1
 .11، ص 6006 مصر، القاهرة، المكتبة القانونیة، ،مبدأ المساواة في الدساتیر العربية، شحاته أبو زید شحاته -2
 .12المرجع نفسه، ص ، شحاته أبو زید شحاته -3



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
74 

، ثم التطرق لأساس هذا الدولي)أولا( على المستوى الضروري البحث عن الأساس القانوني لمبدأ المساواة 
 . )ثانیا(الجزائري المبدأ في التشریع 

 على المستوى الدولي القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الأساسأولا:

تكمن في الدولي على المستوى  القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الأساسدراسة  إن       
مرة أثناء الثورة الفرنسیة  لأولظهر هذا المبدأ یث ح، الإعلانات والمواثیق الدولیةنصت علیه  عرض ما

المسؤولیات أمام ق المساواة بینهم أمام القانون و تحقیالتي كانت سائدة بین المواطنین و للحد من الفوارق 
حیث  ،أي تمییز ومن أي نوعدون ظائف العمومیة لكافة المواطنین و من ثم فتح أبواب تولي الو العامة و 

:" أن على في مادتها السادسة 1789هذه الثورة سنة  تهنأعلالذي  نسانالإحقوق   نلاإعصت وثیقة ن
الوظائف تبعا سواسیة في الوصول إلى المراكز و  جمیع المواطنین متساویین في نظر القانون هم

وهو ما أكده الدستور الفرنسي ، 1"فیما یمیزهم من فضائل ومواهب عداومن غیر أي تفریق  لإمكاناتهم
  6922.2لسنة الحالي 

منه  66حیث نصت مادته هذا المبدأ،  6902سنة  نسانالإالعالمي لحقوق  الإعلان ثبث كما       
یجب لا نه أومفاده "، العمومیة التابعة لبلدهیحق لكل شخص الدخول على قدم المساواة في الوظائف  "نهأ

السیاسیة إنما ينبغي أن یعامل  الأحكام أوالدیانة  أوالجنس والعرق  أساسالتمییز بین الموظفین على 
، الجمیع على قدر المساواة الذي یجب على السلطة احترامه والسهر على تفادي تمییز بین المترشحین

ن لكل شخص نفس أ، لمساواة في تولیة الوظائف العامةعلى مبدأ ا التأكیدالإعلان  هذاكذلك جاء في 

                                   
 .02، ص 6911، مطبعة عویدات، بیروت، لبنان، 6، طالوظيفة العامة ترجمة أنطوان عبدوأنظر: لوران بلان، -1
، عل أنه أ"لكل مواطن الحق في الحصول 6922أكتوبر  0من  الدستور الفرنسي الحالي الصادر في  6نصت المادة  -2

على عمل، وتقلد الوظائف العامة ولا یجوز أن يتضرر أحد في عمله أو وظیفته بسبب أصوله أو أرائه أو معتقداته. 
الإطلاع  تاريخ-www.constituteproject.org:منشور على الموقع الالكتروني 6922لدستور الفرنسي لعام ا

20/20/0251. 

صدور القانون العام للوظيف دون لتمییز عند وتولي الوظائف ل في شغل المساواة بين المرأة والرجكما تم تخصیص -
 القانون هذا تطبيق في تمييز أي يوجد لا" :أنه على منه 07 المادة في نص الذي 1946العمومي الفرنسي الصادر سنة 

 ."التي يصنعها التحفظات عدا فيما الجنسين بين

http://www.constituteproject.org-تاريخ/
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العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق  بالإضافة إلى 1.دالحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البلا
هذه القواعد القانونية في مجملها  تؤكدحيث  ،والثقافية ،3والاجتماعیة والاقتصادیة ،2المدنية والسياسية

 . ممارستهاطنين في تولي الوظائف العمومية والموامبدأ المساواة وعدم التمييز بين 

 في التشريع الجزائري  القانوني لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة الأساس ثانيا:

العامة بین كافة المواطنین، وبالأخص منها تجسید مبدأ حیاد  المساواةو جتماعیةالا للعدالة قاتحقي       
الإدارة في تولي الوظائف العامة أصدرت الجزائر عدت تشریعات تؤكد على احترام مبدأ المساواة، 

 وضمان عدم تحیز الإدارة في عملیة التوظیف.

 الجزائرية المتعاقبة في الدساتیر-1

ائریة مقاومة كل نوع " المهام الرئیسیة للجمهوریة الجز أن 6911دستور من  60المادة جاء في        
تضمن إشارات عامة وأخرى ضمنیة حول  6911دستور حظ من خلال هذه المادة أن لا، الممن التمییز"

راجع إلى  الأمرلعل لمبدأ في تقلد الوظیفة العامة، و جود نص صریح ينص على ا، دون و مبدأ المساواة 
الاستقلال، كون مبدأ حیاد الإدارة بصفة عامة، وتطبیقه في انت سائدة غداة المبادئ الثوریة التي ك

ل فیه في الفصل المساواة كان مغیبا كما تم التفصیعملیة التوظیف بصفة خاصة من خلال اعتماد مبدأ 
 الأول. 

" منه بأن: 00دة نصت الماو  ،نبذ كل تمییز قائم على الجنس أو العرق  6911تضمن دستور كما       
بدون أي شرط تابعة لها متاحة لكل المواطنین وهي في متناولهم بالتساوي، و المؤسسات الوظائف الدولة و 

الحقوق  ل تع المرأة بكتمإلى   42في  مادته ، وأضاف "الأهلیةالمتعلقة بالاستحقاق و ما عدا الشروط 

                                   
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 66أنظر نص المادة -1

من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة على حق كل مواطن  60والمادة  1حیث جاء في نصت المادة -2
ودون أي تمییز في الاشتراك في ممارسة الشؤون العامة وحق الاقتراع والترشیح للانتخابات، والحق في الحصول على 

 الخدمة العامة في بلده على أسس عامة من المساواة. 

ن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، على أمن الاتفاقیة الدولیة بش 1و 1حیث جاء في نص المادة نظر المادة -3
 بجمیع الحقوق المدونة أنه " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بتأمین الحقوق المتساویة للرجال والنساء في التمتع

 لاتفاقیة على حق العمل وحق التمتع بظروف عمل عادلة ومواتیة "في الاتفاقیة. وكذلك نصت هذه ا
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لكن  ،الوطن بناءفي ل فسمح لها بذلك أن تشارك جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل الممنوحة  للرج
والاستحقاق، إلا  المساواة على خضوع عملیة التوظیف لمبدأ  6911بالرغم من النص صراحة في دستور

أن هناك العديد من المواد سواء على مستوى هذا الدستور نفسه أو على مستوى المیثاق الوطني لسنة 
 الانتماءا لمعیار فقالتوظیف تتم و تلغي مبدأ المساواة في عملیة التوظیف، وجعلت بذلك عملیة  6911

من  لفصل الأوللكذلك للتفصیل أكثر ارجع  -6911شأنه في ذلك شأن دستور  والولاء للحزب الواحد،
 . -هذا الباب

، الذي تم بموجبهما الإقرار بمبدأ حیاد الإدارة، الذي ترجم 6991و 6929أما إبتداءا من دستور        
 51 المادة جاء في ما نذكر منها المساواة في تقلد الوظائف العموميةمن خلال النص على تبني مبدأ 

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في :"، حیث نصت على أنه6991من دستور 
بالنسبة للتعديل  الشيءونفس  "،الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

 11حیث نص على مساواة جمیع المواطنین في تقلد الوظائف العمومیة في المادة  6061الدستور لسنة 
 منه. 11في نص المادة  6060 وأكد على ذلك التعديل الدستوري لسنة ،منه

 في القوانین والتنظيمات الجزائرية الجزائري -2

 على مبدا المساواة في تقلد الوظائف العامة بالوظیفة العامةكما أكدت مختلف القوانین المتعلقة        
 21المادة حیث جاء في نص  ،المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة 611-11الأمرإبتداءا من 

باستثناء من كان لهم موقف سلبي من الثورة وربط  ،ظیفة العامة یحكمه مبدأ المساواة الدخول للو  أن منه
ن مبدأ المساواة لیس له أبیان الأسباب بین مبدأ الاستحقاق والجدارة عن طریق الامتحانات والشهادات و 

مفهوم مطلق بل يرد علیه استثناء يتعلق بقدماء المجاهدين لتمكینهم من الالتحاق بالوظائف العامة 
 66-12من القانون رقم  06فقرة  01كما نصت المادة  ،بناء الدولةصلة جهودهم في مرحلة وموا

العام للعامل، باعتباره أنه كان یطبق على كل  الأساسيوالمتضمن القانون  6912أوت 02المؤرخ في 
القطاعات بما فیها الوظیفة العامة على أن" العمال سواسیة في الحقوق والواجبات يتقاضون عن العمل 

 ".ماثلة وینتفعون بمزایا واحدة، إذا تساووا في التأهیل والمردودالواحد أجورا مت

                                   
یسود النظام الحقوقي للوظیفة العمومیة مبدأ هام  :"السابق ذكره على أنه ،611-11من القانون  02نصت المادة -1 

 "وهو مساواة دخول جمیع الجزائریین إلیها
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الفعلیة باحترام وتطبیق قاعدة المساواة في  الذي نص علي الضمانات 29–22رقم وكذا المرسوم        
لجوئها للتوظیف بمراعاة شروط عامة یجب  عندالمرافق العامة وذالك بإلزام  ،بالوظائف العامة لتحاقالا

عتماد ا ،مثل التوظیف وكیفیات بإجراءاتالتقید  ، ومن جهة أخرى جمیع المترشحین من جهةي ف توافرها
مبدأ المساواة في التوظیف الأمر  ، وأكد على1نالمترشحی اختیارالمسابقة كأصل في عملیة  أسلوب

 علىمنه  10 المادة حيث نصت ،صراحةالوظیفة العامة الحالي بقانون المتعلق  01-01رقم
   ".التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العموميةأنه:"یخضع 

الإدارة عن القیام بأي تصرف  امتناع  فإن مظهر حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، مفاده  وعلیه      
يتعارض مع نص وروح هذا المبدأ، لذا لا یجوز حجز طائفة معینة من الوظائف لفئة معینة من 

یعد  الأعمالفقیام الإدارة بمثل هذه  ،مناصب معینة رتیاداأو منع أبناء طائفة معینة من  المواطنین
 الإلغاء هومصیر  غیر مشروعیعد ، وكل تصرف بهذا الشكل حیاد الإدارة في عملیة التوظیف لمبدأ انتهاك

 .غیر المشروعةالذي لن يتردد في إدانة هذه التصرفات  الإداري أمام القضاء  ةمشروعیالإذا طعن بعدم 

 ومبررات الخروج عليه تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةنتائج  المطلب الثاني:

فإسنادا لذلك فإن مبدأ  ،وأساسه القانونيفیما یخص مضمون مبدأ المساواة له كما سبق التطرق        
الدیانة  أوالجنس والعرق  أساسبین الموظفین على  یجب التمییزلا المساواة في مجال الوظیفة یعني أنه 

السیاسیة إنما ينبغي أن یعامل الجمیع على قدر المساواة الذي یجب على السلطة احترامه  الأحكام أو
الذين توافرت فیهم الشروط القانونیة  ،للوظیفة العامة بین المترشحینتمییز العلى تفادي  كذلك والسهر

)الأول(، ثم في الفرع  تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة لذلك، وعلیه سنتطرق إلى نتائج 
 .في )الفرع الثاني(التمییزات المبررة في تولي الوظائف نتطرق إلى 

 تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامةنتائج  الفرع الأول:

أن تعترض بأي  للإدارةلا یجوز من نتائج تطبیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة أنه        
 االمعترف به للأحزابالسیاسي  الانتماءشكل كان على توظیف أي مواطن ترشح لطلب الوظیفة بسبب 

حتى بالنسبة للمعتقد  القانونیة للنشاط النقابي، أو الأطررأي داخل  لإبداءمن قبل السلطات السیاسیة، أو 
                                   

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات يتضمن ، 29-22من المرسوم رقم  10، 11، 66أنظر المواد:-1
 ، المرجع السابق.والإدارات العمومية
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نتائج مبدأ المساواة  إذا من بین الرجل والمرأة في ذلك، إلى المساواة  بالإضافةالفلسفیة،  والأفكارالديني، 
استبعاد كافة أشكال التمییز في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء 

 السیاسي، وهذا ما سنبینه حسب التفصیل التالي:

 سياسيةتولي الوظائف على أساس الاعتبارات ال فيالتمییز  منع أولا:

توسعا جعلت بعض  عرفت الأنظمة الفكریة الشیوعیةمباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة        
الدیمقراطیات الغربیة تعمد إلى منع المواطنین المنخرطین في الأحزاب الشیوعیة من الولوج إلى الوظیفة 

لمنع التمییز  حكما مرجعیا"barel" 1في قضیة 6920ماي  62ولقد كان الحكم الصادر في ، العمومیة
، حیث أن العديد من الدیمقراطیات كانت تحاول إغلاق لتولي الوظائف بسبب الانتماءات السیاسیة

الذي  وظائفها العمومیة في وجه المتطرفین، هذا الحكم ألغى قرار كاتب الدولة المكلف بالوظیفة العمومیة
ذا القرار ه وقد اعتبرأرائهم السیاسیة  وج المدرسة الوطنیة للإدارة بحجةیمنع متبارین من اجتیاز مباراة ول

أحرار في تبني اتجاهات  المرشحین لولوج الوظائف العمومیةوهكذا ف، لسلطةا غیر مشروع وفیه تجاوز
 .سیاسیة من اختیارهم

وكذلك النظام الأساسي لسنة  6922القضائي في دستور سنة  ساير التشریع الفرنسي الاجتهادكما       
الذي یضمن للمرشحین حریة الرأي ویستبعد أي تمیز بینهم على أساس أرائهم وفي هذا الصدد  6922

" حریة الرأي مضمونة ولا یمكن إجراء أي تمیز مباشرة أنه: من النظام الأساسي على 1نص الفصل 
ر كما أن المادة الخامسة من الدستو ، الدينیةسیة والنقابیة والفلسفیة و ر مباشرة بسبب أرائهم السیاوغی

                                   
ى النصوص المشار ضبمقت كاتب الدولة المكلف بالوظیفة العمومیةحق من  إذا كانأنه:  ت القراراحیث جاء في حیثی-1
كانت تتوافر في المرشحین الضمانات  طار مصلحة المرفق فیما إذاإلیها آنفا إقفال قائمة المرشحین للمنافسة وتقدير في إ

دارة، وإذا كان یستطیع في هذا الخصوص أن المستلزمة لمزاولة الوظائف التي یمكن أن يتولاها خریجو المدرسة الوطنیة لإ
یأخذ بعین الاعتبار الوقائع والمظاهر المخالفة لواجب التحفظ الذي یجب على المرشحین احترامه، فلا یمكنه دون مخالفة 

سبب آرائه السیاسیة فقط. نقلا دأ مساواة جمیع الفرنسیین أمام تولي المناصب العامة استبعاد مرشح من قائمة الترشیح بمب
، ، الكتاب الثالث الوظیفة العامة، مؤسسة وائل، عمان، الأردنمبادئ القانون الإداري الأردنيشنطاوي، خطار  علىعن:

 .12، ص 6990
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لا یجوز أن يتضرر أحد في عمله بسبب أصوله :"تنص على 6922أكتوبر  00ادر في الفرنسي الص
  1".أو آراءه السیاسیة أو معتقداته

ین على السواء نه تبنى نفس الاتجاه حیث اعترف وبصفة صریحة للمواطنإف لجزائرأما في ا       
بالحریات العامة ومنها حریة الانتماء السیاسي بدون أن یكون هناك استثناء من شأنه أن یمنع هؤلاء من 

الأحزاب ـاء ــق إنشعلى أن:"ح 6991من دستور  06 ، حیث نصت المادةالعمومیة الوظیفةإلى ولوج ال
المادة  ونصت ،الأساسیة"یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات  مضمون، ولاو  معترف به السیاسیة

 6060ونص التعديل الدستوري  بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي"منه على أنه:" لا مساس  11
على  منه 26 "، ونصت المادة.حقّ إنشاء الأحزاب السّیاسیّة معترَف به ومضمون  :"على:09 لمادةفي ا

حریة الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد ، مضمونةحریة التعبیر  :"أن
وبالتالي فممارسة الموظف العمومي لهذه الحقوق والحریات لا یجب أن تكون سببا ، ...."التصریح بهما

 في حرمانه من حقوق أخرى كإبعاده من حق تولي الوظائف العامة، وكذلك ضمان البقاء فیها.

 المعتقد الدينيفي تولي الوظائف على أساس مییز الت منع ثانيا:

ضي مبدأ المساواة بوجوب عدم التمیز بین المرشحین لشغل وظیفة من وظائف الدولة بسبب تیق       
ففي فرنسا ارتبط عدم التمییز المؤسس على المعتقدات الدينیة بعلمانیة ، والمذهبیةالدينییة، معتقداتهم 
قانون سنة  كما صدر قبلة، 6902دیسمبر 09المعلن عنه في ظل الجمهوریة الثالثة، بقانون الجمهوریة 

یقضي بمنع انتداب رجال الدين في قطاع التعلیم، لكن هذا القانون كان له تأثیرات سلبیة على  6221
الدولة  حرموا من الالتحاق به ولقد أكد مجلسو  بعض رجال الكنیسة الذين رغبوا في ولوج هذا القطاع 

ومن الدولة الفرنسیة دولة علمانیة، الفرنسي هذا الحرمان في قضیة القدیس بوطییر اعتمادا على أن 
 البديهي أن هذا الموقف القضائي یعد استثنائیا حیث أن الأحكام التي تلته، لم تأخذ بنفس التوجه بل

                                   
 ،، دار الجامعة الجديدة، مصرالممارسة السياسية للموظف العام قیود وضمانات حريةعلي عبد الفتاح محمد، -1

 .611، ص6001
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هم الدينیة یعتبر مخالفة العمومیة بسبب معتقداتتقلد الوظائف  استبعاد بعض الفئات منقضت بأن 
 1.للقانون 

أما في الجزائر فحرمان الفرد من مزاولة وظیفة معینة بسبب الدين مسألة مستبعدة، ذلك أن        
 في جمیع دساتیرالجزائر دولة إسلامیة ویضمن حریة ممارسة الأفراد لشؤونهم الدينیة، وقد تقرر هذا 

على  ت، حیث نصمنه 06بموجب المادة  6060 لسنةإلى غایة التعديل الدستوري  یةالجزائر الجمهوریة 
لعمومیة السابق الذكر نص من النظام الأساسي للوظیفة ا 60كما أن الفصل  "الإسلام دين الدولة ":أن

 وبناء على ذلك فإن الإدارة لا یمكنهما التذرع بالمعتقدات الدينیة لحرمان أي مواطن جزائري  ،على ذلك
من تولي الوظائف العمومیة متى استوفى الشروط الضروریة، لأن هناك بعض الوظائف ذات الطابع 
الديني تتطلب شروط خاصة لشغلها، كما سیتم التفصیل فیه من خلال الجزء الخاصة بدراسة 

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة لاعتبارات دينیة.

 لى أساس الجنسع منع التمییز في تولي الوظائف:ثالثا

لسیاسیة الاتفاقیة الخاصة بالحقوق ا 6926دسیمبر 60في للأمم المتحدة أقرت الجمعیة العامة        
الأولى من نوعها على النطاق الدولي تتعهد فیها الدول  الاتفاقیة، وتعتبر هذه للمرأة وبأغلبیة كبیرة

الأطراف بالتزام قانوني يتصل بممارسة مواطنیها للحقوق السیاسیة وأول مرة یطبق فیها مبدأ المساواة بین 
الرجل والمرأة الوارد في المیثاق بالنسبة لمسألة محددة وقد جاء في نصوص هذه الاتفاقیة وجوب تأمین 

تقلد أو تولي الوظائف العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة التي تنص علیها القوانین  حق المرأة في
 .2الوطنیة على قدم المساواة مع الرجل دون تمییز

                                   
، حیث فصل بعدم شرعیة القرار الصادر من "Bastoولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك  في قضیة الآنسة باستو"-1

الوزیر المتضمن باستبعاد الآنسة باستو من العمل، كمساعدة اجتماعیة في إدارة الصحة المدرسیة والجامعیة، بسبب 
مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام معتقداتها الدينیة.نقلا عن: موسى مصطفى شحاذة، 

 .610، ص6006، 61العدد  جامعة الإمارات العربیة المتحدة،  ،مجلة الشریعة والقانون ، اري"دراسة مقارنة"القضاء الإد
،اعتمدت اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة  .من الاتفاقیة الخاصة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة  1و6أنظر المادة  -2

 21( المؤرخ في 9-)د 941عية العامة للأمم المتحدة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجم
وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تقنین  9، وفقا لأحكام المادة 1604تموز/يوليه  9تاريخ بدء النفاذ:  1602دیسمبر 

 السیاسیة للمرأة. المعايیر الدولیة الأساسیة للحقوق 
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نصت ن في  6919لعام  التمییز ضد المرأة  أشكالالقضاء على كافة أكدت على ذلك اتفاقیة ما ك       
مة على عدم التمییز بین مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العایقتضي  وعلیه، 1هامن 01فقرة  01المادة 
ففي فرنسا استقر ، الوظائف المرأة من تولي یجوز استبعاد فلا العمومیة فالرجل في تقلد الوظائالمرأة و 

على  6129أصدرته الثورة الفرنسیة سنة المواطن الذي لان العالمي لحقوق الإنسان و الأمر في الإع
 المقدرة أساس لىع لمواطنین إلابین ا یزیأة أمام الوظائف العامة دون تمالرجل والمر  المساواة بین

 .الجدارةو 
في أكد على المساواة بیم الجنسین في تولي الوظائف العامة ذلك مجلس الدولة الفرنسي نجد ك       

كانت قد أصدرت رغم أن الحكومة و ، 6911 جویلیة 01حكمه البارز في قضیة الآنسة بوبارد الصادر 
 ،دارة المركزیة في وزارة الحربكوظائف الإ، تضاه النساء من تولي بعض الوظائفمرسوما منعت بمق

 ىفقد أرس، وبذلك بشرعیة هذا المرسوم لعدم وجود انحراف بالسلطة في إصدارهقضى مجلس الدولة فإن 
ن المجلس قید هذا بمصلحة في هذا الحكم توجه جديد هو حق المرأة في تولي الوظائف العامة إلا أ

فمنذ ذلك الحكم أصبح  ،2في تعین المرأة وظائف معینةأخر جعل للإدارة سلطة تقديریة المرفق أو بمعنى 
المجلس یقضي بإلغاء قرارات رفض حق المرأة في ولوج بعض الوظائف كالسلك القضائي مثلا، بل إن 

ن مبدأ المساواة یمنع أیضا التفرقة لصالح المرأة أب مجلس الدولة الفرنسي في تكریسه لمبدأ المساواة قد أكد
أول نظام قانوني  بفرنسا صدرلذلك  ، واستناداتحجز لهن وظائف معینة أنن الإدارة لا تستطیع مثلا إو 

تعیین النساء في "همنه تنص على أن 16كانت المادة  حیث ،6906سبتمبر  60للوظائف العامة في 

                                   

 بالإنجلیزیة  سیداو" أو  1979لعام من اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة  01فقرة  01نصت المادة  -1
ى أنها وثیقة الحقوق الدولیة للنساء، صُدّقت المعاهدة في . وتصفها عل6919عام  الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمدتها

:"تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة 6926سبتمبر من عام  1
ة سیاسة المشاركة في صیاغالسیاسیة والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

الحكومة وفى تنفیذ هذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع المستویات 
 الحكومیة..."

 .19، المرجع السابق، ص مبادئ القانون الإداري الأردنينقلا عن علي شنطاوي، -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 ن تنظم القوانین واللوائح الخاصةأصلحة المرفق و الحدود التي تتلاءم مع مالوظائف العامة یكون في 
  1."التعیین هذا حدود إدارة بكل

يتســـاوى جمیــع على أنه:" 6060من التعديل الدستوري لسنة 11ت المادة فقد نصالجزائر أما في        
المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن المواطنــین في تقلّد المهــام والوظائف في الدّولة، باستثناء 

ري أننا أمام مبدأ دستو  لهذا النص نلاحظ واستنادا  "،یحدد القانون شروط تطبیق هذا الحكم.الوطنیین
كما أن القانون ، المرأة في الحقوق والحریات فهو یستبعد أي تمیز بینهمينص على المساواة بین الرجل و 

، العامة لم یجعل شرط الجنس من الشروط العامة لتقلد الوظائف العامة في البلدالأساسي العام للوظیفة 
 . لأغلب القوانین العربیة والأمر ذاته بالنسبة

 الوظائف توليفي  ةالمبرر  اتالتمییز  الثاني:الفرع 

نین واة بین جمیع المواطا، وذلك على أساس المسإن الالتحاق بالوظائف العامة من حق المواطنین       
هذا المبدأ یجد له بعض الاستثناءات نظرا لاعتبارات عدة، ن لذلك، إلا أ القانونیةمتى توافرة فیه الشروط 

تعد خروجا على مبدأ المساواة في تولي الوظائف، وإنما تعتبر  وهي في حقیقة الأمر استثناءات لا
عد في ظاهرها مفاضلة تجسیدا له نظرا لخصوصیة بعض الوظائف، لأن شغلها يتطلب بعض الشروط ت

 ة الهدف من إنشاء هذه الوظائف.یولكن هي حتمیة تفرضها خصوص

 تولي الوظائففي  الاعتبارات الدينية المبرر بسبب مییزالتأولا:

وظیفـة محوریـة فــي السیاسـات التـي تتصــدى بالتحديـد للكراهیـة الدينیــة تــؤدي حریـة الـدين أو المعتقـد 
ــــدين  أو المعتقــــد، كســــائر حقــــوق الإنســــان، وهــــي لبنــــة فــــي بنــــاء هیكــــل مــــن وأســــبابها الجذریــــة، فحریــــة ال

أو  وأخیــرا  تكــرس حریــة الــدين ،، وترتبطــا ارتباطــا  عضــویا  بحریــة التعبیــرلمؤسســات العامــة وطنیــا  وإقلیمیــا  ا
ع البشـــر باعتبـــارهم أفـــرادا  قـــد تكـــون لـــديهم قناعـــات راســـخة تحـــدد هـــویتهم، جمیـــالمعتقـــد الاحتـــرام الواجـــب ل

وســـیلة لإرســـاء كتوظـــف الحكومـــات الـــدين أیضـــا   یحـــدث وأنوقـــد  ،ســـات قائمـــة علـــى هـــذه القناعـــاتوممار 
                                   

1
كما  ،المساواة بین الجنسین في تولي الوظائف العامةالنص على مبدأ  6922ولقد أكد الدستور الفرنسي الصادر سنة -

منه على عدم جواز التفرقة بین  (1ن الوظائف العامة في المادة )أفي ش 0/6/6922( الصادر في 600) نص الأمر رقم
 والتي تبررها طبیعة الوظیفة. الخاصة المقررة في القوانین الاستثنائیة الجنسین إلا وفقا للقواعد
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فـلا يوجـد  ،وتعزیز مفاهیم ضیقة للهویـة القومیـة، باسـتغلال مشـاعر الانتمـاء الـديني لتقویـة الـولاء السیاسـي
یمكـن أن يوظـف الـدين علـى  بالإضـافة إلـى ذلـك، صن في حد ذاته من ذلـك الاسـتغلالدين ولا معتقد مح

فقــد سُــخر الــدين فــي البلــدان التــي یكــون فیهــا  ،مختلفــةو ذلــك النحــو فــي بیئــات سیاســیة أو دســتوریة كثیــرة 
غیـر ، لوحـدة القومیـة والتجـانس المجتمعـيرسمي وكذلك في العديد من الدول العلمانیـة لتعزیـز ا للدولة دين

مــن الهویــة القومیــة ينطــوي علــى مخــاطر شــديدة تتمثــل أن تســخیر الــدين لتعزیــز العمــل السیاســي المنطلــق 
فــي تزايــد التمییــز ضــد أفــراد الأقلیــات الدينیــة، والعــداء تجــاه مــن يُنظــر إلیــه باعتبــاره لا ينتمــي إلــى الهویــة 

وفضـــلا  عـــن اعتبـــار أفـــراد الأقلیـــات أو ذوي الآراء الدينیـــة المعارضـــة مختلفـــین  ،الدينیـــة الســـائدةو القومیـــة 
رفــض فــإن وعلیــه ، تهمــون أیضــا  بتقــویض الوحــدة الوطنیــة وتهديــد تنمیــة الــوطن فــي المســتقبلدينیــا ، فقــد يُ 

، ولا سـیما بالنسـبة الاسـتثناءاتمطلـق، وإنمـا یخضـع لـبعض  دينییـة لـیس لاعتبـاراتالتمییز بـین المنتفعـین 
بالنســبة  بهــا القیــامللمؤسســات الدينیــة التــي یكــون فیهــا الطــابع الــديني هــو المعیــار المهــم للأعمــال المــراد 

 .في ذلك شروط معینة في الدول التي لها دين واحد واشتراط، للدول المتعددة الدیانات

 الدول العربية المتعددة الأدیان في-1

بعض مثل مصر ولبنان، نجد  الدول العربیة المتعددة الأدیان في مجال التوظیف مثلا في بعض       
، مثل وظائف أئمة المساجد والخطباء فیها أو الوظائف يالدين بارالاعتعلى بالضرورة  تقومالوظائف 

ن تكون مرتبطة أالمرتبطة بالكنائس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينیة، فهذه الوظائف یجب 
لأن طبیعة هذه  ،مةابالدين، ولا یعتبر مثل هذا الحجر مخالفا لمبدأ المساواة أما تولي المناصب الع

 1المناصب تقتضي موضوعیا مثل هذا الحجر أو الاستبعاد.

 مسجد،إمام  كوظیفة ،وظائف ذات طابع ديني لابد أن يتولاها معتنقو دیانة معینةهناك فوعلیه        
معتنقي الدیانات  واستبعادالخ، هذه الوظائف تقتصر على المسلمین فقط ...ووظائف بعثات الحج

بشأن إعادة تنظیم الأزهر والهیئات التي  6916لسنة  601لا في مصر صدر القانون رقم ، فمث2الأخرى 

                                   
 .11، ص نفسهالمرجع ، مبادئ القانون الإداري الأردنيي، علي شنطاو -1
 .620، صالمرجع السابق موسى مصطفى شحادة ، -2
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منه الدیانة الإسلامیة على من يتولى وظائف أعضاء هیئة التدریس  61یشملها، حیث اشترطت المادة 
 1منه ذلك بالنسبة للالتحاق بوظیفة المأذونین...إلخ. 62بجامعة الأزهر، كما اشترطت المادة 

 )الإسلام دين الدولة(الجزائري ف-2

في الجزائر نجد أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، بنص جمیع دساتیر الجمهوریة على ذلك،        
شترط فیمن يتولاه الدیانة الإسلامیة فقط فهذا أمر بديهي، یكفي اوعلیة فهناك وظائف دينیة بحثة لا 

شروط ومؤهلات خاصة، كشرط حفظ القرآن الكریم،  فزیادة على ذلك یشترط في شاغل هاته الوظائف
في الجزائر عدة   توالإلمام بالعلوم الشرعیة، لأداء مثلا وظیفة إمام مسجد، معلم قرآن...إلخ، وعلیه صدر 

  2.تشریعات تحدد هذه الشروط 

صلاحیة  اشتراط اعتناق الدیانة الإسلامیة في هذه الحالة ما هو إلافالتمییز القائم على  إذا       
خاصة في المرشح یجب أن تتوافر حتى یستطیع القیام بأعباء الوظیفة التي ستلقى على عاتقه وبدونها 
لا یكون قادرا على أداء مهام وظیفته، فاختصاص المسلمین دون غیرهم بهذه الوظائف لا یعكس إخلالا 

شروط التي تحدد الواجبات بمبدأ المساواة بقدر ما یعكس شروط الصلاحیة الخاصة بكل وظیفة، تلك ال
 الوظیفیة وتحدد أیضا الصفات والشروط اللازمة في المرشح للوظیفة كي یستطیع أن یقوم بأعبائها.

 تولي الوظائففي  ةالاعتبارات السياسي التمییز المبرر بسببنيا: اث

للتمییز بین ، ومنعت أن یكون سببا حریة المعتقد السیاسيعلى أقرت جمیع المواثیق والدساتیر       
المواطنین وحرمانهم من التمتع بالحقوق والحریات على قدم المساواة، ومنها الحق في تولي الوظائف 

، إلا أنه هناك خروج عن هذا كما تم بیانه سابقا العامة دون تمییز بسبب اعتناقه لأراء سیاسیة معینة
مة بسبب انتماءاته السیاسیة، وهذا التمییز المبدأ ومنه التمییز بین المواطنین في الالتحاق بالوظائف العا

                                   
 ، الطبعة الثانیـة،-دراسة مقارنة مصر وفرنسا-حرية الرأي لدى الموظف العام ،طارق حسنین الزیات أنظر في ذلك:-1

 .12ص  ،6992 دار الإیمان للطباعة، مصر،
يـتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  ،2008 سنة دیسـمبـر 60 المؤرخ في ،066-02التنفیذي رقم المرسوم -2

، 11، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائري، عدد المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف بالإدارةالمنمین للأسلاك الخاصة 
الذي حدد قائمة الشروط الواجب توافرها للالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل  .6002سنة  دیسمبر 62الصادرة في 

معلمي قرآن...إلخ، ومن بین الشروط التي یجب توافرها –مرشدات دينیات -أئمة-وكلاء أوقاف -مفتشین -المطابقة 
 .لالتحاق بوظیفة إمام حسب هذا المرسوم، الحصول على شهادة في العلوم الإسلامیة
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وذلك لأنه من حق كل مواطن أن یعتنق ما یشاء  ،يبرره طبیعة الوظائف والنظام السیاسي القائم في البلد
الفاشیة، :من الأفكار بشرط ألا تكون هذه الأفكار تخالف قوانین الدولة أو تعرض سلامتها للخطر مثل

، مما يبرر أن تضحى الدولة والحكومات بحریة معتنقیهافكار ترقى لدى ...الخ ،لأن هذه الأالصهیونیة 
هؤلاء في سبیل حمایة أمنها، دون أن یعتبر ذلك خروجا على مبدأ المساواة لأن سلامة الدولة فوق 

 1.القانون 

ب نشوب الحر ائدا بعد الحرب العالمیة الثانیة، واستمر حتى في فترة سكان للإشارة  هذا الوضع        
صدرت على إثرها العديد من التشریعات حیث الباردة بین المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي، 

تقضي بحرمان تولي الوظائف في حق الأشخاص الذين یعتنقون أراء سیاسیة أو انتمائهم لأحزاب تتبنى 
لمتحدة الأمریكیة مثل الولایات ا الدیمقراطیةوهذا ما أخذت به بعض الدول أفكار المعسكر المعادي، 

إلى حزب  انتمائهبالوظائف العمومیة على كل من يثبت  الالتحاقالذي یحرم  6919حیث صدر قانون 
الذي جاء  6900ثم صدر إعلان لجنة الخدمة المدنیة لعام ، 2أو منظمة تعادي الشكل الدستوري للدولة

الألمانیة"، وفي سویسرا تم فیه:"یمنع ترشح أي شخص تتأكد عضویته في الحزب الشیوعي أو العصبة 
تنص على إجبار كل شخص يتقدم لشغل  6920سبتمبر 02إصدار تعلیمات من المجلس الاتحادي في 

 الالتحاقكما تحظر دول مثل بلجیكا وكندا وسویسرا  وظیفة عامة بتقدیم إقرار بعدم إیمانه بالشیوعیة،
عل ذلك ألمانیا بالنسبة للفاشیة والنازیة بالوظائف العمومیة على كل من ينتمي إلى حزب شیوعي كما تف

 3.الجديدة

أما في الوقت الحالي فإن اعتناق الأفكار أو المعتقدات السیاسیة لم یعد سبب في إبعاد أي        
مواطن من تقلد الوظیفة العامة، بشرط أن يتم ممارسة هذه الحقوق في الإطار القانوني للدولة، وأن لا 

 مجال في بالتمییز ةالخاص 666رقم  الاتفاقیةیعرض أمن وسلامة البلد للخطر، وفي هذا الإطار نصت 

                                   
 .016-016ص ،6921القاهرة، ،دار الفكر العربي ،مبادئ الإدارة العامة ،ان محمد الطماوي سلیم -1
 610علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، صنقلا عن: -2
ينص على عزل الموظفین الذين یقومون بنشاط يتعارض  62/06/6926في بلجیكا أصدرت الحكومة مرسوما في  -3

مع الدستور أو قوانین الشعب البلجیكي، ومن باب أولى منع المواطن من الالتحاق بالوظائف العامة استنادا لنفس 
، 6000دار الأمل، الجزائر، -دراسة مقارنة-ائفالمساواة في تولي الوظنقلا عن: حمود حمبلي،  نقلا عن: الاعتبار
 .691-696ص ص
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تعتبر من قبیل التمییز لا :" ا على أنهمنه 00المادة في  1الدولیة العدل منظمة عن الصادرة الاستخدام
أن  ىأیة إجراءات تتخذ إزاء شخص یقوم، أو یشتبه عن حق بقیامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، عل

 .سالیب المتبعة في البلد"یكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هیئة مختصة أنشئت طبقا للأ

  تولي الوظائففي  الجنسالمبرر بسبب  التمییز ثالثا:

على  منها 62لمادة ، في ا6919لعام  التمییز ضد المرأة  أشكالاتفاقیة القضاء على كافة أقرت        
تسحب أن تبدي تحفظات بشأنها عند التصديق، ولها  أنعلى الاتفاقیة حق الدول المصادقة والموافقة 

وهذا باعتبار أن الحقوق لیست على مستوى واحد، وإنما تلعب الثقافات  ،شاءت التحفظات في أي وقت
والحضارات بما في ذلك الأدیان دورا مهما في إقرارها، مما یجعل بعض الدول تتحفظ على بعض أحكام 

نون الوطني، أو مع شریعة هذه الاتفاقیة، التي تجعل تنفیذ التزامات المعاهدة مشروطا بتوافقها مع القا
وتعد الدول العربیة والإسلامیة من أكثر الدول التي أبدت تحفظات بشأن هذه الاتفاقیة، لأن  دينیة،

 البعض من بنوذ هذه المعاهدة تناقض مع بعض أحكام الشریعة الإسلامیة، وبعض القیم الاجتماعیة.

جواز تقیید حق المرأة في تولي الوظیفة  على 2كما ذهب جانب من الفقه وأيده في ذلك القضاء      
العامة إذا كانت الوظیفة تتعارض مع طبیعة ووظیفة المرأة داخل المجتمع، حیث يرى بعض الفقه بحق 
المرأة بالمساواة مع الرجل أمام الوظائف العامة، إلا أنه يرى بأن ظروف المرأة، وخاصة المتزوجة، یمكن 

ر من إعطاء الجهة الإداریة المختصة سلطة تقديریة واسعة فیما أن تضعف من إنتاجها، ولذلك لا مف

                                   

في  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة( الخاصة بالتمییز في مجال الاستخدام والمهنة 666الاتفاقیة )رقم -1
 .2، طبقا لأحكام المادة 6910 جوان 62في دورته الثانیة والأربعین تاریخ بدء النفاذ:  ،6922 جوان 62

أنه مهما یكن من أمر تصرف الإدارة في هذه :"ومن حیث بأنهفي مصر  الإداري قضت محكمة القضاء في هذا الصدد -2
الدعوى، فلا ينبغي أن یستخلص من هذا التصرف أن الإدارة قد أقرت قاعدة عامة مطلقة تقتضي بأن المرأة العصریة لا 

ي مناصب القضاء ووظائف النیابة العامة وإدارة القضایا كقاعدة عامة مطلقة على هذا النحو لا تصلح في كل زمان لتول
یجوز تأسیسا على ما تقدم التسلیم بها، كما لا یجوز الاحتجاج للقول یغیر ذلك بأحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء، فإن 

مناصب القضاء متى كانت صالحة لذلك، فالإدارة وقد من نصوص الفقه الإسلامي ما لا یمنع من تقلید المرأة المسلمة 
قدرت في هذه الدعوى أن الوقت لم یحن لتتولى المرأة منصبا في إدارة القضایا أو النیابة العامة، ولم يثبت للمحكمة أن 

لإداري هذا التقدير قد شابه تعسف وانحراف، فلا معب لها علیه ومن ثم يتعین رفض طلب المدعیة.حكم محكمة القضاء ا
 عاما.  62القضائیة، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في  01،سنة 601القضیة رقم  6926/، 06/66بتاریخ 
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، ویذهب جانب آخر من الفقه إلى أن ما تقرره 1يتعلق بتعیین أو عدم تعیین المرأة في الوظائف العامة
جهة الإدارة من قصر تولي وظیفة معینة على الذكور دون الإناث لا یعد إخلالا بمبدأ المساواة، إذا كان 

تحقیق المصلحة العامة أو كان لعدم ملائمة هذه الوظائف لمؤهلات المرأة وقدراتها، أو إذا ذلك بهدف 
 2كان تولي المرأة لهذه الوظائف يتعارض مع التقالید الراسخة في ضمیر الجماعة. 

 في الالتحاق بالوظائف العامة بعض  والمرأة قد ترد على مبدأ عدم التمییز بین الرجل وعلیه        

كإقصاء المرأة من ممارسة  ،الأنثىجنس  لخصوصیةات أساسها طبیعة بعض الوظائف ومراعاة نالتلبی
ا على ذلك كتقلد مهمة الإمام في الصلاة أو بعض الأعمال الشاقة تهبعض الوظائف بسبب عدم قدر 

 3.بیل التمییزوبالتالي فإن هذا المنع لا یعتبر من ق اللیلیةیصعب على المرأة ممارستها كمهام الحراسة 

 التوظيفعملية :اعتماد مبدأ الجدارة في المبحث الثاني

كافة  في التوظیففي  یةالأساس المبادئ من بین  العمومیةتقلد الوظائف في  الجدارة یعتبر معیار      
 مظاهر على القضاءالقانونیة الوضعیة، وقد ظهر بعد نضال طویل من الشعوب لمحاولة  الأنظمة

سائدة عند الالتحاق بالوظائف العمومیة، ولدراسة مبدأ  كانت التي اةوالمحاب المحسوبیة، ة اوا مساللا
ى مفهوم مبدأ الجدارة في الجدارة كمعیار لتكریس مبدأ حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، نتطرق إل

)المطلب امةبالمبادئ الأخرى للوظیفة الع تهاعلاقأنواع الجدارة و في )المطلب الأول(، ثم ندرس التوظیف 
 الثاني(.

 العامة تقلد الوظائفمعيار الجدارة في  مفهوم الأول: المطلب

سنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون مبدأ الجدارة)أولا( ثم تبیان الأساس القانوني لمبدأ الجدارة في        
 التوظیف في التشریعات الدولیة والتشریع الجزائري)ثانیا(.

 

                                   
 مصر، القاهرة، ،المعرفدار  ،في ضوء مبادئ علم التنظيم سياسات الوظائف العامة وتطبيقاتهامحمد فؤاد مهنا، -1

 وبعدها. 122ص  ،6911
 .20، ص6920، دار النهضة القاهرة، الإداري القانون ثروت بدوي، -2
 .620ص ،السابق، المرجع  شحاذةموسى مصطفى  -3
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 مبدأ الجدارة مضمون :الفرع الأول

فقد وجدت عدة  ذاهمع و ، عناصر مركبةمن ، العمومیةبالوظیفة  الالتحاقالجدارة في  مبدأيتكون        
في عملیة التوظیف، لذا سنورد أهم التعریفات الفقهیة والقضائیة  معیارمبدأ الجدارة كلتعریف  حاولاتم

 لمعیار الجدارة، ثم نبین أهم خصائصه.

 الوظائف العامة تقلدالجدارة في أولا:تعريف معيار 

 لأن، العمومیةبالوظیفة  الالتحاقالصعوبة إعطاء تعریف جامع مانع لمعیار الجدارة في  من      
المراد منه الالتحاق بالوظیفة العامة، ومع ذلك حاول الفقه إعطاء  الشخص فة ذاتیة فيص يه الجدارة

 ديد عناصر المكونة لمبدأ الجدارة.تعریف لمبدأ الجدارة، كما اجتهد القضاء الإداري في تح

 التعريف الفقهي بمبدأ الجدارة-1

الموظفین والاحتفاظ بهم  ذلك المبدأ الذي یجعل اختیار":هیعرّف فقهاء الإدارة مبدأ الجدارة على أن       
 ":الدكتور أنور أحمد رسلان بأنه هاعرف، كما 1على أساس الصلاحیة ولیس على أساس المحاباة

الجدارة أو  الأسلوب الذي یقوم على اختیار الموظفین العمومیین والاحتفاظ بهم في وظائفهم على أساس
قد تنحرف د المحاباة في عملیة التوظیف ، فاعتما2الكفایة وحدها، وبغض النظر عن أیة اعتبارات أخرى 

كذا الولاء لى حساب المصلحة العامة من جهة و ع بولاء الموظفین نحو المصالح الخاصة والشخصیة
الجدارة ، ویضیف البعض بالقول أن 3الإداریین من جهة أخرى ولة ولبعض القادة والرؤساء السیاسي للد

متعـددة منهـا مـا يتصل بالكفایة الفنیة ومنها ما ما هي إلا مجموعة من الصفات تتكون من عناصر 
كالذكاء والنشاط وحسن الاستعداد للعمل  يتصل بمتطلبات وخصائص الشخصیة المتصلة بالوظیفـة،

                                   
، ديوان المطبوعات دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري لسید محمد يوسف المعداوي، ا-1

 .1، ص6920الجامعیة، الجزائر، 
، ص  6926، جامعة القاهرة ، السنة الثانیة والخمسون، مجلة القانون والاقتصاد، تقارير الكفایةأنور أحمد رسلان ، -2

 .61-62ص 
 .601، ص 6990، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندریة، التنظيم الإداري للوظيفة العامةسامي جمال الدين، -3
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تحسین أداء المنظمة بصفة عامة والوظیفة العمومیة بصفة خاصة على یعتمد ، وبالتالي 1والعنایة به
ما يوضع من نظم إدارية كفاءة لوظائف الإدارة لا يعتمد على ل الفعا الأداءكفاءة الموظف، وعلیه فإن 

 2أولئك الذين يعهد إليهم بتنفيذها.كفاءة أوفى يعتمد على ل فعالة فحسب وإنما بشك

 تعريف معيار الجدارة في القضاء الإداري -2

 ارةدالجمعیار المصریة عند تعرضها إلى معالجة  الإداري  محكمة القضاء قدمتهالذي   التعریف      
 الإداریةا:"الجدارة هي جماع من العناصر، منها ما يتصل بالكفایة الفنیة والكفایة هل الترقیة بقولجافي م

في الوظائف الرئیسیة، وبالمواظبة وحسن السلوك وبغیر ذلاك، وهذا من الملائمات المتروكة لتقدير 
مبدأ إذا ف، 3"رها من إساءة استعمال السلطةالإدارة بلا معقب علیها من هذه المحكمة، مادام خلا تقدي

لیس لولاء الحزب لذاته و  سي الذي یعني التفاني في العمل في تحقیق مبدأ الحیاد السیایساعد الجدارة 
 .مالسیاسي الحاك

 العامةالوظائف  تقلدخصائص معيار الجدارة في :ثانيا

خصائص،  الوظیفة العمومیة یقوم على من التعاریف السابقة يتضح أن معیار الجدارة في تقلد       
 :كالتالينوجزها 

 .قصر التعیین في الخدمة المدنیة على ذوي المقدرة فقط - 
 التعیین یقوم على القدرة والصلاحیة .- 
 تقییم القدرة یكون بمعرفة لجنة محايدة.- 
 والقدرات.المسابقة هي الوسیلة الأنجع لاختیار المعارف - 
 الموظفین على أي أساس كان تحقیقا للعدل والمساواة.عدم التمییز بین - 
  الوظیفة والمنصب . الأخذ بدیمومة - 

                                   
، دار الجامعة الجديدة، (دراسة مقارنة) نظام الجدارة في تولية الوظائف العامةحمد عبد العال، أصبري جلبي  -1

 .20، ص 6002الإسكندریة، مصر، 
، (ماجستير)مذكرة ، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائري، رناي فريد -2

 .00 ص ،2004، جامعة تيزي وزو

 .166ص  ،6002 مصر، الإسكندریة،، ، دار الجامعة الجديدةالإداري الوسيط في القانون  فهمي،مصطفى أبو زید  -3
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 العامةتقلد الوظائف الفرع الثاني:الأساس القانوني لمبدأ الجدارة في 

ظهر أولا في الإعلانات مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة شأنه في ذلك شأن مبدأ المساواة        
والمواثیق الدولیة، ثم انتقل إلى التشریعات الداخلیة، حیث تبنته جل الدول في جمیع النصوص القانونیة 

القانوني لمبدأ الخاصة بها على مختلف درجاتها، منها النظام القانوني الجزائري، لذا سنبین الأساس 
القانوني لمبدأ الجدارة في )أولا(، ثم نبین الأساس الدوليالجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة على المستوى 

 في التشریع الجزائري)ثانیا(.تقلد الوظیفة العمومیة 

 على المستوى الدولي الوظائف العامةالقانوني لمبدأ الجدارة في تقلد  الأساس أولا:

الفرنسیة،  الثورة بعدل مرة ظهر مبدأ الجدارة في تقلد الوظیفة العمومیة على المستوى القانوني لأو        
مما دفع برجال الثورة إلى إنهاء ، 1حیث كان التوظیف قبلها قائما على المحاباة السیاسیة والعائلیة

الجدارة والكفاءة، وهذا  لاعتباراتالفوارق بین المواطنین في الوصول إلى الوظائف العمومیة، وإخضاعها 
جمیع المواطنین ، حیث جاء فیها:"أن 1789وق لعام ن الحقلاعما نصت علیه المادة السادسة من إ 

إلى بقدر ما يتمتع به من قدرات ومواهب"،  حدهملأفضل  لابالوظائف العامة، و  الالتحاقمتساوون في 
 ، وأكد الإعلان69222الفرنسي بمقتضى دستور  الذي شكل جزءا من القانون الوضعي نلاعلإاهذا 

كل مواطن له  "منه على أن 66حیث نصت المادة هذا المعیار  ،6902 لسنة الإنسانالعالمي لحقوق 
معیار الجدارة أغلب المواثیق الدولیة، كما تبنت ، "العامة في بلده بالوظائف الحق، والإمكانیة لالتحاق

الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة  العهد كأساس للالتحاق بالوظائف العامة، منها
أنه: " تقر الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بحق  لىث نص في المادة السابعة منه عحی ،69113

فرص متساویة لكل فرد بالنسبة : كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص
 لترقیته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب، دون الخضوع في ذلك إلى أي اعتبار، سوى اعتبارات الترقیة

، ومن والكفاءة...".فهذه المادة تنص صراحة على أن الترقیة یجب أن تخضع لاعتبارات الجدارة والكفاءة
 باب أولى قیام عملیة التوظیف على هذا المعیار.

                                   
 .21، ص 6926، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرأعوان الدولة، مصطفى الشریف -1

2-jean marie Auby, Droit de la fonction publique, 3éme édition, DALLOZ ? 1997, P P 93 -94. 

نضمام الا والمتضمن ،  6929ماي  61المؤرخ في  ،11-29تمت المصادقة علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3 
، الجريدة والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادیةللعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 .6229، سنة 60عدد ال الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
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منه والسابق التطرق إلیه  60نجد الدستور المصري نصت في المادة في التشریعات الداخلیة  اأم       
جدارة في الالتحاق بالوظائف العامة، حیث نصت على أنه:" الوظائف العامة سابقا على تبني معیار ال

 حق للمواطنین على أساس الكفاءة، ودون محاباة ووساطة،...".

 التشريع الجزائري  تقلد الوظائف العامةلأساس القانوني لمعيار الجدارة في ثانيا:

ائف العامة في مختلف الالتحاق بالوظفي مبدأ الجدارة على تبني المشرع الجزائري  عمل       
تكریس من شأنها  ضماناتلإیجاد سعیا منه  ،النصوص القانونیة على اختلاف درجاتها وقیمتها القانونیة

 مبدأ حیاد الإدارة العامة في عملیة التوظیف

 تكريس مبدأ الجدارة على مستوى الدساتیر المتعاقبة-1

جدارة في عملیة التوظیف في دساتیر الجمهوریة الجزائریة من خلال البحث عن تبني معیار ال       
معیار  علىنص يلم أنه  حیث،  6911نجد أن أول دستور صدر بعد الاستقلال هو دستور سنة 

الفلسفة  ضمنا، ولعل السبب في ذلك راجع إلى لاصراحة و لا لتحاق بالوظیفة العمومیة الاالجدارة في 
  41فقد نص صراحة على المعیار في المادة  ، 6911أما دستور ، آنذاكسائدة الثوریة التي كانت 
وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنین، وهي في متناولهم  :"التي تنص على أن

"، لكن وبالرغم من النص والأهلیة بالاستحقاقبالتساوي وبدون أي شرط، ماعدا الشروط المتعلقة 
مبدأ الجدارة ومعیار الاستحقاق في تولي الوظائف العامة إلا أنه في هذه  بنبنيالدستوري الصریح 

المرحلة لم یكن هو الأساس في تقلد الوظائف وخاصة منها الوظائف العلیا كما تم التفصیل في هذا 
لیواكب هاته  جاء الدستور فهذا)مرحلة التعددیة(،  6929دستور أما مرحلة صدور ،الأمر سابقا

أسمالي الذي ر وتبني النظام الالسیاسیة،  والحقوق انصب تركیزه على الحریات الفردیة لتالي التغیرات، وبا
: "تساوي هعلى أنمنه  02التوظیف، نصت المادة  وفي مجال، الحقوق السیاسیة والحریات الفردیة شينع

، "ا القانون یر الشروط التي یحددهغدون أیة شروط أخرى،  جمیع المواطنین في تقلد الوظائف في الدولة
الشروط الواجبة للدخول إلي الوظیفة العمومیة بصیغة العمومیة دون  تذكر من الملاحظ أن هذه المادة 

تفصیل وترك أمر تفصیلها للنصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة، وهذه الشروط والتي تدل في 
 والاستحقاق كتطبیق لهذه الشروط.  ةالجدار  أمبدتضمینها معناها الصریح على اعتماد مبدأ المساواة، و 

یجوز لمؤسسات الدولة من أن تقوم على أنه لا ه من 09المادة فنصت  6991دستور  أما      
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والجهویة والمحسوبیة، فمصطلح المحسوبیة جاء على عمومه، وبالتالي فهو یعني  الإقطاعیةبالممارسات 
بجمهور المنتفعین من  الإدارةقة لاوظیف، أو في ععن المحسوبیة والمحاباة سواء في عملیة الت الابتعاد

، وما يؤكد هذا هو تبیني المشرع لمبدأ حیاد الإدارة لأول مرة في هذا الدستور خدمات المرافق العامة
منه  26المادة نص  خلالأكد على هذا المبدأ من  ، كما 1منه سبق التطرق إلیها 61بموجب المادة 
 السابق ذكرها.

 المنظمة للوظيفة العموميةفي القوانین -2

الأساسي العام للوظیفة  6911تم تكریس مبدأ الجدارة في أول قانون للوظیفة العامة لسنة        
حیث كرس هذا المعیار في المادة الخامسة التي نصت على أنه: "لیس هناك أي تمییز بین  العمومیة،

، فهذا "ي...البدن بالاستعدادروط المتعلقة بالش ظالاحتفامع  الأساسيالجنسین في تطبیق هذا القانون 
البدني  الاستعدادهذا  لأنه یشیر إلى الجدارة في التوظیف، البدني" فإن الاستعدادالنص باستعماله عبارة"

 حیة الصحیةلاأو الص للجدارة ، أي استناداحیة الموظف لشغل الوظیفة العمومیةلاهو أحد مظاهر ص
منه، التي حصرت طرق التوظیف في أسلوب  61نص المادة  للاوتم تكریسه بصفة واضحة من خ

ل هذه المادة لاأو عن طریق الشهادات، فواضح من خ الاختباراتالمسابقة بنوعیها، سواء عن طریق 
 2.عن طریق المسابقة ل اعتماد التوظیفلاأنها جسدت هذا المعیار من خ

منه والتي  22هذا المعیار في نص المادة  69123العام للعامل لسنة  الأساسيالقانون عمل كما        
ل شهاداته لایحدد توظیف العامل واختیار منصب تعیینه بناءا تقدير إجمالي من خ"تنص على أنه:

والحقیقة أن معیار الجدارة  ،"ختبارات الداخلیة للمؤسسة المستخدمةالاوإمكانیاته ومراجعه المهنیة و/أو 

                                   
ویبدو أن المشرع قد تبنى  بقوله:" 6991من دستور  61دة في هذا الصدد علق الأستاذ سامي جمال الدين على الما-1

منه التي تنص: "عدم تحیز  61معیار آخر في ظل هذا الدستور وهو معیار حیاد الإدارة المنصوص علیه في المادة 
 قة مباشرةالإدارة یضمنه القانون"، وقد اعتبر هذا المعیار مكملا لمعیار الجدارة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة وذو علا

، الطبعة منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفین.أنظر في ذلك: سامي جمال الدين، "معه
 .662، ص 6002الأولى ، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،

كلیة الحقوق، ، (ماجستیر )مذكرة، تولية الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعاملمصطفى الشریف، -2
 .22، ص6922جامعة الجزائر، 

، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 6912أوت  02المؤرخ في  66-12القانون رقم -3
 .16للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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ناصب العمل حیث یأخذ بنظام تصنیف م لأنههذا القانون، قد ظهر بصفة جلیة وأكثر واقعیة في 
كفاءة له شغل مناصب تم تحديد مهامها بدقة على النحو الذي جاء تفصیله في لا یستحیل على من 

م بها عة مهام معینة یقو یعني مجمو :"منصب العمل  من هذا القانون حیث نصت على أنه 99المادة 
، "العمل في عدادها لكالمهام المنوطة بجماعة العمل التي یكون ذ جمیعزیع العامل بانتظام في إطار تو 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  29-22كما جاء المرسوم رقم 
منه،  34العمومیة لیؤكد على هذا المبدأ من خلال اعتبار المسابقة كأحد طرق التوظیف في المادة 

 .قة معیار الجدارة في الالتحاق بالوظائف العمومیةحیث یعتبر أسلوب المساب

لیؤكد على تبني العام للوظیفة العمومیة  الأساسيالمتضمن القانون  01/01رقم وأخیرا جاء الأمر       
، حیث أكدت 1همن 20المادة مبدأ الجدارة والاستحقاق في مجال تولي الوظائف العامة بموجب نص 

في موضوع  ضوابط الالتحاق ، والذي سیتم تناوله لاحقا مسابقةعلى مبدأ التوظیف عن طریق ال
المتعلق بالوقایة من الفساد  06-01نص على مبدأ الجدارة في التوظیف القانون بالوظائف العامة، كما 

بنصها على أنه:"تراعي في التوظیف مستخدمي القطاع إلیها منه  1في المادة  السابق ذكره،  ومكافحته
مبادئ النجاعة والشفافیة والمعايیر الموضوعیة، مثل  حیاتهم المهنیة القواعد الآتیة: العام وفي تسیر

 الجدارة والإنصاف والكفاءة..." 

 بمبادئ الوظيفة العمومية اهتعلاقالمطلب الثاني:أنواع الجدارة و 

استنادا لهذا ار یختلاالتعین وا قراراتتكمن أهمیة مبدأ الجدارة في عملیة التوظیف كون أن        
ة، على بیانات أكثر تعلقا بإمكانات النجاح الفعلیة للموظف من الطرق التقلیدیة السابقالمعیار تعتمد 

، لذا سنتطرق  التوظیف عملیة المعتمدة فيلأخرى ا وتزداد هذه الأهمیة خاصة عند اجتماعها مع للمبادئ
ودة بین مبدأ الجدارة والمبادئ الأخرى للوظیفة لأنواع الجدارة في )الفرع الأول(، ثم نبین العلاقة الموج

 العامة في ) الفرع الثاني(.

 

                                   
 :طریق، المرجع السابق، على أنه":يتم الالتحاق بالوظائف العمومیة عن 01-01من الأمر  20تنص المادة  -1

 .المسابقة على أساس الاختبارات- 
 ....المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسالك الموظفین- 
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 عملية التوظيفالفرع الأول:أنواع الجدارة المعتمدة في 
 الإداري محكمة القضاء  إن معیار الجدارة في عملیة التوظیف له عدة أنواع أو عناصر كما بینته      

يتصل بدرجة المعرفة من  للجدارة عناصر عدة منها ما بقولها بأنه :" أحكامهاحد أ المصریة في
علیه  قبالوالإللعمل  الاستعدادالنشاط وحسن يتصل بالمران والذكاء و  والفنیة ومنها ما داریةالإالمعلومات 

وتجد ذلك في شتى  ،بحسن السیر والسلوك وحسن السمعة يتصل ما والتفرغ له والعنایة به، ومنها
ومن خلال هذا  1"،تتجمع من ماضي الشخص وتاریخ حیاته الوظیفیة التي خرى الأالعناصر والمقومات 

الحكم یمكن استخلاص ثلاثة أنواع للجدارة وهي: الجدارة الأخلاقیة)أولا(، والجدارة الصحیة)ثانیا(، وأخیرا 
 الجدارة العملیة)ثالثا(. 

 أولا: الجدارة الأخلاقية

من الصفات والخصال التي يتحلى بهما الشخص، فهي بالصلاحیة الأخلاقیة مجموعة یقصد        
ون صالحا أن یك وعلیه فاشخص الذي يرید الالتحاق بالوظیفة العامة فیجب، لصیقة بسلوكه وشخصیته

ضروریان  دة وحسن السمعة شرطانیق الحملاخلأاف قیة للقیام بأعباء الوظیفة ، فيلاخالأمن الناحیة 
ة، ولیكون هج واحترامهم من المواطنینحتى یكتسب الموظف ثقة  لتقلد الوظیفة العمومیة والبقاء فیها،

 2أخرى.من جهة  إلیه حیات الموكل لاللص لاأه

ة في المرشح للوظیفیة، له یقلاخلأحیة الالقد استقرت التشریعات الوظیفیة على أن توافر الص       
خر سلبي يتمثل في عدم سبق فصل لآبي، يتمثل في حسن السمعة والسیرة، وامعیارین، أحدهما إیجا

جنایة أو في جنحة مخلة للحریة في  سالبةالموظف من الخدمیة تأديبیا، وعدم سبق الحكم علیه بعقوبة 
بأنها "رة بالقول:یالمقارن وضع تعریف لحسن السمعة والس الإداري قد حاول القضاء الأمانة، و  بالشرف أو

 الأذهانلسن، وتقر في الأتناقلها تیر حمیدة، غفات حمیدة أو صف عنه من ر عرف به المرء، أو ع ما

                                   
صبري  ، أشار إلیه2، السنة /مارس 1في  02سنة القضائیة  ،220اري المصریة قضیة رقم الإدمحكمة القضاء  -1

 .20، ص المرجع السابق ،جلبي احمد عبد العال

دارسة  -"الصلاحية الأخلاقية شرط تولي الوظيفة العامة بمصر ودول مجلس التعاون الخليجيأنور أحمد رسلان، - -2
 .661، ص6990، جانفي12، المملكة العربیة السعودیة، السنة التاسعة والعشرون، العدد مجلة الإدارة العامة، -"مقارنة
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ف متطلبات لااخت یستتبعطبیعة الوظائف العامة  فلااخت فإنوبطبیعة الحال  ،1"....على أنها صحیحة
التشدد فیها لمثل هذا الشرط، وتبقى  يتعینشرط حسن السمعة والسلوك فالوظائف القضائیة والتربویة 

التحقق من الأحوال یمكن في اغلب لا إذ  ،السیرة والسلوك من الصعوبة بمكانشرط حسن  إثباتمسألة 
 الأهم الأمرن كانت بدوافع الحقد والتضلیل، ولكن إصحة الشكاوى المقدمة بهذا الشأن ضد المتقدمین و 

دارة لتبریر استبعاد مرشحین الإالناجعة بید  الأداة  لا كانبهذا الخصوص وإ الإدارةيد  إطلاقعدم هو 
ئمتهم لهذه الوظائف بسبب سوء السمعة لاسیاسیة معینة بحجة عدم م لأفكارللوظیفة بسبب اعتناقهم 

، ومعیار عدم فصل الموظف من الخدمة السمعة، سیتم التفصیل أكثر في معاير حسن السیرة و 2والسلوك
 التوظیف لاحقا.في العنصر الخاص بشروط 

 الصحية الجدارةثانيا:

رة الصحیة أو اللیاقة الصحیة بأنها الصلاحیة الإلزامیة لشخص المرشح للتعین في اتعرف الجد       
جل سیر المرفق العام أالوظیفة العامة أو في النیابة العامة للقیام بأعبائها على الوجه المرضي من 

، وعلیه فالیاقة الصحیة 3بحسب جسامتها ونوعها، وهي تختلف من وظیفة لأخرى اضطرادبو بانتظام 
من اللیاقة  عالیةالمطلوبة حسب طبیعة الوظیفة، فبعض الوظائف تحتاج إلى درجة تها تختلف درج

تحتاج وظائف أخرى إلى هذه الدرجة  لافي حین  ،الحمایة المدنیةالصحیة كموظفي جهاز الشرطة أو 
ویبرر هذا الشرط بضرورة التحقق من قدرة الموظف الجسدیة على القیام ، للیاقة الصحیةالكبیرة من ا

بأعباء وظیفته بكفاءة، لتفادي نقل العدوى إلى العاملین معه من الموظفین والمتعاملین معه من 
 4.الجمهور

العام  سيالأساحیة الصحیة في التوظف في القانون لابمبدأ الصزائري أخذ المشرع الجكما        

                                   
، الطبعة داري الإالقانون . نقلا عن: نواف كنعان، 6922أفریل 02حكم محكمة القضاء الإداري المصریة بتاریخ -1

 .21، ص6001الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، 
 .161ص ، محمد قدوري  تغریدةالنعیمي  -2

دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، 6، طالأردنيةوتطبيقاته في المملكة الهاشمية  القانون الإداري خالد سمارة الزغبي، -3
 .691، ص الأردنعمان، 

ص  ،6000 مصر، الإسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیة، أصول القانون الإداري ، حسین عثمان محمد عثمان-4
612. 
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الشرط  ویتم إثبات هذا، 01فقرة  12المادة نص في  01/01رقم  الأمرالمتمثل في ة یللوظیفة العموم
الصادر عن المدریة العامة للوظیف العمومي  611شهادة طبیة، حیث أوضح المنشور رقم بتقدیم 

ينبغي "عمومیة بأنه:ال والإدارات، لمسؤولي الموارد البشریة في المؤسسات  6001أفریل 69الصادر في 
المطلوب، طب  الاختصاصل تقدیم شهادة طبیة مسلمة من طرف طبیب في لابات هذا الشرط من خثإ

 "...در، طب العیون صعام، طب ال
وفي هذا الإطار جاء في الصلاحیة الصحیة، ناك استثناء وارد على الجدارة أو لكن ه       
"تعمل الدولة على تسهیل استفادة :منه على أنه 16المادة في نص  6061 فبراير في عدلالم الدستور

وإدماجها  الفئات الضعیفة ذات الاحتیاجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجمیع المواطنین،
 2002ماي  02المؤرخ في  90-06من القانون رقم  60القانون ، وكذلك "الحیاة الاجتماعیة.في

منه على عدم جواز  60الاحتیاجات الخاصة وترقیتهم، نص في المادة المتعلق بحمایة الأشخاص ذوي 
شغلها، إقصاء هذه الفئة من الالتحاق ببعض الوظائف العامة طالما لا تتنافى إعاقتهم مع الوظیفة المراد 

في درجة اللیاقة الصحیة المطلوبة في شغل الوظائف  الاختلافئري قد راعى جزاوبهذا یكون المشرع ال
 2.ةة وربطه بطبیعة الوظیفالعمومی

 الجدارة العلمية والفنيةثالثا:
مفاد هذا النوع من الجدارة أو الصلاحیة هو وجوب توافر الجدارة العلمیة والفنیة في المترشح        

، بحیث یكون بما يتفق ومهام هذه الوظیفة، وتختلف درجات الجدارة العلمیة دم لشغل الوظیفة العامةقالمت
اختلاف طبیعة وخصوصیة الوظائف العمة، لذا سنتطرق لمضمون الجدارة العلمیة، ثم  والفنیة حسب

 مضمون الجدارة الفنیة)الخبرة المهنیة(.
 

                                   
، الصادر عن المدریة الالتحاق بالوظائف العموميةيبین كيفيات ، 6001 أفریل 69الصادر في  61المنشور رقم  -1

 خولالد تاریخ http://www.dgfp.gov.dz قع الرسمي للمديریة العامة للوظیفة و ، الم العامة للوظیف العمومي
06/09/6066.  

المتعلق بحمایة الأشخاص ذوي الاحتياجات ، 2002ماي  02المؤرخ في  90-06من القانون رقم   60نصت المادة -2
لا یجوز  على أنه:" .6006ماي  60، الصادرة بتاریخ 10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد ، الخاصة وترقیتهم

ة عمومیة او غیرها، إذا إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة او اختبار او امتحان مهني يتیح الالتحاق بوظیف
 .أعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظیفة" 62أقرت اللجنة المنصوص علیها في المادة 

01/09/2021%0bhttp:/www.dgfp.gov.dz
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 الجدارة العلمية-1

الحصول على مؤهل دراسي كأن یشترط في تقاس الجدارة العلمیة بالمؤهل العلمي ویقصد به        
تلاف مستوى الطور الثانوي، فالمؤهل العلمي یختلف باخ عیة أو شهادة نهایةوظیفة ما شهادة جام

  01-01الأمرنص المشرع الجزائري على الجدارة العلمیة من خلال الوظیفة المراد شغلها، حیث 
وقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهیل يت على أنه"منه  19 المادة ذكره، حیث جاء في نصالسابق 

، أما فیما یخص تحديد مستوى المؤهل المطلوب فإن قوانین ".تكوینبشهادات أو إجازات أو مستوى 
الوظیفة العامة نصت على المؤهل العلمي كشرط من شروط تولي الوظائف العامة، على وجه العموم 

و أمن القانون نفسه، وتركت مهمة تحديد نوعیة  01فقرة  12دون تفصیل أو تحديد مثل نص المادة 
لقوانین الخاصة بكل سلك من الأسلاك الخاصة بالوظیفة العامة، حیث سیتم مستوى التأهیل المطلوب ل

 التفصیل في هذا الأمر ضمن الجزء الخاص بشروط التوظیف.
 (المهنيةالجدارة الفنية)الخبرة -2

بالموهبة ا ا عن طول الممارسة المقترن أحیانیقصد بها المهارة الفائقة في التخصص، الناجم غالب       
، فمثلا یشترط في الأستاذ ةلوظائف معینة لمدة زمنیة معین بقةكما یقصد بها الممارسة المس الذاتیة،

الجامعي امتلاكه لمجموعة من الكفاءات المهنیة مثل كفاءة التدریس، كفاءة تقویم الطلبة، كفاءات 
بالنفع تكنولوجیة، إذ یمكن سد أي نقص بخصوص هذه الكفاءة من خلال برامج التدریب مما یعود 

 1والفائدة على التحصیل العلمي للطلبة والمنظومة التعلیمیة على حد سواء.

والخبرة المهنیة غالبة ما تكون من الشروط المطلوبة في الوظائف العامة عند اعتماد المسابقات      
ت المحدد لكیفیات تنظیم المسابقا 514-50على أساس الشهادة، وهذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي 

 21المادة ، حیث جعلت إجراءاتهاي المؤسسات والإدارات العمومیة و والامتحانات والفحوصات المهنیة ف
مثال 2وترتیب الناجحین، نتقاء وكذا التنقیطالامعايیر من  الخبرة المهنیة المكتسبة من طرف المترشحمنه 

                                   
 ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الكفایات المهنية اللازم توافرها في عضو هیئة التدريس الجامعيرضوان بواب، -1

 .629، ص6061، سنة 62العدد جامعة غردایة الجزائر
لمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات ا، 6066أفریل  62 المؤرخ في 690-66من المرسوم التنفیذي  09أنظر المادة  -2
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الامتحانات والفحوصات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية و إجراءاتهاو 

 .01/02/6066، الصادرة بتاریخ 61عدد 



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
98 

يیر المعتمدة في انتقاء على ذلك مسابقات قطاع التربیة على أساس الشهادات، فنجد من بین المعا
وتنقیط المترشحین لشغل وظیفة أستاذ في مختلف الأطوار التعلیمیة، اعتماد سنوات الخبرة المكتسبة في 

 المتعلق 050-22رقم  المرسوم التنفیذيالتدریس كأستاذ أو معلم مستخلف، كما هو منصوص علیه في 

، إضافة إلى 1سلاك الخاصة بالتربیـة الوطنیةالموظفین المنتمین  لـلأببالــقـانــون الأساسي الخاص 
القوانین الأخرى الخاصة بكل سلك من الأسلاك الخاصة بالوظیفة العامة، كما سیتم التفصیل فیه لاحقا 

المرسوم  أنإلیه لإشارة اصمن الجزء الخاص بالمؤهلات العلمیة كشرط من شروط التوظیف، وما یجب 
الذي یحدد حقوق العمال الذين یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم عدل  0542-05التنفیذي رقم

، التي تتضمن الشروط 002-12من المرسوم التنفیذي رقم  05منه أحكام المادة  25بموجب المادة 
بوظائف علیا في الدولة التي كانت تقتصر على أصحاب الخبرة في  الواجب توفرها في المعینین

، حیث وسعت بذلك شرط الخبرة المهنیة لیشمل أصحاب المهن الحرة في ئات العمومیةالمؤسسات والهی
  3.الهیئات والمؤسسات الخاصة

                                   

ــتـضمن الــقانون الأساسي الخاص ي ،2008أكـــتــوبـر ســنة 66مــؤرّخ في  162 -02تــنــفــیــذي رقم الـوم المــرسـ -1
 ،29العدد  دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجری ،الخاصة بالتربیـة بالتربیـة الوطنية المنتمین للأسلاكالموظفین 

من يـــــتـض، 69/02/6066مؤرخ في  600-66للمرسوم التنفیذي رقم .المعدل والمتمم  6002أكتوبر  66الصادرة في 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الوطنیة، بالتربیـة بالتربیـة  خاصةلاك السلـلأ الموظفین المنتمین اص الــقـــانــون الأساسي الخ

 .6002جوان 01، الصادرة في 10الجزائریة، العدد 

، الصادرة 06، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد6066ماي 60المؤرخ في  660-66المرسوم التنفیذي رقم -2
یحدد الذي ، 6990جویلیة  62المؤرخ في  661-90، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 01/01/6066بتاریخ

، 16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددم، حقوق العمال الذين یمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباته
 .6990سنة الصادرة 

إن هذه الخطوة حسب رأينا إن كانت في ظاهرها هو تمكین الكفاءات الجزائریة العاملة في قطاعات النشاط الأخرى،  -3
لوظائف، وهو ما من شأنه ولاسیما في المؤسسات الاقتصادیة الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولیة، من شغل هذه ا

توسیع مصدر الكفاءات، الذي یمكن أن تلجأ إلیه السلطات العمومیة للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومیة، ولاسیما 
والمهارات المثبتة في مجالات النشاطات الخاصة بهم والتي یمكن أن تكون   أولئك الذين یستوفون بعض الكفاءات

تهم ضروریة في إطار أهداف تحسین فعالیة وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومیة، لكن هذا یجعلنا مهاراتهم التقنیة ومساهم
نطرح عدة تساؤلات منها كیف یمكن إثبات الخبرة المهنیة في مجال القطاع الخاص؟ وكیف یمكن قیاس هذه الكفاءة؟ 

 .یاوماهي الضوابط التي تحدد معايیر تعین رجال القطاع الخاص في الوظائف العل
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 الفرع الثاني:علاقة معيار الجدارة بمبادئ الوظيفة

، في المبادئ المعتمدة في عملیة التوظیف امبادئ، وتتمثل أساس ةتقوم الوظیفة العامة على عد       
 مساواة في تولي الوظائف، ومبدأ الحیاد في عملیة التوظیف، ومبدأ دائمیة الوظیفة، فهي تعدوهي مبدأ ال

مبدأ دون آخر في عملیة التوظیف، لذا سنبین  وحدة مترابطة یكمل بعضها البعض، فلا یمكن اعتماد
 العلاقة الموجودة بین هذه المبادئ ومبدأ الجدارة كمبادئ معتمدة في عملیة التوظیف.

 علاقة معيار الجدارة بمبدأ المساواة:أولا
توجب أن یكون القانون واحدا  بالنسبة لجمیع أفراد الجماعة بغیر إن المفهوم العام لمبدأ المساواة ي      

د ینطبق على جمیع أفراون القانون عاما  عمومیة مطلقة و ما تمییز أو تفرقه ومقتضى ذلك أصلا  أن یك
دائما شروطا وقواعد  ، فالقانون يتضمنى أن ذلك یستحیل عملیا  عل ،زالجماعة بغیر استثناء أو تمیی

، ولن یحدث أن تتوافر جمیع الشروط التي ينظمها القانون لدى جمیع أفراد الجماعة في تحكم تطبیقه
ذلك  أن يتضمن شروطا  تتصل بصلاحیة عمالمعینا من المرافق العامة لا بد و القانون الذي ينظم مرفقا 

، فلن وط أو تلك في جمیع أفراد الجماعة، ومن ثم یستحیل أن نتصور توافر هذه الشر ظفیهالمرفق ومو 
، كما أنه غیر متصور أن تنطبق شروط الانتفاع بالمرفق ط الوظیفة مثلا  في جمیع الأفرادتتوافر شرو 

على كل شخص في الجماعة في وقت واحد أي أن القانون لن یكون واحدا  بالنسبة لجمیع أفراد 
بحیث على ضرورة ربط الجدارة بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بعض الفقه وأكد  ،لجماعةا

نظام الجدارة ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین في تولي الوظائف یعتبرون أن 
 1ا.الكفاءة وحدها دون غیره أساسبهم على  والاحتفاظالعامة 

ذلك النظام الذي یكفل تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین :"بهذا المعنى یقصد بهفنظام الجدارة        
مبدأ المساواة ، كما أن 2"في تولي الوظائف العامة والاحتفاظ بهم على أساس الكفاءة وحدها دون غیرها

یتحقق و لى الوظیفة، هو تكافؤ الفرص والإمكانیات القانونیة للحصول عحسب ماتم التفصیل فیه سابق، 

                                   
، ص ص المرجع السابق، (دراسة مقارنة) نظام الجدارة في تولية الوظائف العامةحمد عبد العال، أصبري جلبي -1

22-21 . 

 .20، ص نفسهصبري جبلي أحمد عبد العال، المرجع  -2
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من الناحیة القانونیة من خلال عموم النصوص القانونیة المتعلقة بالتوظیف التي تطبق على كافة 
 1المواطنین دون تخصیص أو استثناء أو تمییز یقوم على غیر الكفاءة والصلاحیة.

لیست  المساواة المقصودةأن  تقتضيقة الجدارة بمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة، لاعف إذا       
ائف ل المواطنین الترشیح لشغل الوظیح لكتتي بیة التي المساواة النسالمساواة الحسابیة المطلقة، وإنما ه

الجدارة مكمل لمبدأ المساواة فإذا  فمبدأ والاستحقاق، رةجداال باراتلاعت إلاینهم ومیة دون تمییز بالعم
لتحاق بالوظیفة العمومیة، فإن المعیار الموضوعي الذي كانت المساواة تقتضي تكافؤ الفرص في الا

، 2یحقق هذا التكافؤ هو الاستحقاق الذي یقضي باختیار الموظفین على أساس الكفاءة والصلاحیة
یعتبر مبدأ التوظیف عن طریق المسابقة هو نقطة الالتقاء الجوهریة بین مبدأ الجدارة ومبدأ إضافة لذلك 

فالمسابقة وإن كانت تكشف عن مدى جدارة وصلاحیة الشخص في تولي الوظیفة المساواة في التوظیف، 
، إضافة إلى ذلك أنه 3العمومیة، فهي في نفس الوقت تتیح لكل المواطنین الالتحاق بها على قدم المساواة 

یه مبدأ الجدارة والاستحقاق مقترنا دائما بمبدأ المساواة كما تم التفصیل ف جل النصوص القانونیة ذكرت
 سابقا في العديد من النصوص القانونیة.       

مبدأ الجدارة یعد الحد الفاصل في تحقیق المساواة الفعلیة  أن یمكن القول بناءا على ما سبق       
والبقاء في الوظائف العامة وبمعايیر  الالتحاقتسمح للجمیع  أنهاوالواقعیة في مجال الوظیفة العامة، إذ 

 .امت الشروط الموضوعیة المطلوبة متوافرة فیهمالتجرد والحیدة ماد

 ثانيا: علاقة معيار الجدارة بمبدأ حياد الإدارة

وانطلاقا من ذلك نجد أن بعض الدول اعتمدته كوسیلة وقائیة لتحقیق الكفايـة فـي إن نظام الجدارة        
نحو الدولة  الوجهـة الـسلیمة الوظیفة العامة كما اتجه هذا النظام القائم على الجدارة بولاء الموظفین

الموظفین على أساس الجدارة یعزز من عملیة الحیادیة  ، فاختیار4ورعایة مصالحها عكس نظام المحاباة

                                   
 .19ص، 6990، دار النهضة العربیة، مصر، الجزء الثاني ،الوظيفة العامة ،محمد بدرانمحمد -1
، دار -دارة العامةدراسة للمفاهيم الأساسية في ضوء علمي القانون الإداري والإ -الوظيفة العامةمراد بوطبة، -2

 .601، 6990النهضة العربیة، مصر، 
 .62شمس الدين بشیر الشریف، ص--3
)مذكرة ماجستیر(، كلیة الحقوق، جامعة ،الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  -4

 .62-61ص ، 6001الجزائر، 
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في المؤسسة، والبعد عن التحیز للأحزاب السیاسیة، وعدم إعطاء فرصة لتدخل تلك الأحزاب في الجهاز 
لشفافیة في العمل الإداري داخل الدولة، والقضاء على الإداري للدولة، فمن خلال ذلك تتحقق الجودة وا

المحاباة التي تنحرف بولاء العاملین نحو المصالح الشخصیة والخاصة على حساب المصلحة العامة، 
ار النزاهة یلمع اوتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص، والتنافس بین المواطنین الذين یسعون إلى الوظائف وفق

  1والشفافیة.

فالتوظیف القائم على أسس حزبیة، سینعكس على إدراك الموظفین بأن الجهاز الإداري غیر ذا إ       
عادل، بحیث يرى الموظف بأنه یمكن التصرف على طریقته في العمل، وأن ذلك مسموح به من قبل 
 أصحاب القرار، والمواطن الذي یستثنى من العمل بالرغم من أنه یمتلك مقومات تتیح له الفرصة بأن

، ویؤثر التمییز في 2یشارك في الجهاز الإداري، سیفقد الثقة بالجهاز الإداري ویشعر بالاغتراب السیاسي
 الوظیفة على عمل الموظف ومجال تقدیمه للخدمة، بحیث یعتبر الموظف أن الأولویة في تقدیم الخدمة

 3یجب أن تكون لجماعته السیاسیة التي ينتمي إلیها.

وعلیه فإن بناء الجهاز الإداري للدولة ومؤسساته على أسس مهنیة، سیحد من المحاباة والفساد        
وتعزیز معايیر الجدارة في الوظائف، والتي بدورها ستعزز من أداء الجهاز الإداري، وتحد من عملیات 

ذلك فإن غیاب معیار  عكس منال، وب4المحاباة والتمییز في التوظیف أو في اتخاذ القرارات الإداریة
والجدارة يلغي مبدأ حیاد الإدارة، لأنه عندما تفتقد عملیة التوظیف لهذه المعايیر، یصبح التوظیف  الكفاءة

بعید عن الأسس والمعايیر السلیمة في الاختیار والتعیین، ویصبح قائما على اعتبارات سیاسیة وحزبیة، 
يؤدي إلى الآخر والعكس صحیح، فإن غیاب أحدهما يؤدي  وعلیه فمعیار الجدارة ومبدأ حیاد الإدارة كل

سي الذي یعني في تحقیق مبدأ الحیاد السیایساعد مبدأ الجدارة ف بالتاليإلى زعزعة أركان الآخر، و 
                                   

 .616صالمرجع السابق،  ،التنظيم الإداري للوظيفة العامة الدين، لجماسامي -1
وهو أن یصبح الفرد تحت تأثیر سلطة دكتاتوریة مجرد وسیلة لقوة خارجیة عنه، فینتابه شعور بعدم الارتیاح للقیادة  -2

السیاسیة والنظام السیاسي برمته، والإحساس بالعجز إزاء المشاركة الإیجابیة في الانتخابات، وانعدام القدرة عن المشاركة 
إرشـاد الصـحة النفسـية لتصـحيح متعلقة بمصالحه، انظر:سناء حامـدان زهـران، الفعالة في صنع القرارات المصیریة ال

 .601، ص ، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصرمشـاعر ومعتقـدات الاغتـراب
، 6006، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 6، طالإصلاح الإداري بین النظرية والتطبیقمحمد قاسم القریوتي، -3

 .19ص
غیر منشورة(، كلیة الآداب  رسالة ماجستیر)، وأثره على تماسك الجماعات العمالية التسییر الفعاللعیفة، ب عبد العالي-4

 .61، ص6001، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، جتماعیةالاوالعلوم 
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 .لیس لولاء الحزب السیاسي الحاكملذاته و  التفاني في العمل 

 علاقة معيار الجدارة بمبدأ دائمية الوظيفةثالثا:

كان في فرنسا وخاصة  الذي الأولا النظام لظهوره ذله الفرانكفونیة الإيديولوجیةیعود سبب تبني        
یعتمد على فكرة المتاجرة في الوظائف وأقرت مبدأ تمتع  الذيمبدأ التمییز  ألغتبعد الثورة الفرنسیة التي 

، لكن بالمقابل الكفاءاتت و لاا حسب المؤهذالعمومیة وهائف الوظفي الالتحاق بكل المواطنین بحقهم 
وسویسرا كندا  ، مثلونیةكسنجلسالأالعديد من الدول يوجد نظام آخر یسمى بنظام تأقیت الوظیفة تبنته 

الأمریكیة، لذا سنین مدلول هذا النظام لیتسنى لنا فهم نظام دائمیة الوظیفة وعلاقته یات المتحدة لاوالو 
 بمعیار الجدارة.

 المفتوح الوظيفة نظام -1

المفهوم الموضوعي للوظیفة العمومیة والذي يرى أن الوظیفة  أساسیقوم النظام المفتوح على       
ت لايتطلب من مؤهما العمومیة في العمل الذي يؤدیه الموظف بما يتضمنه من واجبات ومسؤولیات و 

        1،القائم بهاعن شاغلها أو  النظر یفة التي یشغلها الموظف بصرف، فهو يرتكز على الوظدائهلأزمة لا
یعني هذا و  ،العرضیة فكرة الممارسة الوقتیة أو أساسممارسة الوظیفة العمومیة تقوم على وبذلك فإن 

هذا  رانتشللموظفین، يوجد تنظیم خاص للمسار المهني  لاستقرار والدوام الوظیفي وبالتالي الاعدم 
في آن واحد  أسسه، واستلهم الأمریكیةیات المتحدة لاونیة، وخاصة منها الو سسكو نجلالاالنظام في البلدان 

في نظر هذه  الإدارةالبلدان والمكانة التي تحتلها  من الظروف التي میزت نشأة الدیمقراطیة في هذه 
 لا، بحجة أنه یكفل تداول الوظائف، و ، حیث ظهرت بوادر هذا النظام في عهد الرئیس جیفرسون الدول

ن لمدى حیاتهم، ویكفل تحقیق مبدأ المساواة في تولي الوظائف یجعلها حكرا على أشخاص معینی
، لكن هذا التبریر والحجج التي قدمها النظام السیاسي السائد أنذالك في الولایات المتحدة العمومیة

یخل بمبدأ المساواة في  لادائمیة الوظیفة ن مبدأ لأ، بالقبول ىالأمریكیة لا أساس قانوني لها ولم یحض
في هذه المرحلة هو هدف وظائف دورية النظام  من تبنيوأن الهدف الحقیقي  ئف العمومیة،تقلد الوظا

 تم الإشارة إلیه بالشرح المفصل في الجزء الخاص بنشأة وتطور مبدأ حیاد الإدارة. ،بحثسياسي 

 نظام دائمية الوظيفة-2
                                   

 .69ص  المرجع السابق، مراد بوطبة،-1
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ئمة التي تتسم بصفة الدوام تعتمد الوظیفة العمومیة في النظام المغلق على نظام المهنة الدا       
، حیث ينخرط فیها الموظفون الذين تتوافر فیهم الشروط المطلوبة لتقلدها، ویظلون يتدرجون والاستقرار

في مدارجها ویربطون حیاتهم بها، ویتمتعون بمزایاها حتى تنتهي خدمته، وتعد هذه المهنة ذات طابع 
، بحیث يرتكز المعنى الشخصي للوظیفة 1الخاص ن ممیز وتخضع لقانون متمیز ومستقل كلیة عن القانو 

العامة على مبدأ الرتبة الشخصیة، ویعطـي اهتماما كبیرا للموظف وما یحمله من مؤهلات وأقدمیه في 
دون أن یعیر أي اهتمام في العمل الـذي  الخدمة ومركزه فـي الـسلم الإداري بالنسبة لغیره من الموظفین،

أنـیط بـه والعلاقة بینه وبین الأعمال الأخرى من حیث درجة الصعوبة والسهولة، فترتیب الوظائف في 
، ثم یأتي بعد ذلك البحث في طریقة تمؤهلاظل هذا النظام یقوم على أساس الموظف ومـا یحملـه مـن 

 2استخدامه.

بمبدأ دائمة الوظیفة، وهذا بنصه على عدة أحكام تعد من فقد أخذ لجزائري لمشرع ال أما بالنسبة      
، وعند تعین الموظف بالوظیفة للالتحاقشروط معینة في الشخص  توافر مثل وجوب، هذا المبدأ مقومات

تبنى كما ق الترقیة، یم، وبعدها التدرج في الوظیفة العامة عن طر ییمر مساره على فترة التربص، ثم الترس
أن الموظف هو التي نصت على أنه:" السابق ذكره 01-01 من الأمر 00 لمبدأ صراحة بنص المادةا

 ".من عین في وظیفة عمومیة دائمة

عتماد ا  خلالدارة في التوظف بمبدأ دائمیة الوظیفة، تظهر بوضوح من جار الیمع لاقةعف إذا       
بالوظیفة العمومیة دون أي  الالتحاقة في أسلوب المسابق، وهو ة الوظیفةیالنظام الذي یأخذ بدائم

لمقومات الجدارة  إلادون التمیز بینهم  المواطنینع یأخرى، وبالتالي یضمن حق التوظیف لجمرات اعتبا
الذي یفتح المجال لفئات دون أخرى لتقلید الوظائف العمومة مما  ،حیة عكس نظام تأقیت الوظیفةلاوالص

یستقیم فلا ة إذن هو مبدأ مكمل لمبدأ الجدارة، یفمبدأ الدائم ،ينهار معه معیار الجدارة في التوظیف
الجدارة دائمیة الوظیفة بالنسبة للموظف، كما یضمن حیاده  مبدأوعلیة یضمن ، 3رلآخأحدهما دون ا

                                   
كلیة )مذكرة ماجستیر(، ،العمومية في الجزائرإدارة الكفاءة ودورها في عصرنة الوظيفة مولاي لحسن بن فرحات ، -1

 .66ص ،6066/6066، جامعة الحاج لخضر باتنة، الحقوق والعلوم السیاسیة
الوظيفة  الموسوعة العلمية في نظام العاملین المدنیین بالدولـة طـرق شـغلمحمد حسن علي، أحمد فاروق الحمیلي،  -2

 .2-0ص ،6000لكبرى، ، مصر، دار الكتب القانونیة، الحملة االعامة
 .01شمس الدين بشیر الشریف، المرجع السابق، ص-3
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  1بي استنادا لمبدأ حیاد الإدارة.والحز  السیاسي
 من خلال ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامةتكريس مبدأ حياد الإدارة  :المبحث التاني

مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، يتوقف إلى حد كبیر على النص على اعتماد إذا كان      
الشروط العامة للتوظیف، بحیث تكون شروط عامة ومعلومة مسبقا تطبق على كل من تتوافر فیه هذه 

بد من اختیار الطریقة  لاالشروط فإنه لكي یكون تحقیق هذا المبدأ بطریقة تحقق المساواة بصورة أكبر، 
، السیاسیة في اختیار الموظفین للتدخلاتنعطي فرصة  لاى للتعیین في الوظائف العامة، حتى المثل

ولتبیان علاقة الضوابط القانونیة للالتحاق بالوظائف العامة  ،والجدارة معا ونعمل على تأكید مبدأ المساواة 
 وابط الموضوعیة للتوظیفمن خلال اعتماد الضتكریس مبدأ حیاد الإدارة بمبدأ حیاد الإدارة نتطرق إلى 

المطلب ماد الضوابط الإجرائیة للتوظیف)من خلال اعتتكریس مبدأ حیاد الإدارة (، ثم في )المطلب الأول
 . الثاني(

 من خلال اعتماد الضوابط الموضوعية للتوظيفتكريس مبدأ حياد الإدارة  المطلب الأول:

مختلف الدول  دتمبدأ المساواة ومعیار الجدارة في تولي الوظائف العامة عم إعمالمن مقتضیات       
الداخلیة إلى وضع شروط يلزم توافرها فیمن يرغب في الالتحاق بمختلف الوظائف تشریعاتها  في

 العمومیة بما یكفل تحقیق جوهر هذين المبدأين ویضمن حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، من أجل
 ها،یة المناصب الإداریة المراد شغلل العناصر وأنسبها خلقیا وعلمیا وصحیا لتولالحصول على أفض

 لعام للوظیفة العمومیة الجزائري وللإحاطة بهذه الشروط سنركز بصفة أساسیة على النظام الأساسي ا
ومن هذه الشروط ما الذي نص كباقي الدول على مجموعة من الشروط للانخراط في الوظیفة العمومیة، 

 ومیة، وأخرى سمیة بالشروط الخاصة.ف ضمن الشروط  العامة للالتحاق بالوظیفة العمصن

 الفرع الأول:توحید الشروط العامة للتوظيف

تسري على كل من تتوفر فیه هذه الشروط ، و ينبغي توافرها في كل عملیة توظیفشروط وهي        
إلى المبدأ الدستوري الذي ينص على أنه بدون تمیز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، و ذلك استنادا 

في الدولة دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي  الوظائفجمیع المواطنین في تقلد المهام و يتساوى 

                                   
جامعة العربي ، مجلة النبراس للدراسات القانونیة ،الكفاءة في القانون الجزائري التوظيف على أساس غربي حسن، -1

 .60ص، 6069، سبتمبر06، العدد0المجلدالتبسي تبسة، الجزائر، 
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یحددها القانون، وهذا في إطار تكریس مبدأ حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، وهي شروط وضوابط 
  1.منه 12من خلال المادة  01-010علیها الأمر مسبقة للالتحاق بالوظیفة العمومیة، والتي نص 

 كشرط لتقلد الوظائف العامة أولا:الجنسية

تقصر الدول المختلفة وظائفها العامة على مواطنیها هو أن یعتبر ضابط الجنسیة كأصل عام        
العامة، انب من یشغلون وظائفها لها من ج الولاءمتها و أمنها بما يتطلب توافر لاحرصا منها على س

للمواطنین في هذا المجال  الأجانبالحیلولة دون منافسة العاملة الوطنیة و  الأيديعن حمایة  لاذلك فضو 
وهو تطبیق لمبدأ  ،ذلك أحد مظاهر الاستقلال الوطني یعدو ، 2متهلاسالمتصل بمصالح الوطن وأمنه و  

ي أن تضع من القوانین التي تقصر المساواة الوطنیة المعترف بـــــها دولیا ما یسمح لكل دولة الحق ف
الدولة  استعانةشغل الوظائــــــــــف العامة على المواطنین دون الأجانب ولكن هذا المبدأ لا یحول دون 

حیث تطبق  ،وذلك في حالة عدم الاكتفاء الذاتي من العنصر البشري الموجود بها، ببعض الأجانب
كالولایات  الوظیفة العامة على المواطنین وعلى الأجانببعض الدول مبدأ المساواة في الدخول إلى 

 3.المتحدة الأمریكیة وسویسرا قصد جلب ذوي الكفاءة

فیمن يتولى الوظائف  طاشتر وابهذا المبدأ وعلیه فالمشرع الجزائري وعلى غرار باقي الدول أخذ        
 الأمرمن  12المادة نص  من 06، وهو ما جاءت به الفقرة عامة أن یكون ممن یحملون جنسیتهاال

 من خلال نص هذه المادة نجد أن و ، والمذكورة سابقا، الأساسي للوظیفة العمومیةالقانون من  01-01
                                   

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة، المرجع السابق،على أنه:" حیث  01-01من الأمر  12حیث نصت المادة -1
 :نصت على أنه:"لا یمكن أن يوظف أیا كان في وظیفة عمومیة مالم تتوفر فیه الشروط التالیة

  .أن یكون جزائري الجنسیة-

  .أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة-

 ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها.أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة -

 .أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة-

 .أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفة المراد الالتحاق بها- 
دار الكتب  ،عة العلمية في نظام العملین المدنیین بالدولةالموسو ، أحمد فاروق الحامیلي، محمد حسن علي -2

 .662ص ،6001 ،، مصرالقانونیة
 .662ص  ،6066 الجزائر، ،عین ملیلة دار الهدى للطباعة والنشر، ،مدخل القانون الإداري ، علاء الدين عشي-3
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یمیز بین  الجنسیة الأصلیة أو الجنسیة المكتسبة، كمبدأ  أنالمشرع الجزائري أخذ بشرط الجنسیة، دون  
سیة الجزائریة سواء أكانت أصلیة أو مكتسبة دون وعلیه فإنه یمكن لكل من یحمل الجن ،تفصیل عام دون 

لم تنص قوانین خاصة على تقیید  شرط قضاء مدة معینة أن يتقلد الوظائف العمومیة في الجزائر هذا ما
للجنسیة الجديدة، وذلك ولاءه  لالهاشرط الجنسیة المكتسبة بمضي مدة معینة، حتى يتثبت المتجنس خ

 1.وخاصا التي تكتسي طابعا مهما یكون عادة في الوظائف العمومیة

 الأمرجاء بموجب أحكام  تقیید شرط الجنسیة المكتسبة بمضي مدة معینةأن على ویجب الإشارة       
تقدر بسنتین على حیازة الجنسیة الجزائریة أي حالة التجنس  أقدمیهالتي كانت تشترط سابقا،  11-611

 12في اكتساب الجنسیة الجزائریة، وهذا حسب المادةقدمیة الأنهائیا في شرط  الأشخاصوإعفاء بعض 
في الجنسیة الجزائریة المنصوص علیه في  الأقدمیة ، حیث تنص على أنه: "إن شرط هذا الأمرمن 

الذين اكتسبوا الجنسیة الجزائریة بسبب  الأشخاص:یطبق علىلا  الأمرمن هذا  62فقرة  62المادة 
الذين يتبعون الوظیفة العمومیة عند تاریخ نشر هذا  شخاصالأ، مشاركتهم في كفاح التحریر الوطني

على نص هذا الأمر نجد أن كما ، 6911دیسمبر  16للجنسیة الجزائریة في  یثبتون اكتسابهمو  الأمر
فرق بین الوطني و المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة الحالي،  01-01الأمر ما جاء به عكس 

 3.والوطني المتمتع بالجنسیة المكتسبةالأصلیة  ئریةالجزاالمتمتع بالجنسیة 

ات العلیا في الدولة والوظائف یسؤوللمة اميـحدد قـائالذي  06-61القانون  به جاء كذلك ما      

                                   
، أراء الفقه واجتهاد القضاء الإداريینالوظيفة العمومية في الجزائر دراسة تحلیلية على ضوء عبد الحكیم سواكر،  -1

 .601،ص  6066مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، 
إذا لم تكن لدیه  :- عل أنه:" لا یمكن لأي شخص أن يوظف في وظیفة عمومیة 611-11من  62نصت المادة  -2

 .12ة الجنسیة الجزائریة منذ عامین على الأقل مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص علیها في الماد
المعدل  6910دیسمبر  60المؤرخ في  21-10أن الجنسیة الجزائریة یحكمها القانون الصادر بالأمر رقم للإشارة -3

الجریدة الرسمیة  المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،، 6002فیفري  61المؤرخ في  06-02والمتمم بموجب الأمر رقم 
. والذي أخذ برابط الدم كأساس لاكتساب الجنسیة الأصلیة، كما جاء في نص 6002فیفري  61الصادرة في  62العدد 

منه :"یعتبر جزائریا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائریة " كما أنه لم يهمل رابطة الإقلیم فیما یخص  06المادة 
الولد  : منه على أنه :"یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالوالدة في الجزائر 01یث نصت المادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة، ح

الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون  المولود في الجزائر من أبوین مجهولین...
 أخري تمكن من إثبات جنسیتها". بیانات
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فرق بین ، حیث استثناءمن  1 ة التي یشـترط لتولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواهایالسیـاس
الدولة، بحكم  المكتسبة كشرط لتولي بعض الوظائف، وهي وظائف علیا فيالجنسیة الأصلیة والجنسیة 

مسؤولیاتها وحساسیتها لارتباطها أساسا بالوظائف السیاسیة في الدولة، وبالتالي فهي تتعلق بسیادة 
تتمثل  السابق ذكره بنصها على أنه:"... 01-01من الأمر  06فقرة  62، حیث عرفتها المادة الدولة

علیـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤولیـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد الوظیفـة ال
قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط  تحدد"، و وتنفیذ السیاسات العمومیة

 حكاملأتطبیقا و على أنه:" السابق ذكره 06-61من القانون  06المادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة بنص
یشترط التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها لتولي المسؤولیات العلیا في ، 2 6061من دستور 11المادة 

 لس الشعبي الوطني، الوزیر الأول،رئیس مجلس الأمة، رئیس المج :الدولة والوظائف السیاسیة الآتیة
العام للحكومة، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وكذا رئیس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمین 

لو أجهزة الأمن، رئیس الهیئة المستقلة لمراقبة ؤو رئیس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مس
، قائد أركان الجیش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكریة، كل 3الانتخابات

إن هذا الحكم یعتبر استثناء عن مبدأ المساواة جمیع ، "طریق التنظیممسؤولیة علیا عسكریة محددة عن 
المواطنین في الوصول إلى مراكز القرار والقیادة باعتبار أن الجنسیة الأصلیة والوحیدة هي أحسن تعبیر 

 4من الناحیة القانونیة عن صدق الولاء للدولة التي ينتمي إلیها الشخص بمقتضى رابطة الدم.

 
                                   

ة يات العليا في الدولة والوظائف السیـاسيسؤوللمة اميـحدد قـائ، 6061 جانفي 60 مؤرخ في 06-61قـانون رقــم -1
 الصادرة  ،06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،ا التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواهاولیهالتي یشـترط لت

 .6066جانفي  66 بتاریخ
، المرجع السابق، على أنه:"يتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام 6061 التعديل الدستوري لسنةمن  11تنص المادة -2

 الوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون.
التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة یحدد القانون قائمة 

 ت العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة المذكورة أعلاه.المسؤولیا
 القانون العضوي بموجب  الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخاباتبدل  نتخاباتللا السلطة المستقلة استحداثتم  للإشارة أنه-3

، 00العدد  ،الجریدة الرسمیة ،للانتخاباتالمتعلق بالسلطة المستقلة ، 0251سبتمبر  54المؤرخ في  28 –51رقم 
 . 0251سبتمبر50 بتاریخالصادرة 

مجلة دراسات قانونیة ، قلد الوظائف العليا والمسؤوليات السياسية في الدولة بین المساواة والجنسيةت علي بلمداني،-4
 .11-66ص ص ، 06، العدد 06المجلد ، بومرداس بوقرة  أمحمدجامعة ، وسیاسیة
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 كشرط لتقلد الوظائف العامة تع بالحقوق المدنيةالتمثانيا:

إن المقصود بالحقوق المدنیة هو مجموع الحقوق التي منحت بموجب القانون من قبل الدولة        
والتنقل التي تسعى إلى تحقیق مصالحهم مثل حق العمل  الإقلیمیةحدود اللجمیع المواطنین ضمن 

یشترط القانون في المترشح للوظیفة ، وعلیه 1ریة التعبیرأمن وحفي العیش ، و والحیاة وتكوین أسرة
العمومیة أن یكون متمتعا بجمیع حقوقه المدنیة غیر منقوص منها، متوافر في شأنه حسن السیرة 

، المختصة الأمنتمتع الشخص بحقوقه المدنیة من مراجعة سلطات  ن، ویمكن التحقق موالأخلاق
دارة الحق في أن تستخدم من الطرق ما تشاء لكي تتأكد من لإلو  ،على صحیفة سوابقه العدلیةلاطلاع وا

لتقلد كشرط  التمتع بالحقوق المدنیةشرط وفي الحقیقة لا یمكن توضیح معنى  ،توافر هذا الشرط
إلا من خلال التطرق لضابط حسن السیرة، وشرط عدم سبق الفصل من الوظیفة  العامة الوظائف

 العامة.

 حسن السیرةشرط -1

حاول ، حیث الفقه جتهادلالحظ أن المشرع لم یحدد ضوابط حسن السیرة والسلوك تاركا ذلك لاوی        
السیرة  محمد أنس قاسم جعفر، حیث عرفها الأستاذ وضع تعریف لحسن السمعة والسیرة الإداري الفقه 

عنه فیكون موضع ثقة  هي مجموعة الصفات الحمیدة التي يتمتع فیها الفرد وتشیعبأنه:"والسلوك الحسن 
ومقتضى هذا الشرط أن یكون المرشح لتولي الوظیفة العامة بعیدا  عن الشبهات التي تثیر ، عند الآخرین

والأصل إن كل شخص حسن السیرة ، ى الإخلال بنزاهة الوظیفة العامةالشك لدى الآخرین وتؤدي إل
، ة التي یجب علیها أن تسبب قرارهالعاموالسلوك إلا إذا ثبت العكس ویقع عبء الإثبات على الإدارة ا

، وعرفها محمد سلیمان 2"عندما تستبعد المرشح للوظیفة ویكون قرارها هذا خاضعا  لرقابة القضاء
مجموعة من الصفات التي يتمتع بها الفرد و تظهر خلال تعامله الیومي مع بقیة الطماوي على أنها:"

  3".اخل المجتمعالأفراد داخل المجتمع بحیث یصبح موضع ثقة د

 62أورد هذا الشرط في المادة  قد السابق ذكره611-11 الأمر رقم، نجد أن في التشریع الجزائري        

                                   

 .616 ص ،6001، للكتاب، الجزائر ، دار النجاحالعامةدلیل الموظف والوظيفة  رشید حباني،-1
  .111ص ، السابق رجعالم ،محمد أنس قاسم جعفر -2
 .021ص  ،المرجع السابق ،مبادئ القانون الإداري ، حمد سلیمان الطماوي م-3
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قه و إذا لم یكن يتمتع بحق...میةو شخص أن یعین في وظیفة عملأي  یمكن لا":أنه على بنصها 06فقرة 
انون المتضمن الق 29-22يء بالنسبة للمرسوم رقم شال نفسو "، قالأخلاالوطنیة، وحسن السیرة و 

، أما منه 16في نص المادة  السابق ذكره العمومیة والإداراتلعمال المؤسسات  الأساسي النموذجي
إلى مسألة حسن یشر فإنه لم  المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة الحالي 01-01بالنسبة للأمر
، مشیرا إلى لوظیفة العمومیة بالحقوق المدنیةعلى تمتع المترشح ل، حیث اكتفى بالنص السیرة والخلق

، تحاق بهالالتتنافى وممارسة الوظیفة المراد االتي ظات حلاالمخلو شهادة سوابقه القضائیة من  وجوب
ق المترشح لوظیفة لاأخسیرة و لالتوظیف إجراء تحقیق أولي المعنیة ب الإدارةهذا الشرط یقتضي من و 

ك لاسالأیخص كل  لاالمسبق  الإداري التحقیق  اشتراطأن  إلا ،بهاثناء التحاقه أعمومیة قبل و 
 ، سنفصل في هذا الأمر عند دراسة التحقیق الإداري المسبق كشرط من شروط التوظیف. والوظائف

تشیر إلى الإدانات  69161أكتوبر 2المؤرخ في  20-16من الأمر  1ن المادة الإشارة أتجدر كما        
المقیدة في صحیفة السوابق القضائیة المطلوبة للحصول على الوظیفة، حیث لا تشكل مانعا لتوظیف 

وهذا ما یعني أن وجود ملاحظات في صحیفة السوابق القضائیة لا تشكل  ،مبه الأشخاص الذين تتعلق
 ،بل المرشحمانعا للتوظیف إلا إذا تعلق الأمر بوظائف تتنافى ممارستها مع الجریمة المرتكبة من ق

ائیا بتهمة اختلاس أو سرقة بوظیفة مرتبطة بتسییر الأموال نه كتعلق الأمر مثلا بمواطن محكوم علیه
التقديریة في قبول أي مرشح من هذا  تهاحیث تمنع المؤسسات العمومیة من استعمال سلطا العمومیة،

مكن توظیف أیا كان في وظیفة لا ی:"أنهنصت على  00فقرتها  فيكما نجد أن المادة السابقة ، 2النوع
ممارسة الوظیفة المراد ائیة تحتوي على ملاحظات تتنافى و عمومیة إذا كانت شهادة سوابقه القض

المحرومین من ممارسة الحقوق المدنیة ضمن صنف المشرع الجزائري ونجد كذلك ، "الالتحاق بها
قانون العقوبات الجزائري رقم  نم 6مكرر  9العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في أحكام المادة 

حیث  ،ذكره السابق 621-11ر رقم المعدل والمتمم للأم 6001دیسمبر  60المؤرخ في  01-61
علاقة  لتي لهاا من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة هذه المادة على العزل أو الإقصاءنصت 

 .بالجريمة

                                   
تقدیم ورقتین من صحيفة السوابق القضائية ، المتضمن 6916أكتوبر  2المؤرخ في  20-16رقم  الأمر -1

 .6916أكتوبر  61، الصادرة بتاریخ بتاریخ 21العدد  ،وتأثیرهم،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .01ص ،المرجع السابق رشید حباني، -2 
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سبق  أو، 1السلوكتعیینه إذا كان سیئ السمعة و جوز رشح لشغل الوظیفة العامة لا یتفالمإذا        
الحكم علیه بعقوبة جنائیة في إحدى الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة 

، وكل هذا مفاده إبعاد أو حكم علیه بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف والأمانة الأخرى،
 النزاهة وحیادیة الوظیفة العامة، يتنافى مبدأمع ت السمعة السیئة لأنه الوظیفة العمومیة من العناصر ذا

تتفق معظم قوانین الوظیفة العامة على عدم منع تعیین المحكوم علیه في أیة وظیفة إذا كان قد رد كما 
بقولها:" یمكن للموظف الذي كان محل  01- 01من الأمر  612وقد بینت ذلك المادة  ه،إلیه اعتبار 

تأديبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه عقوبة 
عدم منع تعیین المحكوم  أكدت على مبدأ 611"، ونجد أن المادة شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

 2معني نهائیا.اعتباره، وذلك بمحو أثار العقوبة من ملف العلیه في أیة وظیفة إذا كان قد رد 

 عدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيا -6

نهائي بفصل الموظف من الخدمة فلا یجوز  إذا صدر قرار أو حكم تأديبيمفاد هذا الشرط هو         
فمن ناحیة أن من سبق فصله  ،رى، والحكمة من هذا الحظر مزدوجةله التقدم لشغل وظیفة عامة أخ

لأن الفصل لا یكون إلا في حالة ارتكاب  الأدبیة لشغل الوظیفة العامة،نهائیا من الخدمة یفقد الصلاحیة 

                                   
ولقد حدد لنا الفقه المصري بعض الجرائم التي تحول دون شغل الوظائف العامة، فذكر أن الجنح كأصل عام لا تحول -1

لشغل الوظیفة العامة إلا إذا كانت مخلة بالشرف، كالسرقة أو هتك العرض أو التزویر بعكس دون صلاحیة المرشح 
الجرح العمدي، وغني على البیان أن تقدير ما إذا كان الحكم قد صدر في جریمة مخلة بالشرف أم لا هو مسألة تقدرها 

د سبق فصله من الوظیفة بحكم تأديبي خلال الإدارة تحت رقابة القضاء، و تشرط التشریعات أیضا أن لا یكون المرشح ق
مدة معینة، نفس الشرط نص علیه القانن الفرنسي إلا أن الاختلاف یمكن في رقم الصحیفة العدلیة في الجزائر نجد أن 

التي  06هي التي تبین لنا مدى تمتع الشخص بحسن السیرة و الأخلاق أما في فرنسا الصحیفة رقم  01الصحیفة رقم 
 .100أنظر في ذلك:حمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص تع بهذا الشرط.تبین التم

یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة  على أنه:" ،المرجع السابق 01-01من الأمر  611نصت المادة -2
، تاریخ اتخاذ قرار العقوبةالأولى أو الثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین، بعد سنة من 

، وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة
 ."وفي حالة إعادة الاعتبار، یمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني
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ألا یكون ومعنى ذلك ، 1الموظف جریمة تأديبیة جسیمة یفقد بعدها الصلاحیة لشغل الوظیفة العامة
وهو ما یمنعه من  المرشح قد سبق وأن تولى أیا من الوظائف العمومیة ثم فصل منها لأسباب تأديبیة،

ر هو أمر منطقي ظفهذا الح لوظیفة العمومیة سواء كانت الوظیفة نفسها أو وظیفة أخرى،الالتحاق با
وضروري لأن من سبق وأن فصل من الوظیفة لأسباب تأديبیة یكون قد أثبت عدم استحقاقه للوظیفة 

في المادة  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 01-01الأمر رقم  وهو ما نص علیه
"لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن يوظف من  التي نصت على أنه 622

 " جديد في الوظیفة العمومیة

 د الوظائف العامةللتق شرطك الوضعية تجاه الخدمة الوطنيةثالثا: تسوية 

مترشح كل منه على أنه:" 2فقرة  12المادة في  01-01الأمر لالمن خالجزائري نص المشرع        
، حیث ينبغي أن تكون وضیح وضعیته تجاه الخدمة الوطنیةلوظیفة عمومیة مطالب بت -من جنس ذكر–

ویدخل ضمن ، 69102 وضعیته منتظمة تجاه الخدمة الوطنیة طبقا لقانون الخدمة الوطنیة الصادر سنة
 لأيمعفى منها  تسویة الوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة، أن یكون المترشح مؤدیا للخدمة الوطنیة أو

ما أدى واجب الخدمة إیشترط في المترشح لشغل وظیفة  ل هذا كانأما قب، سبب كان أو كان مؤجلا
:" إلغاء شرط إثبات یس الحكومة تعلیمة تتضمنصدر رئحیث أ، معفى منهاأن یكون  ، وإماالوطنیة

وحصولهم على الوثائق  ،الشباب بعمل معینهؤلاء الوفاء بواجب الخدمة الوطنیة قصد تسهیل التحاق 
التي قد یحتاجونها غیر أنه یجب على كل طالب لعمل أو لوثیقة إداریة من الشباب البالغین سن  الإداریة

فأكثر، أن يثبت وضعیته إزاء الخدمة الوطنیة بموجب شهادة تستظهر تحديدا : إن كان مستفیدا ( 60)
  3"التجنید أو مستثنیا أو معفى من التأجیل أو مؤجل 

 

                                   
، دار النهضة العربیة، القاهرة ،العامة وضمانات تطبيقهمبدأ الصلاحية في الوظائف بدوي عبد العلیم سید محمد، -1

 . 061ص  ،6001 مصر،
الجریدة الرسمیة  ،والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، 6910نوفمـبر سنة  62المؤرخ في  601-10الأمر رقم -2

 .المعدل والمتمم .6910دیسمبر  60، الصادرة بتاریخ 99للجمهوریة الجزائري، العدد 
المتعلقة  6991جاني  62المؤرخة في  6، تتضمن تعديل التعلیمة رقم  6002ماي  1المؤرخة في  01التعلیمة رقم -3

الصادرة عن رئیس الحكومة  الإداریةالتسلیم لبعض الوثائق مة الوطنیة بصفة مسبقة للتوظیف و بإثبات الوضعیة إزاء الخد
 .261ص 
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 كشرط لتقلد الوظائف العامة الذهنيةالسن والقدرة البدنية و رابعا:

 القدرة البدنیة والذهنیةشرط السن و على شرط  01-01نص المشرع الجزائري من خلال الأمر        
 ، لذا سنفصل في هذين الشرطین كل على حدا.منه  12رة من المادة قمجتمعتین في نفس الف

 شرط السن-1

السن یختلف العامة، تحديد شرط  للالتحاق بالوظائف هو كذلك من الشروط الأساسیةشرط السن       
حیث تنص معظم التشریعات الخاصة بالوظیفة العمومیة  ،من وظیفة إلى أخرى ، و من دولة إلى أخرى 

یدرك ، یمكنه من تحمل تبعات الوظیفة و على ضرورة أن یكون للمترشح بالغا من العمر سنا محددة 
نائبا الموظف  وباعتبار، المصلحة الخاصةاته بین المصلحة العامة للدولة و مسؤولیتها، ویمیز في تصرف

الواجب توفرها في حق هذا النائب  أن یحدد الشروط الأصیلعن الدولة في مباشرة وظائفها فمن حق 
  1.ومن بینها شرط السن، فهو شرط بديهي ومنطقي

 62المادة ، حیث نصت 611-11الأمر على هذا الشرط ابتداء من فالمشرع الجزائري قد أكد        
على أنه" لا یمكن لأي شخص أن یعین في وظیفة عامة إذ ا لم يتوافر شرط السن اللازم منه  1 قرةف

حیث علق يلاحظ أن المشرع في هذا القانون لم یحدد سن معینة لتولي الوظائف  ،لممارسة الوظیفة"
ن یحدد سن معینة لتولي كان لابد على المشرع أقائلا:" لى هذه المادة ع محمد أنس قاسمالأستاذ 

المحسوبیة و  الوظائف العمومیة دون ترك ذلك للإدارة المستخدمة، وهذا الأمر يثیر التحكم ونشر الوساطة
حدد  ، حیثهذا الأمر تداركالمشرع الجزائري  ، لكن2"في كثیر من الإدارات، وتفضیل شخص على آخر

من  12دنى لتولي الوظیفة العمومیة بثمانیة عشرة سنة كاملة كقاعدة عامة، في نص المادة السن الأ
تحدد السن الدنیا للالتحاق بوظیفة عمومیة بثماني عشرة  :"حیث جاء فیهاالسابق ذكره  01-01الأمر 

التوظیف، إلا ، وبذلك قطع الباب أمام أي تأویا، أو احتمال تعسف الإدارة في عملیة ( سنة كاملة"62)
 ما استثنى المشرع بموجب نصوص خاصة.

 الذهنيةالقدرة البدنية و شرط -2

 61المؤرخ في   29-22ضمن المرسوم التنفیذي رقم نص المشرع الجزائري على هذا الشرط       
                                   

 .66ص  شریف يوسف حلمي خاطر ، المرجع السابق ، -1
 .621سابق، ص المرجع المحمد أنس قاسم،  -2
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بموجب المادة  المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 6922مارس 
على ذلك  ، وأكد"اللیاقة البدنیة مطلوبة لممارسة الوظیفة"أن: منه على 0نه حیث نص في الفقرة م 16

أن یكون المترشح للوظیفة بالحالي،  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتعلق ب 01-01الأمر
ممارسة الوظیفة العمومیة و  العمومیة لدیه القدرة على القیام بأعبائها أو تثبت له اللیاقة الصحیة لمباشرة 

الذهنیة وإثبات القدرة البدنیة و ، 1من هذا الأمر 12من المادة  01المطلوب شغلها، وهذا من خلال الفقرة 
طبیة مسلمة من طبیب عام  عن طریق تقدیم شهادةیكون المطلوبة لممارسة وظیفة عمومیة معینة 

مهامه في مع مرض يتنافي  أوعاهة  بأيوغير مصاب  تؤكد بأن المعني سلیم، محلفممارس و 

 . المواصفات الطبية

فشرط الصلاحیة البدنیة تتحقق من خلاله الجدارة والصلاحیة الصحیة للالتحاق بالوظائف        
حیث یعتبر هذا الشرط ضروري للتحقق من قدرة المرشح البدنیة على القیام بأعباء الوظیفة  العمومیة،

 2.طبیعة الوظیفة فدرجة اللیاقة تختلف حسب البدنیة والعقلیة، والتأكد من خلوه من الأمراض

 الشروط والضوابط الخاصةالفرع الثاني: 

سمیت بالشروط الخاصة كونها جاءت بنصوص خاصة ببعض الأسلاك المتعلقة بالوظیفة العامة،       
وتتمل هذه  ،نظرا لخصوصیة كل سلك، وبالتالي يتطلب وجود شروط خاصة للالتحاق بهذه الوظائف

)ثانیا(،  )أولا(، وشرط إجراء فحص طبي شرط المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفةالشروط في، 
 .)ثالثا( وأخیر شرط إجراء تحقیق إداري مسبق

 شرط المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفةأولا:

وصنف ضمن الشروط بالوظیفة العمومیة  تحاقللالأهم الخصائص الممیزة  منالشرط یعتبر هذا        
رتبة  أوسلك كل حیات التي یختص بها لاوالص بطالمطلوب مرت التأهیلذلك أن مستوى الخاصة، 

 أدنىت علمیة عالیة وقد تكون لاراط مؤهتش، بمعنى قد یكون االعمومیة الوظائفمصنفة في قائمة 
 الأمرمن 19المادة  لالرع الجزائري من خأكد المش داري وفي هذاالسلم الإ ىحسب سلسلة التدرج لد

                                   
 ، المرجع السابق. 01-01من الأمر 12من المادة  01الفقرة  أنظر:-1
 ،2004مصر،  الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، د ط ، ،أصول القانون الإداري ، حسن عثمان محمد عثمان-2

 . 112ص 
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تحاق بالرتبة على إثبات التأهیل بشهادات أو إجازات أو الاليتوقف  :"على أنه سالف الذكر 01-01
إذ أنه لكل  شغلها، اشتراطاتوعلیه یجب أن یستوفي المترشح لشغل الوظیفي العمومیة "، مستوى تكوین

تتطلب بعض الوظائف مؤهل علمي عالي، في حین  سلك وظیفي أو رتبة وظیفیة طابع خاص، حیث
 .الكتابة فقطبالقراءة و  الإلمامبعض الوظائف تتطلب مجرد 

المشرع الجزائري لم یحدد من خلال القانون الأساسي العام للوظیفة أن كما تجدر الإشارة إلى        
وإنما قام بالإشارة إلیها ضمن العمومیة طبیعة المؤهلات المطلوبة لشغل الأسلاك الوظیفیة المختلفة، 

-66المرسوم التنفیذي رقم  القوانین الخاصة بهذه الأسلاك بتعددها وكثرتها، نذكر عل سبیل المثال،
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بـالإدارة المكلفـة ، 666

بالموظفین ، أو القانون الخاص 1خاص بأسلاك الشبه الطبيأو القانون ال ،السابق ذكرهالـشؤون الـديـنیـة 
 المرسوم التنفیذيأو  3المدنیة، المتعلق بموظفي الحمایة  ، أو القانون 2المنتمین لأسلاك التعلیم العالي

بالــقـانــون الأساسي الخاص الموظفین المنتمین  لـلأسلاك الخاصة بالتربیـة  المتعلق 162 -02رقم 
 السابق ذكره. الوطنیةبالتربیـة 

 ثانيا: شرط إجراء فحص طبي

للإدارة عند الاقتضاء بتنظیم فحص طبي للتوظیف في بعض أسلاك الموظفین یسمح القانون        
السابق ذكره  01-01من الأمر 11علیه المادة  تأكد من كفاءة المترشح بدنیا وذهنیا، وهذا ما نصتلل

  ".نبي للتوظیف في بعض أسلاك الموظفیالاقتضاء، تنظیم الفحص الطلإدارة، عند لبقولها:"یمكن 

                                   

 أسلاكلى إالمتضمن القانون الخاص الموظفین المنتمین ، 6066مارس  60المؤرخ  666-66 رقم المرسوم التنفیذي-1
 .6066مارس  60، الصادرة بتاریخ 61، عددالجزائریة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریةن للصحة العموميةالشبه الطبی

إلى  المتضمن القانون الخاص للموظفین المنتمین، 6060ماي  02المؤرخ في  611-60 رقم المرسوم التنفیذي-2
 .6060ماي 09، الصادرة بتاریخ 16، عدد الجزائریة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریةالتعليم العالي أسلاك

 لأسلاكالمتضمن القانون الخاص بالموظفین المنتمین ، 6066مارس 01ي فخ ؤر الم 601-66المرستتوم التنفیذي  -3
 .6066مارس 09، الصادرة في 62، عدد الجزائرية الجریدة الرسمیة للجمهوریة، الحمایة المدنيةالخاصة ب
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المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة،  01-01من الأمـر رقم  111تطبیقا لأحكام المادة و        
المتعلق بالقانون الأساسي  ،1662 -60من المـرسـوم التنـفـیذي رقم  01السابق ذكره، جاءت المادة 

ظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني لتحدد شروط التوظیف في هذا السلك، و الخاص بالم
من هذه المادة على وجوب إجراء فحص طبي يوضح درجة وحدة الرؤیة،  01حیث جاء في الفقرة 

علـى ألا  ـحـــیحبــدون اســتــعــمـــال الــنــظــــارات أو عــدســــات الــتــص 62/60واشترط أن تعادل حدة الرؤیة  
من نفس المادة  وجوب إجراء  02، كما اشترطت الفقرة 1/60الواحدة أقل من ین تكون حدّة رؤیة الع

الفحص الطبي والنفساني، حیث جاء فیها:" أن یجــتــاز بـنجـاح الــفحص الــطبي والــنــفـساني المنظم من 
المتعلق بالقانون الخاص بالموظفین  601-66قم قبل إدارة الأمن الوطني"، كما نص المرسوم التنفیذي ر 

المنتمین لأسلاك الخاصة بالحمایة المدنیة، على شرط إجراء الفحص الخاص بحدة الرؤیة والفحص 
هناك نوع آخر من الفحص إلى جانب الفحص ، وباتالي 3منه 09من المادة  9و 2النفساني في الفقرة 

النفسي في المؤسسات والإدارات العمومیة التي یخضع الطبي، وهو الفحص النفسي، حیث يتم الفحص 
المترشحون لشغل الوظائف الشاغرة فیها لهذا الشرط عن طریق محادثة نفسانیة عند الترشح، حیث یقوم 

                                   

یمكـن أن توضح القوانین الأساسیـة الخاصة، عند  على أنه: ، المرجع السابق،01-01الأمر من 11نصت المادة -1
 .أعلاه 12الحاجـة، ونـظرا لخـصوصیات بعض الأسلاك، شروط التوظیف المنصوص علیها في المادة 

 ".التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقیق إداري مسبق كما یمكنها أن تحدد الأسلاك

 نالقانون الأساسي الخاص بالموظفیيـــتضمن ، 2010ديـــســمـبر 61مـؤرخ في  166-60المـرسـوم تنـفـیذ تنـفـیذي رقم-2
 61الصادرة بتاریخ ، 12العدد ، الجریدة الرّسمیّة للجمهوریّة الجزائریّة، للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني نالمنتمی
 .6060دیسمبر

من  11 تطبیقا لأحكام المادة ، المرجع السابق على أن:"601-66المرسوم التنفیذي رقم من  09جاء في نص المادة -3
ــو ســنـة  62وافق Jا 6061جمـادى الثانـیة عام  69في المؤرخ   03-06الأمــر رقم  یمكن  لاوالمذكور أعلاه  6001يــولـی

ــة  أن  ،أن یكون ذا جنسیة جزائریة : الشروط الآتیة تتوفر فیهلـم المدنیة ما أن يـوظف أي شـــخص فـي أسلاك الحـــمـــايـ
أن لا تحـمـل شـهـادة سـوابــقه الـقـضـائــیـة ملاحـظـات تتنافى وطبیعة نشاط سلك الحمایة  المدنیة،یكون متمتعا بحقوقه 

ــة اتجــاه الــتــزامـات الخدمة الوطنیة أو معفى منها لأسباب غیر طبیةأن يــكـون فـي وض، دنیةJا ــة قــانــونـی ألا تــقل  -، ـعــی
بدون استعمـال  62/60 للمترشحات، أن يتمتع بحدة رؤیة العینین تعادلم  6.12و للمترشحینم 6.10الـــقــامــة عن 

أن ، أن لا یحمل أي علامة وشم ،1/60الواحدة أقل منالعین یة على أن لا تكون حدّة رؤ  النظارات أو عدسات التصحیح
 ."نیةلممن قبل إدارة الحمایة ا المنظماني سلــفحص الــطــبي والــنــفجــاح ایجــتاز بـن
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محادثة مع المترشح هدفها الكشف عن صحته النفسیة والعقلیة ومدى قدرته  بإجراءأخصائي نفساني 
   1ظروف والضغوط التي قد يتعرض لها، وتدون نتائج هذه المحادثة.على ممارسة الوظیفة في مختلف ال

 إجراء تحقیق إداري مسبقشرط ثالثا:

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لبعض الأسلاك الخاصة المتعلق ب 01-01الأمر رخص       
الوظیفة باستثناءات، منها النص على إجراء  تحقیق إداري مسبق قبل تعین أو ترسیم الموظف في 

إجراء تحلیل نص هذه المادة نجد أن عبارة  لومن خلا، المذكورة أعلاه 11 المادةبنص  ،العمومیة
، تعني أن زمن التحقیق یكون قبل التوظیف ما دام هذا الإجراء یعد من الشروط تحقیق إداري مسبق

الخاصة بالتوظیف، لكن بالرجوع إلى النصوص الخاصة بكل سلك نجدها تختلف في زمن التحقیق 
هناك من و فمنها من ينص على إجرائه قبل التعیین، ومنهم من ينص على إجرائه قبل الترسیم، 

 -60تنـفـیذي رقم الالمـرسـوم  وتطبیقا لذلك نجد مثلا ،أثناء فترة التربص ئهجراالنصوص من ينص على إ
السابق  بالأمن الوطنيین للأسلاك الخاصة منتمظفین الو المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالم 166
منه على  02وافق النص العام فیما یخص زمن إجراء التحقیق الإداري بنصه في المادة ، ذكره
المرسوم التنفیذي "، أما يتوقف التعیین في أسـلاك الأمن الوطني على نتائج التحقیق الإداري المسبقأنه:"
، فقد حدد 2والاتصالالقانون الخاص بموظفي إدارة البرید وتكنولوجیا الإعلام المتعلق ب 600-60رقم 

خــــضع تـــوظــــیف يـ :"منه على أنه 09، حیث جاء في نص المادة زمن التحقیق وجعله قبل الترسیم
ي قـبل لإلى تحــقـیق إداري أو كـلـفة بـالبـریـد وتكـنولـوجـیات الإعلام والاتـصال لمللإدارة ا الموظفین التابعین

المرسوم حدد "، كما ولا يـتم الـتـرسـیم في الوظیفة إلا إذا كان هذا التحقیق الإداري إیجابیا تـربـصـهم
بالقانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة  المتعلق 066-02 رقمالتنفیذي 

                                   
یخضع المترشح أیضا في إطار الفحص النفسي إلى اختبار نفساني كتابي عن طریق ملء استبیان یعده كما  -1

 .621مراد بوطبة، المرجع السابق، ص في ذلك: .أنظرویكون هذا الاستبیان محل دراسة وتحلیل أخصائیون نفسانیون،

ن المنتمین موظفیالالخاص بالأساسي القانون يتضمن ، 6060 أوت 10المؤرخ في 600-60المرسوم التنفیذي رقم -2
، 26، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصالالمكلفة بدارة بالإ للأسلاك الخاصة

 . 6060سبتمبر 02الصادرة في 
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زمن إجراء التحقیق الإداري بفترة التربص، حیث نصت المادة  ، السابق ذكرهبالـشؤون الـديـنیـة والأوقـاف
 على أنه:"یخــضعمنه  02

التربص التجریبي  خلال فترة الموظفون الــذيـن تسري علیهم أحكام هذا الـقانون الأساسي الخـاص
 ". تخصصالمالتكوین لمنتوج  لتحقیق إداري مسـبق والذي يـتم خلال فترة التكوین بالنسبة

أما بالنسبة لمحتوى ووظیفة التحقیق الإداري المسبق، لم تنص علیها القوانین المتعلقة بمختلف        
إذا لتوظیف متوقف على نتائج التحقیق الأسلاك الخاصة، لكن تطرقت إلى نتائج التحقیق، وبالتالي فا

، أما إذا كانت نتائج التحقیق سلبیة فنكون أمام حالتین، الحالة الأولى استبعاد المترشح اكان إیجابی
كان الموظف قد تم تعینه وهو في فترة تربص ففي هذه  اولي الوظیفة، والحالة الثانیة إذومنعه من ت

، والهدف من التحقیق الإداري هو الكشف عن سیرة المترشح 1یةالحالة يتم تسریحه من الوظیفة العموم
الأمنیة بصفة أساسیة، وعن أخلاقه بصفة ثانویة، وإن كانت هذه الجوانب قرائن و من الناحیة القضائیة 

على حسن سیرة المترشح، إلا أنها غیر قطعیة في إثبات ذلك، فعدم تعرض المترشح لمتابعات قضائیة 
 فإن وعلیه ،2مال تمس الأمن العام لیست أدلة كافیة على حسن سیرته وأخلاقهأو عدم تورطه في أع

 مسبقا شرطا الخاصة، یعد الأساسیة القوانین ضمن صراحة علیه المنصوص المسبق الإداري  التحقیق

 في علیه منصوص الإداري غیر التحقیق یكون  وعندما أنه غیر عمومیة، وظیفة في الترسیم أو للتعیین

      . الإجباري  الطابع بیكتس لا فإنه الخاصة، الأساسیة القوانین

 من خلال اعتماد الضوابط الإجرائية للتوظيفتكريس مبدأ حياد الإدارة  المطلب الثاني:
تبني مبدأ الجدارة والاستحقاق في التوظیـف العمومي لأنها أرادت دائما أن عمدت الجزائر إلى        

وسعیا من المشرع إلى تطهیرها من الاعتبارات القائمة  وإدارتها العمومیة،تنهض بمستوى أداء مؤسساتها 
اعتماد من خلال وهذا  لشغل الوظائف العامة،واختیار أفضل العناصر على المحسوبیة والمحاباة، 

 نجد أن لإطارافي هذا و نصت علیها مختلف القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة، ، للتوظیفأسالیب 

                                   
 ، صادر عن المديریة العامة للوظیفة العمومیةيتعلق بالتحقیق الإداري  ،6002أوت  01المؤرخ في  11المنشور رقم -1

    http://www.dgfp.gov.dz . موقع الوظیفة العمومیة
 .626مراد بوطبة، المرجع السابق، ص -2

http://www.dgfp.gov.dz/
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، 1منه 20المتعلق بالوظیفة العمومیة الحالي في نص المادة  01-01من خلال الأمر ائري المشرع الجز 
( كقاعدة عامة للالتحاق بالوظائف الشهادات أو تلاختبارا)االمسابقة بنوعیها على أساس أسلوب  اعتمد

الفحص على أساس العامة، وهو ما سنركز علیه في )الفرع الأول(، مع الإشارة لبعض أحكام التوظیف 
 (.الثاني) الفرع عن طریق المسابقة ثناءات الواردة على مبدأ التوظیفالاست نبینثم ، المهني

 : التوظيف وفقا لنظام المسابقاتالأولالفرع 

واة المواطنین في تجسیدا لمبدأ مسا تبراعتماد أسلوب المسابقة في الالتحاق بالوظائف العمومیة یع       
المسابقة أسلوب للكشف عن جدارة وعلیه ف ،نظام الاستحقاقما یطلق علیه ب تقلد الوظائف العامة، وهو

ن حیاد الإدارة في عملیة التوظیف، المراد الالتحاق بها، وبالتالي ضما حیة المرشح للوظیفة العامةلاصو 
لمساواة امبدأ لغالبیة الفقه على أن أسلوب المسابقة هو أكثر أسالیب اختیار الموظفین احتراما  لذلك أكد

دون تمیز  لشغل الوظائف العامة الأفرادالفرصة العادلة والمتكافئة أمام  ة، لإتاحوالجدارة في تولي العامة
الشخصیة،  هواءالأدون تدخل الأكفأ والأجدر  للتباري وإظهار ساس، فهي أ2غیر دستوریة سبابلأبینهما 

بناءا تجري هذه المسابقات  كون ، 3قیةالتر  وألى القائمین على عملیة التوظیف عوالضغوط الخارجیة 
على قواعد تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بین الجمیع وتكون تحت إشراف هیئة حیادیة ولجنة من الحكام 
مختلفة عن سلطة التعیین، أساسها هو النزاهة بعیدة كل البعد عن الضغوطات والشبهات في إشرافها عن 

 4المسابقات.
 -)المسابقة على أساس الاختباراتالجزائري لنظام المسابقة بنوعیهاتطرق المشرع تجسیدا لذلك        

دون  سالف الذكر، 01-01من الأمر 20ضمن أحكام المادة  المسابقة على أساس الشهادات(
                                   

: يـتم الالتحـاق بالوظائـف العمومیـة عـن طریق ، المرجع السابق، على أنه:01-01من الأمر  20نصت المادة -1
 ،=المهنيالفحص  المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین، المسابقة على أساس الاختبارات،

التوظیف المباشر من بین المترشحین الذين تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین الأساسیة، لدى =
 .مؤسسات التكوین المؤهلة

 .661المرجع السابق ص محمد،علي عبد الفاتح -2
مقاربة نقدیة -العمومية الجزائريةالآليات القانونية لتحقیق المساواة في التوظيف في المؤسسة ، بالعیفةعبد العالي  -3

 .10 دیسمبر ، ص ،61العدد، الجزائر، 6جامعة سطیف، مجلة العلوم الاجتماعیة، -سوسیو قانونية
مصر، ، الدار المصریة الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، أصول علم الإدارة العامةعبد الغني عبد االله بسیوني،  -4

 320.ص  ،6926



رالأساس القانوني لمبدأ حياد الإدارة في الجزائ                                           الباب الأول  

 
119 

وهذا ما جاء ضمن أحكام  ، وأحال ذلك إلى التنظیم،تنظیمها كیفیةبیان إجراءاتها و عن تفصیلات 
، وعلیه سنفصل في مضمون المسابقة بنوعیها ضمن هذا الإطار)أولا(، ثم 6901-66المرسوم التنفیذي 

 )ثانیا(. الشفافیةلنزاهة و لضمانا  تنظیمها كیفیةإجراءاتها و نبین 

 أنواع المسابقاتأولا: 

السابق ذكره على نوعین من المسابقات، وهما المسابقة  01-01من الأمر  20المادة  تنص       
 ةبالإضاف ات، حیث نتطرق لمضمون كل منهما،والمسابقة على أساس الشهاد ،تعلى أساس الاختبارا

 إلى النص على الفحوص المهنیة الذي سنشیر له ضمن دراسة إجراءات وكیفیات تنظیم المسابقات.

 ة على أساس الاختباراتالمسابق-1

ة العمومیة أو الإدارات ـات العمومیســوم المؤسأن تق الاختباراتــد بالمسـابقة على أساس صیق       
كفــاءتهم لتحمـل أعبـاء بقصــد التحقــق مــن  ظائف العامة،ترشحین لشغل الو مــن المت لعــدد اراـبجراء اختإبــ

، وتختلف هم في المسابقةحنجاــب تیالناجحون في قــوائم طبقا لتر ى أن يرتب لع وحاجیات الوظائف،
-66من المرسوم التنفیذي 61لمادة لنص اطبقا ف، معايیر الانتقاء وإعلان الناجحینالمسابقتین من حیث 

فقط المترشحون الذين  یعتبر الناجحون في اختبار القبول للمسابقات على أساس الاختبارات 690
تقل على  ةإقصائیعلى الأقل، دون الحصول على نقطة  60من  10عام یساوي عدل وا على متحصل

عندما تتضمن المسابقة اختبار شفهیا يتم استدعاء المترشحین الناجحین من طرف و ، 602من  02
)صحافة سالة فردیة أو وسیلة أخرى ملائمةالإدارة العمومیة المعنیة لإجراء هذه الاختبارات بواسطة ر 

أیام عمل قبل التاریخ المقرر  60إلكتروني، موقع انترنت...( في أجل لا یقل عن مكتوبة، برید 
 .لإجرائها

بخصوص إعلان النتائج النهائیة للمسابقة على أساس الاختبار)إجراء اختبارات كتابیة أما        
مة تحديد قائإقصائیة، و دون نقطة  60من  60وشفهیة( یعتبر ناجحا الذين تحصلوا على معدل عام 

                                   
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوصات المهنية في المؤسسات ، 690-66التنفیذي  المرسوم-1

 ، المرجع السابق.والإدارات العمومية و إجراءاتها
بتحديد كيفيات تنظيم المتعلق ، 6066أفریل  62ي فـؤرخ م  690 -66من المرسوم التنفیذي رقم  61المادة أنظر: -2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الإدارات العمومية و إجرائهاي المؤسسات و الامتحانات والفحوص المهنية فالمسابقات و 
 ..6066ماي  01، الصادرة بتاریخ 61عدد  الجزائریة،
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هذا تطبیقا ، و 1المناصب المالیة المفتوحة لین نهائیا حسب درجة الاستحقاق وفي حدودالمترشحین المقبو 
كما تحدد قوائم الاحتیاط حسب درجة  ،690-66من المرسوم التنفیذي رقم  61لأحكام المادة 

كأقصى حد ة الموالیة و متحان للسنة المالیالاستحقاق التي تبقى في القائمة إلى غایة فتح المسابقة أو الا
، ئم بصفة استثنائیة خلال الفترةایمكن اللجوء لهذه القو یخ غلق السنة المالیة المعنیة، و إلى ما قبل تار 

قــوائم و القبــول والنجــاح النهــائي، یــتم نشــر قــوائم و  ي المسابقة،المترشحین الناجحین ف إعلامویتم 
، 690-66مـن المرسـوم  69ــي لهــا صـلاحیة التعیـین طبقـا لأحكـام المـادة الاحتیــاط مــن قبــل الســلطة الت

ى مستوى مقرات الإدارة المعنیة ومركز الامتحان وبكل وسیلة أخرى عن طریق الإلصاق عل
ویجـــب تبلیــغ هـــذه القــوائم للمصالح المركزیة أو )لاسیما الصحافة المكتوبة، موقع الانترنت(، ملائمة

عمـل ابتداء من تاریخ إعدادها  أيـام 1حلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في أجل أقصـاه الم
الالتحاق بمناصب ( 06)لمترشحین المقبولین نهائیا أجل شهر واحد لنون اكما منح الق، 2وتوقیعه
-66التنفیذي رقم من المرسوم  16لمادة لنص اذلك طبقا و  ر التعین،ا، ابتداء من تاریخ تبلیغ قر تعیینهم

ستفادة من النجاح في المسابقة وبانقضاء هذا الأجل یفقد المترشح بصفة آلیة الا السابق ذكره، 690
  فورا بالمترشحین المدرجین في قائمة الاحتیاط حسب الترتیب. یستبدل و 

 المسابقة على أساس الشهادات-2

في ل علیهـا المترشـح دورا صي حتادة الهشللمؤهـل أو ال یكـون  ابقة على أساس الشهاداتالمس      
ب الشاغرة صعلان عن حاجتها لشغل بعـض المناالإدارة العمومیة تقوم بالإ ة أوسالتعیین، فالمؤس

الإدارة  المؤسسة أوة امتحـان المسـابقة بـل تجمـع جى نتیلالتعیین لا یعتمد فقـط عكالطریقة الأولى، ولكن 
ل علیها في صوالدرجات التي ح ل علیـــهالشخص في المؤهـل الحاص ـاتجـین در بعمومیة المعنیـة ال

، وللبحث في الإطار القانوني لتنظیم المسابقة على أساس الشهادة نجده یشترك مع 3امتحان المسابقة

                                   
المرسوم  تتعلق بتطبیق أحكام، صادر عن المديریة العامة للوظیفة ،6061فیفري  60المؤرخة في  06التعلیمة رقم  -1

 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات 164 -12التنفیذي رقم 
 .http://www.dgfp.gov.dz :موقع الوظیفة العمومیة العمومیة، الإدارات العمومية و إجرائهاو 
 .نفسهمرجع ال ،6061فیفري  60المؤرخة في  06التعلیمة رقم -2
دراسة حالة جامعة أمحمد -أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومية الجزائريةتیشات سلوى،  -3

، )مذكرة ماجستیر(، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة أمحمد  بوقرة  بومرداس، -بوقرة  بومرداس
 .26ص، 6009/6060لجزائر،ا

http://www.dgfp.gov.dz/
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نفس الإجراءات فیما یخص الإعلان عن المسابقة، على ما هو منصوص علیه بالنسبة لإجراءات 
إجراء كییفیات و  أساس الاختبار الذي سنفصل فیه ضمن إجراءات الإعلان عن المسابقة على

، وكذلك دةهاشابقات على أساس السالحالات التـي يلجـأ فیهـا للم المسابقات، أما الاختلاف فیكمن في
 معايیر الانتقاء وترتیب الناجحین الذي سنفصل فیه كمايلي:

 هادةشابقات على أساس السالحالات التـي يلجـأ فیهـا للم-أ

التوظيف على أساس  علىالمتعلق بقانون الوظیفة العامة السابق ذكره،  01-01نص الأمر       

للسلك، لكن بعد  الأساسیةك الموظفین فقط ضمن القوانین لابالنسبة لبعض أس 20مادته  في الشهادات
المؤرخة المؤرخة في  06، بالإضافة للتعلیمة رقمالذكر السالف 690-66رسوم التنفیذي رقم صدور الم

، فإنه كرس التوظیف في الوظائف العمومیة السابق ذكرها تطبیقا لأحكام هذا المرسوم 6061فیفري  60
ل إعطاء أولویة التوظیف لحاملي الشهادات لاالمسابقة على أساس الشهادات وذلك من خطریق عن 

 الإدماجازي المساعدة على العمومیة في إطار جه الإدارةوالذين یشغلون مناصب في المؤسسة أو 
 1المـادة  تبـین، حیث المطلوبة الأساسیةالقانونیة ط والمستوفین الشرو  الاجتماعي الإدماجالمهني أو 

دة، وذلك إذا كانت تتـوفر هاشابقات على أساس السالحالات التـي يلجـأ فیهـا للم هذا المرسوم من
ة أو الإدارة العمومیـة المعنیـة علـى أعـوان متعاقــدين، أو أعــوان یشــتغلون فــي إطــار جهــازي سالمؤس

لاجتماعي الشباب حاملي الشهادات المستوفین لشروط االمســاعدة علــى الإدمــاج المهنــي والإدمــاج 
 1.الالتحاق بالرتبة المعنیة

الإجراء، أي اللجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة في أن هذا  06وأضافت التعلیمة رقم        
الحالات السابقة یملیه الانشغال بمنح الأولویة في التوظیف للمستخدمین المتعاقدين وإعطاء معنى وغایة 

 2.الإدماج المهني أو الاجتماعي للسیاسات العمومیة للإندماج لاسیما عن طریق جهاز

                                   
 ، المرجع السابق.690-66التنفیــذي رقم مــن المرسوم  01المادة أنظر  -1
، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، 6002أفریل 69المؤرخ في  661-02المرسوم التنفیذي رقم  -2

معدل ومتمم بالمرسوم  .6002أفریل سنة  10بتاریخ  ، الصادرة66العدد  ،ة للجمهور للجمهوریّة الجزائریّةالجریدة الرّسمیّ 
ربیع الثاني  61مؤرخ في 66-610مرسوم تنفیذي رقم ، معدل ومتمم 6066مارس  1مؤرخ في  602-66تنفیذي رقم 

 =يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج المهني للشباب طالبي العمل من فئة، 6066 مارس سنة 66الموافق  6016عام 
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 ینمعايیر الانتقاء وترتیب الناجح-ب

یعتمد التوظیف على أساس الشهادة على نتیجة المقابلة وذلك وفق ما حدده المرسوم التنفیذي رقم        
حیث حددت إطار تنظیم المسابقات على أساس الشهادات ومعايیر ، 06الفقرة  09في المادة  66-690
 .الآتیة الأولویةنتقاء وكذا التنقیط المخصص لكل منها حسب الا

 .ة اختصاص تكوین المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الالتحاق بهاملائمة شعب-6

 .التكوین المكمل للشهادة في نفس التخصص-6

 .الدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصهالأشغال و -1

 .الخبرة المهنیة المكتسبة من طرف المترشح-0

 .تاریخ الحصول على الشهادة-2

  .الانتقاءنتیجة المقابلة مع لجنة -1

تعد قائمة المترشحین المقبولین نهائیا في   690-66من المرسوم التنفیذي 61وطبقا للمادة        
تم یو  ،المالیة المفتوحة في حدود المناصبالشهادات حسب درجة الاستحقاق، و  المسابقات على أساس

، نقطة 60و 0تراوح بین یترتب عنه منح علامة ت، و تنقیط المترشحین حسب المعايیر المذكورة سابقا
یتم جمع النقاط التي حصل علیها كل مترشح في المعايیر الستة السابقة الذكر، وبعدها يتم تدوین و 

الناجحین حسب درجة تحضر قائمة ن النتائج النهائیة في المحضر، و أشغال اللجنة المكلفة بإعلا
ة احتیاطیة حسب درجة الاستحقاق ، كما تحضر قائمالمفتوحة مالیةالمناصب الفي حدود الاستحقاق و 

ي أجل یجب على المترشح الالتحاق بمنصب عمله فأیام من تاریخ إمضاء المحضر و  1 في أجل أقصاه
 1بمترشح من القائمة الاحتیاطیة حسب درجة الاستحقاق. (على الأكثر وإلا تم استبداله 06واحد) شهر

 

                                                                                                         
وكذا التقنیین السامین المتخرجین من مؤسسات التكوین العمومیة أو الخاصة المعتمدة  تعلیم العاليشهادات ال حاملي=

  .سنة، بغرض السماح لهم باكتساب تجربة مهنیة وترقیة قابلیة توظیفهم 12و 69والبالغین من العمر بین 

 .السابقمرجع ال ،6061فیفري  60المؤرخة في  06التعلیمة رقم  -1
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 ثانيا: إجراءات وكيفيات تنظيم المسابقات

هو معرفة الإجراءات  دراسة الإطار القانوني للمسابقة بنوعیها، والفحوص المهنیة المهم فيإن       
القانونیة الواجب إتباعها من طرف الإدارة العامة من أجل التكریس الفعلي لمبدأ الجدارة والمساواة في 

آلیة لتكریس  المسابقة الذي یعد عنعملیة التوظیف، لذا سنبین أهم هذه الإجراءات، وهي الإعلان 
بحثا عن النزاهة  إسناد عملیة الإشراف على المسابقات للجنة مستقلة ومحايدة ومتخصصةالشفافیة ، و 

 والحیاد.

 الإعلان عن المسابقة-1

المتعلق بتنظیم المسابقة على آلیة النشر والإشهار  690-66المرســـوم التنفیـــذي رقـــم تضمن       
علـــى منه  66المـــادة  تصنالمهنیة المخصصة للتوظیف الخارجي، حیث بالنسبة لمسابقات والفحوص 

كتوبة عن فتح مسابقة على أساس الاختبار في الصحافة الم علانیجب الإو ، المسـابقات إشهاروجـــوب 
بالنسبة للمسابقات ذات البعد الوطني أو تلك المنظمة  یومیة باللغة الفرنسیةفي يومیة باللغة العربیة و 

زیادة على أیام و  1 بـالإشهار الثاني تحدد ، بحیث تكون المدة بین صدور الإشهار الأول و زیامرك
، سسة أو الإدارة العمومیة المعنیةالإشهار في الجریدة الوطنیة ينبغي تعلیق إعلان التوظیف في مقر المؤ 

ویتعین على على مستوى وكالات التشغیل،  الإلصاقوكذا  اكز الامتحان،وكذا بمقر مركز أو مر 
 ةیالعمومة فة للوظیمة العایالإدارة العمومیة المعنیة إجراء إشهار على موقع الانترنت للمدير ة و سالمؤس

"dz.gov.publique-fonction –Concours.www"  یشرع المترشحین في إيداع ملفات ترشحهم ، و
الأقل يوما عمل على  62تد یمفي أجل  ي الصحافة المكتوبة أو الإلصاق،فمن تاریخ أول إعلان ابتداء 

لقب الخصوص اسم و  عندئذ یسلم لهم وصلا استلام يبین علىو  ،يوم عمل على الأكثر (10وثلاثین)
الصـحافة المكتوبـة  إعلانيتضـمن  ویجب أن ،1المترشح، عدد وطبیعة الوثائق التي يتضمنها هذا الملف

 .10أو الإلصـاق المعلومـات الـواردة فـي المـادة 

بواسطة تلزم الإدارة العمومیة المعنیة بإعلام المترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة كما        
، وبأي طریق أخرى ملائمة)برقیة، برید ى أماكن العمل، وعن طریق التعلیق على مستو رسالة فردیة

أو الامتحان أو الفحص المسابقة محدد لإجراء أیام عمل قبل التاریخ ال 60في أجل أدناه  إلكتروني...(

                                   
 السابق. المرجع ،6061فیفري  60مؤرخة في  06رقم  ةتعلیمال-1
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بحقهم وإعلامهم للمشاركة بأسباب رفض ترشحهم،  ، كما يتعین إعلام المترشحین غیر المقبولینالمهني
السابق  690-66من المرسوم  61وفقا لأحكام المادة  لدى السلطة التي لها صلاحیة التعیینفي الطعن 

علیها إعلام  ل هذه السلطة الطعون يتعینلة قبو في هذا الطعن في حاتنظر أن علیها  ، التي یجبذكره
، قبل حسب نفس الكیفیات المبینة أعلاه المترشحین المعنیین قبولهم للمشاركة في المسابقة المعنیة

وعندما تتضمن المسابقة اختبار ( أیام عمل من تاریخ هذه المسابقة أو الفحص المهني، 02خمسة)
طرف الإدارة العمومیة المعنیة لإجراء هذه الاختبارات شفهیا يتم استدعاء المترشحین الناجحین من 

مكتوبة، برید إلكتروني، موقع انترنت...( في أجل  )صحافةسالة فردیة أو وسیلة أخرى ملائمةبواسطة ر 
 .أیام عمل قبل التاریخ المقرر لإجرائه 60لا یقل عن 

 ةلجنة مستقلة ومحايدة ومتخصصلعلى المسابقات  شرافإسناد عملية الإ-2

إبعادا لشبهة التحیز أوجب القانون أن تشرف على تنظیم المسابقات لجنة مستقلة ومحايدة،        
وتكون متخصصة لتتمكن من ، یة أو العرقیة، وتحقیقا للنزاهة والحیادعوالمحاباة الحزبیة أو الاجتما

  1 التقدير السلیم لمؤهلات المترشحین على أسس موضوعیة.

منه على 62السابق ذكره نص في المادة  690-66في هذا الصدد نجد أن المرسوم التنفیذي رقم        
إسناد المقابلة في المسابقة على أساس الشهادات إلى لجنة انتقاء، تتكون من السلطة التي لها صلاحیة 

، فقد نصت 61أما المادة  التعیین رئیسا، وعضوین ينتمیان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنیة بالمسابقة،
 على لجنة مكلفة بتحديد قائمة المترشحین الناجحین.

من هذا  69أما المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنیة، فنصت الماد       
المرسوم على إسناد إجرائها إلى المؤسسات العمومیة  التي تضمن تكوینا في التخصص من مستوى 

الأقل مستوى المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة المراد شغلها، كما ذكرت المادة  یعادل على
نفس المرسوم أن مسؤول المؤسسة المكلفة بالمسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني هو  من 60

ر الشفهي لجنة اختیار مواضیع الاختبارات، لجنة الحراسة، لجنة التصحیح، لجنة الاختبا المكلف بتعیین
على لجنة تحديد قائمة المترشحین الناجحین في اختبارات القبول، أما  60، ونصت المادة الاقتضاءعند 

                                   
1- Roberto  cavallo  perrin  et  Barbara  gagllardl,  Le  recrutement  dans  les  

administrations  publiques  et  le  principe  du  concours  dans  le  système  juridique  italien,  
R.F.A.P, E.N.A, N°142, 2012, P445. 
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نجد ، وعلیه من نفس المرسوم 61لجنة تحديد القائمة النهائیة للمترشحین الناجحین فنصت علیها المادة 
قات والامتحانات المهنیة، وعلیه فضمانة أن القانون أسند للإدارة مهمة تعیین اللجان المشرفة على المساب

وجود لجنة مستقلة محايدة ومتخصصة للإشراف على المسابقات والامتحانات المهنیة غیر متوفرة في 
  1النصوص القانونیة التي تحكم الوظیفة العمومیة.

لعامة على للمترشحین للوظیفة اتحقق طریقة المسابقة بنوعیها من خلال ما سبق یمكن القول أن        
عینة ضمانات وضوابط م الأخرمجال واسع قدرا من تكافؤ في الفرص، غیر أن تحقیق ذلك يتطلب هو 

لضمان تطبیق مبدأ المساواة بصورة عامة، حاول المشرع تكریسها من  ،تحیط بنظام المسابقات عموما
م ما یمكن ذكره في هذا ومن أه ،خلال النصوص المنظمة لذلك سواء قبل إجراء المسابقة أو بعد إجرائها

، أو من ناحیة تضمین الإعلانعن المسابقة سواء من ناحیة كیفیة  الإعلانالصدد أولها وجوب 
وهذا طبعا حسب ما هو محدد قانونا وسلفا، وثانیهما نشر محضر دراسة ملفات  ،لبیانات معینة الإعلان
 ،لمترشحین المقبولین والمرفوضینا الذي يتم من طرف لجنة الانتقاء متضمنا قائمة بأسماء الترشح

قهم ، مع ضمان حوأسباب الرفض بالإضافة إلى تبلیغ المترشحین سواء المقبولین أو المرفوضین منهم
 صلاحیة التعین. في الطعن لدى السلطة التي لها

 لفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ التوظيف عن طريق المسابقةا

المسابقات هو الأصل في التوظیف نظارا للمزایا التي یحققها من تكریس لنظام رغم أن نظام        
ستثناءات الاستحقاق، وضمانا لتطبیق مبدأ المساواة في التوظیف، إلا أن هذا الأصل ترد علیه بعض الا

، منها الوظائف وأخرى فنیة ،إلى اعتبارات اجتماعیة وسیاسیة نص علیها القانون نفسه تعود
   أولا(، ثم التوظیف المباشر)ثانیا(، وأخیرا التعین في الوظائف العلیا)ثالثا(.المحجوزة)

 الوظائف المحجوزةأولا:نظام 

 من عال مستوى  إلى أو دقیق، تخصص إلى تحتاج لا معینة وظائف هيالوظائف المحجوزة       
 الحرب، ومعطوبي المعاقین، الطوائف هذه ومثال اجتماعیه، لظروف ،معینة لطوائف تحجز الكفاءة،

 والأرامل، وحجز كالیتامى مباشرة غیر بطریقة أو مباشرة، بطریقة وهذا وذوي الحقوق، والمجاهدين،

                                   
 .602مراد بوطبة، المرجع السابق، ص-1
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 من يبرره ما له استثناء ولكنه التوظیف في المساواة  مبدأ على استثناء یعتبر الطوائف لهذه الوظائف
الذي سبق  611-11 الأمرمن  61والإنسانیة، حیث نصت في نص المادة  الاجتماعیة الاعتبارات

وقد نصت ، 1ذكره على جواز مخالفة شروط التعیین إذا كان ذلك لفائدة أعضاء جیش التحریر الوطني
یحدد أحكام هذا المرسوم الحقوق الخاصة بأفراد "على ما یأتي:6012-11من المرسوم  الأولى المادة

عادة وإ ، ومنظمة جبهة التحریر الوطني بالتعیین في الوظائف العمومیة والترقي جیش التحریر الوطني
 .ترتیب في هذه الوظائفال

نه أالمتعلق القانون الأساسي للوظیفة العامة السابق ذكره نلاحظ  01-01لأمرلكن بصدور ا       
لهذا النمط من التوظیف، نظرا للانتقادات التي وجهة  ،خالي من أي إشارة إلى هذا النوع من الوظائف

لمصلحة  الأشخاص لا يتقرر هؤلاءحجز بعض الوظائف العامة لمثل  أنحیث ذهب البعض بالقول:"
نتائج سیئة في إدارة  إلىأدى  تطبیق هذه الفكرة قد أنيؤكد  المرفق العام بل لمصلحتهم الخاصة وهذا ما

 3.المرافق العامة 

 التوظيف المباشرثانيا:

یقتصر التوظیف المباشر على المترشحین المتخرجین سواء من مؤسسات التكوین المتخصصة        
ا المتخصصة الأخرى وهذا م التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومیة المعنیة أو مؤسسات التكوین 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  29-22من المرسوم 10نصت علیه المادة 
المتضمن  01-01الفقرة الأخیرة من الأمر رقم 20، كما نصت المادة السابق ذكره رات العمومیةوالإدا

ین المترشحین الذين تابعوا : "...التوظیف المباشر من بأنه ساسي العام للوظیفة العمومیة علىالقانون الأ
المؤسسات ، و "منصوص علیه في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة امتخصصا تكوین

ن للالتحاق العمومیة للتكوین المتخصص هي تلك المؤسسات التي تكون مهمتها تكوین مترشحین موجهی

                                   
 ، المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة، المرجع السابق.611-11من الأمر 61أنظر نص المادة -1
المتعلق بالتعیین في الوظائف العمومية وإعادة ترتیب أفراد ، 6911جوان  06المؤرخ في  601-11المرسوم رقم  -2

 الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني.جيش التحرير 
 .109 ، ص ، المرجع السابقمحمد قدوري  تغریدةالنعیمي  -3
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، مثل 1الإدارات العمومیةو  التي تعمل بموجب اتفاقیات تربطها مع المؤسسات بالإدارات العمومیة و 
، كما هو الحال يد من التطبیقاتالعد خلالقد أخذت الجزائر بهذه الطریقة من و للإدارة  الوطنیةالمدرسة 
الذي و ، 6222-10بموجب المرسوم رقم  6910التي تم إنشاؤها سنة  للإدارةللمدرسة الوطنیة  بالنسبة 

في  الابتكاردارة مهمتها تكوین الموظفین من ذوي للإبأن تنشأ مدرسة وطنیة  الأولىفي مادته  نص
بعد قضائهم فترة  تتم عملیة التوظیف المباشر للطلبةفي المصالح الخارجیة، وعلیه المركزیة و  الإدارات

 .لمدرسة العلیا للأساتذةبالنسبة ل للإدارة، نفس الشيءالتكوین المتخصص بالمدرسة العلیا 

يتمثل مجال تطبیق هذه الطریقة في الوظائف التي تتطلب إعداد "فنیا متخصصا من جهة، كما       
حیث ، المعنیة للإدارةالفعلیة  الاحتیاجاتدقیقا حسب ا تحديدن تكون من جهة ثانیة محددة كما یجب أ

مقبولین لذلك یجب تحقیق التناسب بین عدد الالمدارس والمعاهد، و تلتزم الدولة بتعین خرجي هذه 
ذلك من بین المتخرجین و  هؤلاءالتي تستوعب  المناصب الشاغرة عدد بالمدارس أو المعاهد، و 

مؤسسات التكوین  ، لدىالأساسیةالمترشحین الذين تابعوا تكوینا متخصصا منصوص علیه في القوانین 
القانون الأساسي الخاص بمستخدمي بالمتعلق  009-02المرسوم التنفیذي رقم ، ومثال ذللك 3المؤهلة

 أو يرقى بصفة أمینيوظف ":أنه ىعلمنه  06نصت المادة، حیث  4ت الضبط للجهات القضائیةاأمان
  ط:قسم ضب

المباشر للمترشحین الحائـزون شهادة الـلیسـانس في التعـلیم العـالي أو شهادة طریق التوظیف عـن -
لمكلفة بالوظیفة ا السلطةالأخـــتــام و  دل، حـــافظالعـمـعادلة لها تحـدد تخصصاتها بـقـرار مـشـتـرك بین وزیر 

 ."مدته سنة بالمدرسة الوطنیة لكتابة الضبطمتخصصا ح تـكوینـا ، الذين تـابعوا بـنجاالعمومیة

وقصد المحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعین، لاسیما وأن المطالب كما یجب الإشارة أنه        
من إجمالي تعدادات الوظیفة  %69.10لوحده ما یعادل نسبة  س یمثـلاتخص قطاع استراتیجي حس

                                   
 ،(مذكرة ماجستیر،)-دراسة هالة بولایة میلة-سياسات تسییر الموارد البشرية بالجماعات المحليةعقون شراف،  -1

 .661، ص6001الجزائر، علوم التسییر، جامعة قسنطینة، العلوم الاقتصادیة و  كلیة
، المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارةتمم، المعدل والم 6910جوان  02المؤرخ في-622-01المرسوم رقم -2

 .6910لسنة ، 6الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
 6شریف يوسف حلمي خاطر ، المرجع السابق ، ص  -3
يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي  ،6002 دیسمبر 60المؤرخ في  009-02المرسوم التنفیذي رقم -4

 .6002دیسمبر 62، الصادرة بتاریخ 11، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد أمانت الضبط للجهات القضائية
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لدى قطاع التربیة  لأساتذة المتعاقدينافئة فقد تقرر إدماج  ،1ميعون عمو  290.216المقدر بـالعمومیة 
التنظیمیة المعمول بها لا  الإجراءاتوتوظیفهم مباشرة مخالفین بذلك  2في إطار تعلیمة وزاریةالوطنیة 

مساواة یخضع الـتوظیف إلى مبدأ ال:"أنه التي تنص على 01-01ن الأمر رقم م 74 سیما أحكام المـادة 
 . "في الالتحاق بالوظائف العمومیـة

 الوظائف العلياالتعین في لثا:ثا

والوظائف السیاسیة لما  الإداریةوجد فیها بین الوظائف يهي تلك الوظائف التي الوظائف العلیا    
ویتم التعیین في هذه الوظائف  ،ت علمیة وما تنطوي علیه من مسؤولیات وأعباء خاصةلاتتطلب من مؤه

ستثناء إلى أن هذه الامباشرة، خروجا عن مبدأ المسابقة في التوظیف، وترجع الحكمة من تقریر هذا 
، مما یقتضي إخضاع أمر التعیین الإداریةالوظائف هي أقرب إلى الوظائف السیاسیة منها إلى الوظائف 

لا یعتمد في و ، شخاص المرشحین لشغلهالأعلى الثقة في مبنیة  لأنها للإدارةالتقديریة  فیها إلى السلطة
العلیا والنوعیة على الجدارة بقدر ما یعتمد على التقدير الشخصي للمكلف بالتعیین، ومدى  الوظائف

 01-01من الأمر  60بنص المادة  الوظائف العلیا في الجزائر وأنشأت ،3الولاء المنتظر من المرشح
زیادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفین، تنشأ مناصب السابق ذكره بنصها على أنه:" 

وتسمح بضمان التكفل  ،المناصب العلیا هي مناصب نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیـفـي،علیا
 ".العمومیة ات والإداراتست الإداریة والتقنیة فـي المؤسـبتأطیر النشاطا

العلیا بحریة واسعة في  تتمتع السلطات الإداریة العلیا الوظائففي التوظیف وعلیه فوفقا لطریقة        
، مثل الوزراء والسفراء والمحافظین ورؤساء 4اختیار الموظفین الذين یشغلون الوظائف العلیا في الدولة

لى أساس الثقة في الشخص الذي يتم الجامعات وغیرهم، حیث يتم الاختیار دون ضوابط وقیود وع

                                   
 dz.gov.dgfp.wwwالإداري  والإصلاحموقع الرسمي للمديریة العامة للوظیفة العمومیة -1
تحدد شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة  ،6066ریل أف 61مؤرخة في  06ة رقم علیمة وزاریة مشتركت-2

 .المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
مقاربة نقدیة -ريةالقانونية لتحقیق المساواة في التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائبلعیفة عبد العالي، الآلیات -3

 .10، المرجع السابق، ص -سوسیو قانونية
یعود التعیین في الوظائف العلیا للدولة إلى السلطة  ، المرجع السابق، علي أنه:"01-01من الأمر  61نصت المادة -4

 .التقديریة للسلطة المؤهلة"
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قل خبرة وكفاءة من غیرهم مما أاختیاره ودرجة ولائه وانتمائه للدولة ولنظام الحكم السائد فیها، وإن كان 
وقد عرفت ، داري وعجزه عن تحقیق الصالح العامفساد في الجهاز الإينجم عنه في الكثیر من الأحیان 

السابق ذكره بنصها على أنه:"... تتمثل الوظیفـة العلیـا للدولـة  01-01من الأمر  06فقرة  62المادة 
إعداد وتنفیذ السیاسات و  ـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـورفــي ممارسـة مسـؤولیـة باســم الـدولـة قص

 هذه الوظائف، واعتمادها على معیار الولاء هو اشتراطفي وما يؤكد خصوصیة التعین  ،العمومیة"
شرط  السابق ذكره،  سـؤولیـات العـلیــا فــي الدولة والوظائف السیـاسیـةلميـحدد قـائمـة االذي  06-61القانون 

الجنسیة الجزائریة دون المكتسبة لتولي الوظائف العلیا في الدولة، بحكم مسؤولیاتها وحساسیتها لارتباطها 
قائمة منه  06المادة حددت ، و لدولةأساسا بالوظائف السیاسیة في الدولة، وبالتالي فهي تتعلق بسیادة ا

الجنسیة الجزائریة الأصلیة للتعیین فیها، المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط 
  سبق التفصیل في هذا الموضوع في الجزء المتعلق بدراسة شروط التوظیف.
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 خلاصة الباب الأول:

جاء الباب الأول تحت عنوان الأساس القانوني لمبدأ حیا الإدارة في الجزائر، حیث تم التطرق        
فأصل ، لبیان مفهومه ونشأته وبیان المناخ السیاسي الملائم الذي یمكن أن یجسد فیه الحیاد الإداري 

م السیاسي للولایات المتحدة تكوینه راجع لفكرة اختلاط الإدارة بالسیاسة، ووضع الإدارة العامة في النظا
، وذلك بسبب تدخل الأحزاب السیاسیة التي أدت إلى فساد الجهاز الإداري، 69الأمریكیة في القرن 

)الغنائم للمنتصر(، ثم دعا الأمریكیون إلى فصل السیاسة عن الإدارة، وبالتالي نظام حیث كان سائدا 
ز الإداري على أساس تشغیل الكفء للوظیفة العامة، ضرورة حیادیة الجهاز الإداري للدولة، وقیام الجها

أما بالنسبة للوضع في الجزائر فقد سجلنا غیاب مبدأ حیاد الإدارة في مرحلة الأحادیة الحزبیة، وتم تبنیه 
 المبدأبهذا  الأخذالدستور لتعلن هذا أحكام  ، حیث جاءت6929في مرحلة التعدیة الحزبیة منذ دستور 

وعمل على تدعمیه من  ،6991ى غایة النص علیه صراحة ابتداء من دستور ، إلولو بصفة ضمنیة
خلال النص على أسس ومعايیر تكرسه خاصة من خلال الإصلاحات المصاحبة للتعديل الدستوري 

لكن الاعتراف بهذا المبدأ نظریا يبقى مجرد حبرا على ورق،  فكان لا بد  ،6060، وسنة 6061لسنة 
ري على تكریسه في زائحرص المشرع الجعمل على تجسیده، وهذا ما من وجود ضمانات فعلیة ت

ل النص على مبدأ المساواة في التوظیف وجعل الجدارة هي معیار لاالمنظومة القانونیة الوطنیة من خ
 . شغل الوظائف العمومیةالتمییز بین المواطنین في 

ا نظام التعددیة الحزبیة، حیث تطلب یطرح في الدول التي یسود فیه الإداري وخلصنا أن الحیاد        
السلطة الحاكمة من الموظف أن یكون على درجة كبیرة من الحیاد السیاسي، تمكنه من تنفیذ السیاسة 
العامة وأداء مهامه، دون أن يتأثر الموظف بالولاء السیاسي، عكس الأنظمة التي یسود فیها نظام 

ویفتقد إلى النزاهة في التوظیف، وبنتیجة غیاب الحیاد الحزب الواحد الذي یكون في الغالب استبدادي، 
مجال الوظیفة بالغة في  همیهأ  الإداري في تقدیم الخدمة للجمهور، وعلیه أصبح لمبدأ حیاد الإدارة 

، وأن اعتماده في عملیة التوظیف سینعكس  حتما على یا وعالمیاأصبح الیوم مبدأ دستور العمومیة كونه 
 ، حیثسلوك الموظف بالإیجاب

، عتبارات السیاسیة والولاء الحزبيیجعله يلتزم بواجب الحیاد الوظیفي في ممارسة مهامه بعید عن الا 
 في الباب الثاني.   دراسةوهذا ما سیكون محل 



 

 
 

 

 :الثانيالباب 

 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي
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 الموظف العمومي بالحياد الوظيفي التزامالباب الثاني: 

بحسب ما استقر عليه معظم الفقه بأنه الشخص الذي يعهد إليه بعمل العمومي الموظف  يعرف       
أشخاص القانون العام الأخرى، عن طريق شغله منصباً دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 

إذا  ،مع الإدارة العامة علاقة تنظيمية لائحيةوتربطه في ذلك ، يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق
أن  عليه، يحتم وفقا للمركز اللائحي للموظف العمومي ترجمة مبدأ حياد الإدارة في مواجهة المرتفقينف

لالتزام بأداء واجبات الوظيفة العامة، التي لها صلة مباشرة بمبدأ كا محدد،إطار قانوني يتحرك في 
خاصة منها)الانتماء  الحقوق والحرياتبعض ممارسة بعض القيود عند الحياد، كما تفرض عليه 

الحياد الوظيفي وبذلك ف، في إطار هذا المبدأ السياسي أو النقابي، وحرية التعبير عن الآراء السياسية(
بكل  المهنية أداء واجباتهالعمومي، تفرض عليه الموظف في ذمة  أوقيود تنشيرتبط أساسا بالتزامات 

 ،المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة 60-60من الأمر 41أمانة ودون تحيز حسب نص المادة 
أو ينقسم إلى  ل معنيينيحمالعمومي لموظف كواجب في ذمة االإداري يمكن القول أن الحياد وعليه 

معنى إيجابي، ومفاده التزام الموظف العمومي أثناء تأدية شقين، فالشق الأول يحمل فيه واجب الحياد 
مهامه بمعاملة المرتفقين على أساس مبدأ المساواة ودون تحيز مرده إلى طبيعة قناعاته أو قناعاتهم 

، ومفاده امتناع الموظف عن سلبيواجب الحياد يحمل معنى ف الشق الثاني، أما السياسية أو الفلسفية
تمكين الموظف من من خلال  إظهار آرائه السياسية أو الفلسفية داخل الخدمة، ويظهر هذا المعنى

فالحياد  ،ينحاز معه على اعتبارات شخصية لاالمشاركة في الحياة السياسية مشاركة موضوعية بحيث 
تم استنادا لما لذا فمضمون الدراسة في هذا الباب ستكون ، قتالو ي ذات والموضوعية ف الامتناعيشمل 
الباب إلى فصلين، حيث هذا ، وبذلك نقسم الحياد الوظيفيالتزام الموظف العمومي ب معنى من عرضه

، العمومي وظفمإلى تكريس الحياد الإداري من خلال واجبات ال (الأولالفصل نخصص)
 السياسية.ته للحقوق ممارس إطارمبدأ الحياد في بالموظف العمومي  لتزاملا (الثانيالفصل )ونخصص
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 واجبات الموظفتكريس مبدأ الحياد من خلال :الفصل الأول

عـلى قا لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يتطبلوظائف العامـة حـق للمـواطنين اإذا كانت        
من  لثانياتم تفصيله في الفصل ا مك ،ودون وساطة أو محاباة سـاس الكفـاءة واسـتيفاء الشروط المطلوبةأ

ضمانة و  للقائمين بها، تعتـبر في الوقـت نفـسه تكليـفالعامة إلا أن الوظـائف  ،الباب الأول من الدراسة
يعتبر في وضعية قانونية  العموميوبذلك فالموظف لحسن سير المرافق العامة، خدمة للصالح العام، 

، مكرسة بذلك مبدأ واجبات تتفرض عليه عدبهذه الصفة  وهو، العامة الإدارةإزاء  ونظامية
وهـذه الواجبـات والقيـود تستهدف في مجموعها حسن سير المرافق العامة، والقدرة على  الوظيفي،الحياد

للوظيفة  الأساسيعمل المشرع من خلال النظام حيث  ،الوجه الأكمل لىالعامة ع إشباع الحاجـات
الواجبات لفقه على تقسيم هذه اكما عمل ، على تحديد طبيعة هذه والواجبات والقوانين الخاصة امة،الع
أو تكليف الموظف بالواجبات المهنية  أساسيعتبر و ، أخلاقيةواجبات صنفين، واجبات مهنية و  إلى

 إلى هذا الفصلسنتطرق في  بذلكو  للإدارةى حياد واستقلالية الحفاظ علهو  بشكل خاص الأخلاقية
القيود المستمدة من المركز الوظيفي للموظف العام، وطبيعة بعض الوظائف العامة، وتتمثل هذه القيود 

 السر المهني وكتمان التحفظالالتزام بواجب يليها ، )المبحث الأول(الولاءو  طاعةالبواجب  في الالتزام
تبيان من خلال  فيها التفصيل وسيتم )المبحث الثالث(النزاهةواجب الالتزام بثم  ،المبحث الثاني()

  حياد الإدارة. بمبدأوعلاقتها ، وأساسها، ه الواجباتذمضمون ه
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 والولاء لطاعةاواجب :الأولالمبحث 
التزامه بواجب طاعة  بمبدأ الحياد هو تقيده الواجبات التي تواجه الموظف العمومي في إطار  من       

من يختلفان يتقاربان في المعنى، إلا أنهما  الأوامر الرئاسية وواجب الولاء، وهما مفهومان يبدو أنهما
العمل الإداري هو في حقيقته عمل إنساني وجماعي وديمقراطي، وهذا  كون أن ،حيث كيفية الالتزام بهما

ئه س أن يبدي وجهة نظره وأن يناقش رؤسايقتضي بحسب الأصول الإدارية أن يكون من حق المرؤو 
الحقيقة هي وليدة اختلاف الرأي، واختلاف في الرأي إن كان بين الرئيس ولو اختلف معهم في ذلك، إذ 

وإن  واجب الطاعة،الالتزام بطار إفي هذا كان  والمرؤوس في إطار السياسة المتعلقة بالعمل الإداري،
لى المرؤوس في هذه الحالة ألا يخالف هذا الرأي أو يقيم خرجت المسألة من دور المناقشة وجب ع

الحكومة  الانتقاد العلني لسياسة إلىوإن تعداه  العراقيل في سبيل تنفيذه، ذلك أن الطاعة أصبحت واجبة،
لدى  أو طائفي ، انطلاقا من معتقد سياسي أو حزبيةللدول القائم في النظام السياسي معارضةالعامة، أو 

 الموظف، وبذلك لا يجوز أن ينطوي سلوك واجب الولاءالالتزام بفي حيز  ذلك العمومي، كانلموظف ا
، هابرموز التشهير و بأمن الدولة  أو المساس ،التمرد عليهو أو التطاول  للنظام السياسي القائم،على تحد ٍّ 

ق إلى واجب الولاء لذا سنبين المقصود بالتزام الموظف العمومي بواجب الطاعة)المطلب الأول(، ثم نتطر 
 لمضمون السابق شرحه.ل ا، وفقفي )المطلب الثاني(

 :الالتزام بواجب طاعة الرؤساءالأولالمطلب 
على مبدأ التدرج الرئاسي، أي خضوع الموظف للرئيس هكذا حتى  تنظيم الوظيفة العامةيقوم        

نصل إلى قمة الهرم، حيث ترتبط كل طبقة بالتي تعلوها برابطة السلطة الرئاسية ولهذه الفكرة أسس فنية 
وسياسية ولها مظاهر وأطر تضبطها من أجل تحقيق الهدف المنتظر منها، فالدولة عند اعتمادها على 

تقوم بإعمال مبدأين يتمثل الأول في أن تقوم لإعمال مبدأ التدرج الرئاسي أي وحدة لعامة تنظيم الوظيفة ا
 ، تتكون من رئيس ومرؤوس، أما الثاني هو صدور مختلف السلطات من رئيس واحد في تلك الوحدة

 .بالطاعة الالتزامحيث تعتبر أساس من أسس ، قة وظيفية بين الرئيس والمرؤوسوعليه تنشأ علا
 واجب الطاعةمفهوم الفرع الأول:

حجر الزاوية في كل نظام إداري، فإذا اختل هذا المبدأ، فلن يجدي  طاعة الرؤساء يعد واجب         
على هذا الأساس نجد أن واجب الطاعة أصبح التزام قانوني في ذمة  ،في إصلاح الإدارة أي علاج
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واجب تعريف سنتطرق في هذا الفرع إلى  أكثرح الموظف يحكم جميع الأنظمة الإدارية للدول، وللتوضي
       الطاعة)أولا(، ثم نبين أساسه القانوني)ثانيا(.
 واجب الطاعة تعريفأولا:

الصادرة إليه من  الأوامرتزام بتنفيذ جميع الالالموظف العمومي يفرض على الطاعة  واجب       
، واللباقة في مخاطبتهم لضمان حسن سير المرفق العام الأدبواحترام قراراتهم والتزام حدود ، الرؤساء

مدلوله في  ثم إلى، هذا الواجب في الفقه الإداري  لتعريف سنتطرق واجب الطاعة ب المقصودلتبيان و 
 القضاء الإداري.

 واجب الطاعة في الفقه الإداري  تعريف-1
 ع،الواس بالمعنىقسم أخذ  :أساسه إلى قسمين علىمدلولين انقسم الفقهاء  اعةالط يحمل واجب       

 .الضيق المعنىللطاعة وقسم اتجه نحو 
 لواجب الطاعة الواسعلمعنى ا -أ

 فأنصار المدلول الواسع يذهبون إلى أن واجب الطاعة يقتضي على الموظف العمومي كباقي       
 نصار هذا الاتجاه الفقيه "دوليبين أ ومن، 1لشرعيةل احترام دستورها وقوانينها احتراما الدولة مواطني

"Doole" و" "كاثرين""catherine" ، أنه لا يوجد واجب طاعة للسلطة  عتبرواا  الذينالفقيه"دوجي" و
إعطاء تعليمات مطابقة طاعة القانون، فدور السلطة الرئاسية لا يزيد عن كونه  الرئاسية يتميز عن واجب

 .للعمل بمقتضاهللقوانين و 

 لواجب الطاعة لضيقالمعنى ا-ب
تنفيذ جميع الأوامر الصادرة إليه بالطاعة فهو التزام الموظف العمومي  أما المدلول الضيق لواجب       

من المسلم به أن السلطة الرئاسية تتضمن حق ، ف2غلب الفقهاءأ فحسب وهو ما أخذ به  الرؤساء من
والنواهي إليهم بصدد الأعمال الإدارية المتنوعة الرئيس في توجيه مرؤوسيه، وإصدار التعليمات والأوامر 

الداخلة في اختصاصاته، وأن على المرؤوسين أن يطيعوا هذه الأوامر وينفذوا هذه التعليمات، كقاعدة 
يتحمل مسؤولية المهام الموكلة إليه، بأن كل موظف هو التزام معنى في هذا ال واجب الطاعة، فعامة

، وهو واجب يشكل أساس كل نظام إداري، وذلك أن عدم رئيسه التسلسليمتثال لتعليمات ويقع عليه الا

                                                             
11-jean marie -Auby, institutions administratives, Dalloz, paris, 1973, p 283.   

، 2662 ، مصر،الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية،الطاعة وحدودها في الوظيفة العموميةازن ليلو راضي، م-2
 .51ص 
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أما الموظف العمومي المرؤوس فلكي يكون ملزما بتنفيذ ، العام المرفق سيرالتقيد به ينعكس سلبا على 
كذلك توافر  يشترط، كما المرؤوس اختصاص في لداخ أوامر رئيسه ينبغي أن يكون موضوع الأمر

نشاط  تخصالرئيس ينبغي أن  صدارهابإ يختص التيالتعليمات و  الأوامرأن  بمعنى، فقيةالمر  التبعية
 1.باشرم غيربطريق مباشر أو  المرفق

الخضوع والتبعية من قبل الموظف والتي تعد على أنه:" وعرف عمار عوابدي واجب الطاعة       
 الإداري أوامر ونواهي رئيسه  إطاعةهو  هواجبو عنصرا من عناصر النظام القانوني لمركزه الوظيفي 

اللوائح، والنظم العامة في الدولة بل هو فقط بالخضوع، والطاعة للقوانين و المباشر فالمرؤوس ليس ملزما 
وتنفيذها في  وإطاعتها الإداريةونواهي وتوجيهات وتعليمات رئيسه  لأوامرملزم قانونا أيضا بالخضوع 

 الإداري ونواهي رئيسه  لأوامرالطاعة من قبل المرؤوس  بالتزامات واجب إخلالالقانون، وكل  حدود
يعقد ويرتب المسؤولية التأديبية للعامل، أو الموظف المرؤوس  اتأديبي االمباشر يعد ويكون خطأ إداري
 2جزائها توقيع العقوبات التأديبية.

 واجب الطاعة في القضاء الإداري  تعريف -2
 الموظفالطاعة باعتباره من أهم واجبات  إلى تعريف واجبتعرض القضاء الإداري هو الآخر        

، حيث 5600ماي 55العليا في مصر بتاريخ ةالإداريالمحكمة  من بينها حكمفي عدة أحكام  العمومي
الموظف لرئيسه من أهم واجبات وظيفته، إذ أن الرئيس بحسب التدرج الرئاسي إطاعة "... جاء فيه:

مالا تهواه  وبرفضباختيار ما يشاء من أعمال  موظفللالمسؤول عن حسن سير العمل، وترك الأمر 
في  المحكمة الإدارية في مصر وفي حكم آخر صادر عن، بالنظام الوظيفي نفسه يؤدي إلى الإخلال

.. تقضي طاعة الرؤساء من العامل إلى جانب تنفيذ ما يصدرونه  "ذي جاء فيه:ال 5601جوان  61
فيستحق  ،ن الرئيس والمرؤوسوقرارات تقديم الاحترام لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بي من أوامر إليه

   3."اتولو ثبت صحة ما تضمنته هذه العبار  عبارات قاسية وذلك حتى هالجزاء إذا وجه لرئيس العامل
 
 

                                                             
 561 ، ص2655، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الوظيفة العامة)دراسة مقارنة(شريف يوسف خاطر، -1
 .261، ص 5691، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، السلطة الرئاسية في الجزائرمبدأ تدرج فكرة عمار عوابدي، -2
مازن ليلو راضي، . نقلا عن: مجموعة المبادئ القانونية ، 61/60/5601العليا في مصر في  الإداريةحكم المحكمة -3

 .50المرجع السابق، ص
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 واجب الطاعةالقانوني لسا  الأ:ثانيا
بالنظر إليه كوسيلة تنظيمية في الجهاز  واجب الطاعة الرئاسيةعلى  الدولكل تشريعات  تنص        
الصادرة وفقا لمبدأ التدرج الرئاسي  للأوامربواجب الطاعة هو احترام الموظف العام  فالالتزام ،الإداري 

التشريعي القانوني امتثال المرؤوس  الاصطلاحيقصد بالطاعة في ف، وتطبيقها بصفة محايدة وموضوعية
يستمد ، و فيعتبر هذا الواجب من الواجبات المنصوص عليها صراحة في القانون  الإداري رئيسه  لأوامرا

المتعلق بالقانون  60-60رقم من خلال الأمر في التشريع الجزائري واجب الطاعة وجوده القانوني 
كل موظف مهما كانت رتبته والتي تنص على أنه:"منه،  62بموجب نص المادة  الأساسي العام وذلك

 596 المادةو  ،16،12المواد كذلك نصوص ، "الموكلة إليه مسؤول عن تنفيذ المهام  الإداري في السلم 
 الثالثةتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة ":أنهعلى هذه الأخيرة ، حيث نصت 0فقرة 

 ...":يلي الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما
 تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول" طارإرفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في -

 الثاني: محتوى واجب الطاعةالفرع 
يظهر من خلال  ،العموميواجب الطاعة لدى الموظف محتوى فإن  همن خلال ما سبق عرض       

وتنفيذها ويقوم  ،ال للأوامر الرئاسية بالخضوع لهايتمثل العنصر الأول في الامتث أساسيينعنصرين 
 .لضمان حسن سير المرفق العام اللازمالعنصر الثاني على احترام الرؤساء بالقدر 
 الامتثال للأوامر الرئاسية أولا:

التبعية والتسلسل، فيخضع موظف أدنى درجة إلى الموظف يرتبط الموظفون فيما بينهم برابط        
 ذلك فإن من يملك سلطات، و الأعلى درجة منه، وهو ما يعرف في القانون الإداري بالسلطة الرئاسية

 تفرض احترام اتهافطبيعة الوظيفة العامة وضرور  واجبة الطاعةمعينة له الحق في أن يصدر أوامر 
  1.القانون وطاعة الرؤساء

 لواجب الامتثال للأوامر الرئاسية الإيجابيالوجه -1
السليم، فبغيره لا يمكن  الإداري إن الخضوع والامتثال للسلطة الرئاسية، أمر يقتضيه التنظيم        

تنوعة منها ما مو  ،يدةهذا الخضوع الذي يأخذ صور عد، 2إليهللإدارة تحقيق أي نشاط قانوني تسعى 

                                                             
جامعة زيان عاشور،  ،مجلة التراث ،واجب الطاعة الرئاسية وأثره على المسؤولية الجنائية للموظف العاملجلط فواز "-1

 .521، ص 2650، جوان 22العدد 
2 - piquemal (M), "Le Fonctionnaire devoirs et obligation", Éd Berger. Leverault, , 1976, p 76. 
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نفيذه بدوره قد يكون والعمل المطلوب ت ،عمل ومنها ما يتضمن الامتناع عنمعين  يتضمن القيام بعمل
وقد يكون وجه الامتثال خليط  ،مادية بعمل ذو طبيعة إدارية أو أوقانوني أو بعمل فني  ،تكليفا بعمل

الإشارة إلى أن  ، وتجدرسلبيكما قد يكون التزاما بسلوك معين )سواء إيجابي أو موقف  ،ذلك بين
أن " RIVERO "ريفيرو"كما يقول الفقيه وإلانصه  وفحواه، م بتنفيذ الأمر يجب أن ينصرف إلى الالتزا

يعدل أو يتجاهل  أوقرار من جانبه يتعارض  تخاذاالأمر ينقلب إلى حلول حينما يقدم المرؤوس على 
 بالأداءمن خلال التزامه إلا يتحقق عنصر الامتثال بالنسبة للموظف العمومي،  لاو ، 1الأمر الرئاسي

الأول فمفاده أن الموظف مسؤولا شخصيا عن تنفيذ المهام الموكلة  أماالأداء، الإخلاص في الشخصي و 
ولا يحق للموظف في أي حال من الأحوال التنازل عن ممارسة مهامه لأنه يعد واجب قانونی يلزم  ،إليه

وذلك ما  ،أجاز له المشرع ذلك صراحة إذالا الموظف بأدائه وليس له الحق في أن يفوضه إلى غيره إ
، وبالتالي فإن مباشرة الأعمال الوظيفية من قبل الموظف التزام شخصي 60-60أكدته أحكام الأمر

وأما الالتزام الثاني وهو ، 2يستند إلى مبدأ عام يجمع عليه الفقه الإداري وهو مبدأ شخصية الاختصاص
ودون  وإتقانوتفاني  أمانةالموظف بأداء الأوامر الرئاسية بكل في الأداء فمفاده أن يلتزم  الإخلاص

السرعة إذا كانت طبيعتها أو الأوامر على وجه تحيز، ويعتبر من قبيل الإخلاص في الأداء القيام بتنفيذ 
  3.هدفها يقتضي ذلك كالقوانين التي ترتبط بالنظام الاقتصادي

 للأوامر الرئاسية الوجه السلبي لواجب الامتثال -2
 المرؤوس التزامإن واجب الامتثال للأوامر الرئاسية لا يقتصر على تنفيذها فحسب بل لابد من        

التنفيذ وأداء الأوامر دون تعقيب منه على مدى ملائمة أو عدالة  بالكف عن إقامة العراقيل في وجه
، وإلا ترتب عن ذلك مسؤولية الإداري  لما في ذلك من عرقلة للعمل ،4توزيع المهام على الموظفين

 178إلى ذلك في نص المادة  أشارذكره قد  السابق 60-60لأمرافي ذمة الموظف، ونجد أن  ديبيةأت
منه بنصها على أنه:" تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام 

 بعدم عرقلة  المرؤوسيننص قانون العقوبات على التزام كما ، "يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح

                                                             
، ديوان الوظيفة العامة "دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري عبد العزيز السيد الجوهري،  نقلا عن:-1

 .512ص ،1985المطبوعات الجامعية، الجزائر،
معهد العلوم القانونية  ،(مذكرة ماجستير)، نطاق السلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري بدرية ناصر،  -2

 .562، ص 2669/2666، الجزائرالمركز الجامعي مولاي الطاهر، سعيدة،  ،والإدارية
3-Piquemal.(M(,op.cit, p 87. 

 .95ص  المرجع السابق،محمد يوسف المعداوي، -4
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 مسؤولية جنائية يرتبيمكن أن مخالفة هذا الالتزام   نأواعتبر صراحة  الرؤساء،  الصادرة من وامرالأ
  1.العموميفي ذمة الموظف 

 السلطة الرئاسية:احترام ثانيا
والتزام حدود اللباقة والأدب  باحترام الرؤساءإن العنصر الثاني لواجب الطاعة، هو التزام الموظف        

الإهانة أو تنطوي على  عنىمتحمل شائنة  بعباراتفلا يجوز للموظف مخاطبة رؤسائه ،  عند مخاطبتهم
 أمام  يتطاول على رؤسائه ويشهر بهم لرؤسائه وتوقيرهم ولا   رامحتاتقتضيه وظيفته من  على ما خروج 
 :كما يلي الفقهي والقضائي لواجب احترام الرؤساءلمضمون ا، وسنبين زملائه
 المضمون الفقهي لواجب احترام الرؤساء-1

، الأخلاقيةلاعتبار واجب احترام السلطة الرئاسية من الواجبات  الإداري ذهب الكثير من الفقه        
زملائه التي يجب على الموظف التحلي بها في معاملة رؤسائه الإداريين، وحتى في علاقته مع 

:"إن الطاعة فضيلة بالقول "catherine"ذهبت الأستاذة في هذا الصدد نفس الدرجة، و  المرؤوسين من
أخلاقية، عندما يتعلق الأمر بطلب تضحيات شخصية، فيجب أحيانا التنازل عن آراء وقيم متمسك بها 

، " jean marie auby"أوبي أما جان ماري ، 2بالقسوة" أحياناوهذا يتم  الإرادةوالتدرب على السيطرة على 
إلى أنه: "... في ظل مفهوم فكرة السلطة الرئاسية  ا بالقول، ذهب"Robert ducos adur" ريوروبرت أد

 وهؤلاء ،يخضع الموظفون لسلطة الرؤساء الذين يستلزم طاعتهم طاعة مطلقة من قبل المرؤوسين
، ويتخذون القرارات الإداريةالرؤساء هم الذين يوجهون ويقودون الموظفين أثناء ممارستهم الوظيفة 

، المتعلقة بأوضاعهم ومراكزهم المهنية، وهم يملكون في هذا المجال، سلطة تقديرية واسعة جدا
ة مواجهة مكن إلايملكون  لايشاركون بأية صورة في سلطة تسيرهم وتوجيههم هذه، و  لاوالموظفون 

 ، وذلك بواسطةالإداريينغير الشرعية التي تمارس في مواجهتهم من قبل رؤسائهم  جراءاتالإو  الأعمال
وتعتبر السلطة الرئاسية الوجه المقابل ، 3"غير المشروعة الإجراءاتوالقضائية ضد هذه  الإداريةالطعون 
وهي تتقرر بدون نص وبشكل طبيعي، غير أنها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس  الإداريةللتبعية 

    4.عن أعمال مرؤوسيه، وبالتالي عدم إمكانية تهربه من هذه المسؤولية
                                                             

، الجريدة المتضمن قانون العقوبات، 5600جويلية  69لمؤرخ في 511-00 الأمرمن  552و 113أنظر المادة  -1
 .150، ص 55/61/5600، مؤرخة في 16عدد  الجزائرية،الرسمية للجمهورية 

2 -catherine(R) et JHUILIER(G) , Melanges en ihonner du professeur problémes de droit public 

contemporain , Dalloz, Paris, 1974, p585. 
3 - jean marie auby, Robert ducos adur, droit administratif. Paris. Daffoz. 3eme. Ed. 1973،p65. 

 .06ص ،2661، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإداري القانون مازن ليلو راضي،  -4
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 المضمون القضائي لواجب احترام الرؤساء-2
أن واجب احترام الرؤساء لا  اعتبر حكامهأمجلس الدولة الفرنسي في أحد بالنسبة للقضاء نجد أن        

يعني بالضرورة أن يتحفظ المرؤوس في قوله مع الرؤساء فلا ينطق إلا بطيب القول نحوهم، فذلك من 
يتقيد المرؤوس بالامتناع عن أي قول أو فعل  وإنماليس إلزاما  ولكنه المرؤوس العام  والأدب قبيل الذوق 
لأن ذلك من شأنه إصابة الجهاز الإداري  ،بهم أو ينم عن استخفاف ،لهم للرؤساء أو إهانةيعد تحديا 

  1بالتفكك بين أعضائه والتأثير على حسن سير العمل داخل المرفق العام.
 طاعة الأوامر الرئاسية: نطاق الفرع الثالث

قة القانونية والتنظيمية والفنية الرئاسية بين الرؤساء ومرؤوسيهم، بعض لاتثور في نطاق الع       
، مثل قضية إلى أي مدى والأحيان المجالاتالقضايا والمسائل القانونية بالغة التعقيد والتشعب في بعض 

والتوجيهات والتعليمات  الأوامربواجب إطاعة وتطبيق  الالتزام العموميالموظف يجب قانونا على 
أمرين، وهما أن تكون هذه  بين لإداريين المختصين، وهنا نميزارؤسائه  سية الصادرة إليه منالرئا

وهذه الشروط تنقسم إلى شروط شكلية  ،وتكون كذلك إذا استوفت شروط صحتها ،مشروعة قانوناً  الأوامر
مشروعاً، ومن كان  فإذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية للأمر على هذا النحو ،2وأخرى موضوعية

فإن طاعة وعليه  ،ثم يجب على الموظف إطاعته والعمل على تنفيذه، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية
 التزاماتمن ذلك  فهي تعد من  والأكثربل  وامر المشروعة أمر لا يثير أي إشكال،للأالمرؤوس 

 الخلاف كنلو  العامة، ةظيفو المتعلقة بال بموجب القوانين والتنظيماتالعمومي المفروضة على الموظف 
جعل الفقه الإداري غير المشروعة التي تثير العديد من الإشكالات الأمر الذي يثور بالنسبة للأوامر 

                                                             
1- Arrêt du Conseil d'Etat français du 22juillet 1936 dans l'affaire Flandrin, pl.p.830 . 

، دار إداريا تأديبيا جنائيا مدنيا مقارنة بالشريعةطاعة الرؤساء في الوظيفة العامة حمد عجيلة، أعاصم :ورد عن - 
 .09، ص 2666 اليمن، ، صنعاء،الإسلاميةالنهضة العربية للنشر والتوزيع 

أن  ،أن تصدر من رئيس مختص قانوناً بإصدارها، أي من سلطة شرعية مختصة بذلك الشروط الشكلية تتمثل في: -2
الشروط الموضوعية فتتمثل في  أما ،الشكل الذي يتطلبه القانون لذلكأن تفرغ في  ،توجه إلى موظف مختص بتنفيذها

مطابقة مضمون الأوامر لأحكام القانون الخاضعة لها، أو بمعنى آخر مطابقة الغاية التي ترمي إليها تلك الأوامر مع 
 الغاية التي ترمي إليها القاعدة القانونية التي تحكمها.
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ينقسم في ذلك بين داعي لوجوب طاعة الأوامر بغض النظر عن مشروعيتها، ومنهم من نادي بعدم 
ختلف النظريات لم التطرق ذلك لا بد من بيان ولت، طاعة الأوامر الغير مشروعة احتراما لمبدأ المشروعية

 مشروعة.الغير طاعة الأوامر الرئاسية  الجزائري من موقف المشرع إلى  ثم الفقهية، 

 شرعيةمالمتعلقة بنطاق طاعة الأوامر غير ال :عرض النظرياتأولا
فمنها من  ،مشروعة من عدمهالنظريات بشأن طاعة الأوامر الرئاسية غير ال العديد منظهرت        

وبالتالي القول بعدم ، مبدأ المشروعية على مبدأ الاستمراريةعلى تغليب  مفي طرحه د أنصارهااعتم
، وذهب اتجاه آخر في طرحهم على تغليب المشروعية( مشروعة)أنصار نظريةالطاعة الأوامر غير 

ة الأوامر الرئاسية طاعة مبدأ استمرارية المرافق العمومية على مبدأ المشروعية، وبالتالي القول بطاع
، ثم ظهرت تها)أنصار نظرية الطاعة المطلقة(مطلقة، بغض النظر عن مشروعيتها أو عدم مشروعي

بالنظرية )نظرية ثالثة اعتمد أنصارها على التوفيق بين مبدأ المشروعية، ومبدأ الاستمرارية، وتسمى 
 .(التوفيقية

 النظرية الشرعية-1
أن رجل الإدارة المرؤوس عندما  "Duguit" وعلى رأسهم الفقيه دوجي النظريةيرى أنصار هذه         

مشروعة وبين تطبيق القانون يجب عليه اليجد نفسه في موقف الخيار بين تطبيق أوامر الرئيس غير 
مشروعة، وإذا ما نفذها يعد مرتكبا الير غاحترام أولوية تطبيق القانون ويرفض طاعة وتنفيذ أوامر رئيسه 

المرؤوس وقوله:"بأن  ذمتهم المالية الخاصةفي طأ شخصي يقيم ويعقد مسؤولياته الشخصية والمدنية لخ
المرؤوس عدم  يلتزم بطاعة رئيسه مادام الأمر مشروعا، فإن خرج عن المشروعية كان على

الموظف لا يعدو أن يكون مواطنا، عليه أن يلتزم باحترام القانون وعدم   حجته في ذلك أنو ،طاعته
ية وأفضلية احترام القانون لعامة طائفة الجنود من مبدأ أولو ، ويستثني دوجي من رجال الإدارة امخالفته

والتوجيهات والتعليمات  الأوامرعلى أوامر الرئيس غير المشروعة، إذ يجب على الجنود في نظره إطاعة 
لعسكرية الصادرة إليهم من رؤسائهم وتنفيذها دون مناقشتها أو بحث مدى مشروعيتها حتى ولو كانت ا

 .1مخالفة للقانون، لأن دوجي يعتبر الجندي آلة للإكراه محرومة من حرية التفكير

                                                             
 .561جع السابق، ص نقلا عن:علي جمعة محارب، المر -1
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الرئاسية  الأوامر إصدارنفس الاتجاه بالقول أن سلطة في  waline Marcel"1"الفقيه  بكما يذه       
فكرة الاختصاص،  المختص، إنما يستمدها من القانون عن طريق الإداري التي يحوزها ويمارسها الرئيس 

والتعليمات على مرؤوسيه، على نحو شرعي  الأوامر إصدارحائزا وممارسا لسلطة  الإداري فيظل الرئيس 
...، ولكن عندما يخالف الأربعةوملزم كل التزم باحترام وتطبيق قواعد الاختصاص القانونية في عناصر 

و مكانيا، فإنه يفقد الصفة والقدرة أأو زمانيا  موضوعيا أوقانون في ركن الاختصاص، شخصيا لا
 بإصدارمختص قانونيا والنهي على المرؤوسين، أي يصبح غير  الأمرفي أن يمارس سلطة  القانونية

مر مخالفة للقانون وغير شرعية فإن اأو  الإداري صدر الرئيس أالأوامر الرئاسية على مرؤوسيه، فإذا ما 
على المرؤوسين التزام عدم الطاعة، بذلك تكون مشوبة بعيب عدم الاختصاص فيقع  الأعمال هذه

  تفضيلا لحماية واحترام القانون.
يدين بالطاعة في ممارسة نشاطه، إلا للقانون  الموظف لا أنيؤكد أنصار هذه النظرية على كما        

ه دون سواه، وأنه ليس هناك واجب طاعة الرؤساء منفصل عن واجب طاعة القانون، فالسلطة وحد
التي تحكم النشاط  الأساسيةواللوائح والمبادئ  يمكن لها تمارس نشاطها، إلا وفقا للقوانين الرئاسية لا

توجيهات وأوامر على مرؤوسيه مطابقة  بإصدارداري يتمثل في قيامه كما أن دور الرئيس الإ داري،الإ
وعليه فإن أنصار هذه النظرية فهم يغلبون ضرورة احترام مبدأ المشروعية على مبدأ استمرارية ، 2للقانون 

هذه النظرية ترسي الرغم من أن ب لكن، المرافق العمومية، مستندين في ذلك على المبررات السابق ذكرها
دون استبداد السلطة  وتحول، والحرياتللحقوق  ضماناتتوفره من بما  ،قواعد متينة لمبدأ الشرعية

يل سير العمل في الأخذ بإطلاقها يؤدي إلى تعط سيما أن النقد لامن تعرضت للكثير  أنها، إلا الإدارية
، مشروعية أوامر رؤسائهميبحثون في شروعية "ميدفع المرؤوسين إلى أن يكونو" قضاة المرفق و 
دراية من الرؤساء في و ن هم اعتقدوا بعدم مشروعيتها، وهم في الغالب أقل خبرة إعن تنفيذها  ويمتنعون 

 ذلك يؤثر على السير الحسن لعمل الإدارة، ويصيب المرافق العمومية أن، ومما لا شك فيه الإدارةمجال 
 3.بالاضطراب

 نظرية الطاعة المطلقة-2

                                                             
1-waline( M), précis de droit adminicstratif, édition Montchrestien, Paris,1970, p60.  
2 - Chérigny (Bernard), Ordre  illégal  et  devoir  de  désobéissance  dans le-17 contentieux  

disciplinaire  de  la  fonction  public  civil,  RDP,  librairie  de droit et de jurisprudence, Paris, 
Juillet – Août, 1975, P 872. 
3 -FOUGERE (L), la fonction publiqui, institut international des sciences administratives, Bruxelles, 

1996, p 310. 
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يذهب أنصار هذه النظرية ومن أشهر مؤيديها هوريو إلى أنه في حالة تعارض أمر الرئيس مع        
حكم القانون، فعلى هذا المرؤوس أن يمضي في طاعة أمر رئيسه، وتنتقل المسؤولية بعد ذلك إلى عاتق 

وا ساء إلا أن يتحاشبعض النتائج الضارة فما على الرؤ كما ينجم عن ذلك ، 1الأمرالرئيس مصدر 
 الآمرة الاعتباراتإصدار أوامر خاطئة من جانبهم، أما الخوف على المشروعية فهو ينحني أمام 

للسلطة، فالرئيس هو وحده هو الذي يكون له القول الفصل في ذلك ولذلك فالطاعة المطلوبة له تكون 
وهم بذلك يعرفون واجب الطاعة على ، 2دون تردد أو تخاذل لأوامره تامة، وتتمثل في الخضوع الدائم 

يعرفها بقوله "التنفيذ الدقيق "salon "الرؤساء فحسب" وهذا ما جعل الفقيه سالون  لأوامرأنه "الخضوع 
فإن هذا  الإداري وحسب غالبية الفقه ، "لقواعد المرفق والتطابق مع أوامر الرؤساء شفوية كانت أو كتابية

اقعي لواجب الطاعة في الوظيفة العامة، إذا أن واجب طاعة القانون هو الذي يوافق المعنى الو  الاتجاه
واستند أنصار هذه النظرية في ، 3الموظفين دستوري على جميع المواطنين الموظفين منهم وغيرالتزام 

 دعم طرحهم على مايلي:

 قرينة الشرعية-أ
القرارات والأوامر الصادر عن الرئيس الإداري يفترض فيها الشرعية، أي أنها  أنومفاد ذلك        

تصدر مستوفية أركان القرار أو الأمر الإداري، سواء من حيث الشكل والإجراءات أو من حيث الأركان 
 الواجب توافرها في القرار أو الأمر الرئاسي، وهذا يدعمه مسؤولية السلطة الإدارية، التي الموضوعية

 تستهدف الصالح العام وخبرتها الوافية التي تجعلها أكثر إدراكا للعمل وحاجاته وتمكنها من إصدار أوامر
يؤدي  أنوجب على المرؤوسين تنفيذ هذه الأوامر، وهذا من شأنه  بالتاليو صحيحة تتسم بالمشروعية، 

   4عائق أو اضطراب.وجهة نظر واحدة في الإدارة وبالتالي يسير العمل الإداري دون  إرساءإلى 
 رورة العمليةالض-ب

حسن سير المرافق العمومية، يفرض على ضمان ومعنى ذلك أن ضرورة العمل الإداري و        
المرؤوس الإداري أو الموظف العام طاعة الأوامر الصادرة إليه من الرئيس الإداري حتى ولو كانت 

أن هذه  ، غيرالمرؤوسصراع دائم بين الرئيس و  إلىحتى لا يتحول مجال العمل هذا ، و مخالفة للقانون 

                                                             
 .110-112، ص صالمرجع السابق،  السلطة الرئاسية في الجزائرمبدأ تدرج فكرة عمار عوابدي، -1
 .206-226، ص صالمرجع السابقعاصم أحمد عجيلة، -2
 .51، مرجع سابق، ص طاعة الرؤساء وحدودهامازن ليليو راضي، -3
 .590رجع السابق، صلمعاصم أحمد عجيلة، ا -4
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إهدار مبدأ المشروعية، وإعطاء فرصة  إلىالنظرية كذلك لم تسلم من النقد باعتبار أن تطبيقها يؤدي 
، مما قد يؤدي على إصدار أوامر تخدم 1للرؤساء لمخالفة القانون، وتشجيع على غلبة منطق القوة

 مصلحة المرفق. المصالح السياسية والحزبية بعيدة عن
 النظرية التوفيقية-3

، وفي سبيل التصالح يتم تطعيم ء التصالح بين المذهبين السابقينتقوم هذه النظرية على إجرا       
 ،واجب الطاعة للرؤساء بمبدأ المشروعية بحيث نأخذ بحسنات كل منها، ويوجد اتجاهين لبلوغ ذلك

الرئاسي ومقتضاه أنه إذا تبين  الأمرويقوم على نظرية تكرار  ،الألمانيأغلب الفقه  يتبناه الاتجاه الأولف
إليه مشوب بعد المشروعية، فعلية أن ينبه رئيسه إلى ذلك فإذا أصر  وجهالذي  الأمرللمرؤوس أن 

 أما الاتجاه، مره وتسمى هذه النظرية بنظرية حق الفحصلأالرئيس على قراره فعلى المرؤوس أن يصدع 
 ومقتضاه أن الأوامر الرئاسية كمبدأ عام تتمتعمبدأ الطاعة النسبية، على ام كأصل ع فيقوم الثاني

ت معينة، كما لو كان عدم المشروعية ظاهر في لافي حا إلاوالملزمة للمرؤوسين  الآمرة بخاصيتها 
2.نتائج خطيرة هأو يترتب على تنفيذ الأمر

 

 مشروعةال:موقف المشرع الجزائري من طاعة الأوامر غير ثانيا

والنظرية المتبناة بالنسبة لطاعة الأوامر الغير مشروعة، يتضح  لم الجزائري موقف المشرع  إن     
مشروعة واحترام وتنفيذ القانون التنازع بين واجب الطاعة الرئاسية للأوامر غير الفه في حالة من طر 

يختل نظام  لاللمشرع الجزائري فإنه يرى أن الطاعة ضرورية حتى  لرجوعفبا ،تطبيقا لمبدأ المشروعية
على مبدأ إلزامية خضوع  لارئيسه بحجة عدم الشرعية، فهو ينص أو  وامرلأالمرؤوس  العمل بمعارضة

وقد نص ، والتعليمات الصادرة عنها الأوامروحتمية طاعة ، الموظف للسلطة الرئاسية المختصة
منه على أنه:"يجب  16العمومية في المادة  للوظيفةالعام  الأساسيالمتضمن القانون  60-60رالأم

للقوانين والتنظيمات سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا  احترامعلى الموظف في إطار تأدية مهامه، 
كل موظف مهما كانت رتبته في السلم :" مر على أنهلأمن نفس ا 11المادة  تكما نص، المعمول بها"

لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب  الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه
 ."المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه

                                                             
 .591عاصم أحمد عجيلة، المرجع نفسه، ص-1
 .201-200، ص ص نفسهمرجع ال عاصم أحمد عجيلة،-2
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من القانون المدني في  526كما تناول المشرع باختصار هذه القضية من خلال نص المادة         
لا على أنه:"  526نص المادة  ، حيث جاء في جنائية للموظفوال تعرضه للمسؤولية المدنية والإدارية

أضرت بالغير إذا قاموا بها عوان العموميون مسؤولون شخصيا عن أفعالهم التي يكون الموظفون والأ
من خلال هذه ، و "، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهمهمتنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس

ذلك في حالة كأساس للمسؤولية و اعتمد الخطأ المرفقي للموظف و عد المشرع الخطأ الشخصي المادة استب
غير أن المشرع لم يحدد قاعدة عامة تكون بموجبها إطاعة تلك الأوامر ، 1تنفيذ أوامر الرئيس الواجبة

ة وجود أوامر لا تجب إمكاني إلىلتعليمات المخالفة للقانون، حيث أشار فقط لواجبة، خاصة بالنسبة 
الأمر الذي جلب الفقه الجزائري لاستطلاع موقف المشرع من هذه القضية حيث قال ، الطاعة فيها

واجب لأوامر السلطة الرئاسية على المشرع يميل إلى ترجيح الخضوع لطاعة اأن " عوابدي عمارالأستاذ 
لنص  بتحليلهواستند في تبريره لهذا الرأي،  ،"احترام القانون بالنسبة للعاملين العامين المرؤوسينإطاعة و 

ترتب النتيجة القانونية للنظرية الفقهية بواجب  أنهاالمذكورة أعلاه، و  المدنيمن القانون  526المادة 
فهي تسقط المسؤولية الشخصية للموظف المرؤوس عن الأخطاء التي يرتكبها تنفيذا  ،الطاعة المطلقة

 2.لأوامر رئيسه

من قانون الوظيفة  60-60مرمن الأ 11لمادة انص  كما يستند أيضا في تدعيم موقفه هذا إلى       
لمطلقة ا المسؤوليةوقف المشرع الجزائري جليا في إقرار محيث يظهر "، السابق الإشارة إليها الحالي

المبدأ كما استند في تدعيم موقفه على  ،عوابدي عمار الأستاذللرؤساء على  أعمال مرؤوسيهم حسب 
ن المشرع الجزائري انحاز إلى إ، وبالتالي  فسلطة ولا سلطة دون مسؤوليةام القائل لا مسؤولية دون الع

لا أن ، إ3الرئاسية على واجب طاعة واحترام القوانين الإداريةوتعليمات السلطة  أوامرطاعة  أولوية
إطاعة  من القانون المدني يرى أن عبارة"متى كانت 526الأستاذ عمار بوضياف في تحليله لنص المادة 

هذه الأوامر واجبة عليهم"، حيث يفهم منها أن الموظف ملزم فقط بإطاعة الأوامر الشرعية، دون الأوامر 
 ،4غير المشروعة مما يعني تبني المشرع الجزائري لأولوية تطبق القانون على الأوامر غير المشروعة

بخلاف  أقريكون بذلك قد ، و يةشرعفإن المشرع قد تبني النظرية العليه فحسب الأستاذ عمار بوضياف و 
                                                             

 .16صالرجع السابق، ، (النشاط الإداري -التنظيم الإداري )القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  -1
 . 112 ، ص، المرجع السابقالسلطة الرئاسية في الجزائرمبدأ تدرج فكرة عمار عوابدي،  -2
 .110، ص المرجع نفسهعمار عوابدي،  -3
 .15، ص 2660 ،دار ريحانة الجزائر، الإداري الوجيز في القانون عمار بوضياف، -4
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لكن بالرغم من هذا فإن موقف المشرع الجزائري من طاعة  ،السابق عرضه الأستاذ عمار عوابدي رأي 
الأوامر الرئاسية يبقي غير جليا، ولحسم المسألة يجب سن قوانين صريحة تبين موقف المشرع من طاعة 

  1لا لبس فيه، اقتداء بالتشريعات المقارنة.الموظف للأوامر الرئاسية الغير مشروعة بشكل واضح 
يظهر من خلال التزامه بواجب الطاعة، الذي يعني احترام الأوامر حياد الموظف العام، إذا ف       

تقديم الخدمة للمستفدين من المرافق  عند التقيد بهاوالقوانين والتي تصدر أصلا  بصفة عامة ومجردة، و 
ن تمييز، كما يظهر واجب الحياد كذلك عند ممارسة الموظف العمومي العامة على قدم المساواة وبدو 

  60-60الأمر رقم من خلال الجزائري حيث ربط المشرع  التعبير عنها،حرية السياسية و للحقوق 
طاعة الموظف العام بدولة  منه 16السابق ذكره بين واجب الطاعة وواجب الحياد، حيث حددت المادة 

لا يجب أن تشكل  ، وباتاليادر من جمعية تمارس نشاطا سياسياالقانون بعيدا عن كل تأثير سياسي ص
بالحياد المفروض عليه وهو بصدد  يلتزم أن المرؤوس فعلى الرئاسية العلاقة صرح في ثغرة الآراء هذه

 ل الثاني من هذا الباب.ممارسة هذه الحقوق، وهذا ما سيكون محل تفصيل في الفص
 بواجب الولاءالمطلب الثاني: الالتزام 

إن الالتزام الخاص بواجب الولاء لا يقتصر فقط على التنفيذ الدقيق للتعليمات والأوامر الصادرة        
عن السلطة الرئاسية كما هو الحال عليه في الالتزام بواجب الطاعة، وإنما يتعداه ويمتد إلى أكثر من 

إذا فواجب الولاء أكثر ، لسلطة السياسيةالعامة لذلك، ويفترض مشاركة أكثر فعالية في تنفيذ السياسة 
حيث يختلف  سبية كواجب في ذمة الموظف العام،من المفاهيم النيعتبر و  شمولية من واجب الطاعة،

كما يختلف حسب طبيعة الوظائف، ، حسب الأنظمة السائدة في الدول، واختلاف طبيعة النظام السياسي
)الفرع الأول(، ثم نبين ياسه القانونوهذا ما سيتم التفصيل فيه، حيث نتطرق لمضمون واجب الولاء وأس

      أقسام واجب الولاء وعلاقته بمبدأ حياد الإدارة)الفرع الثاني(. 
 وأساسه القانوني واجب الولاءالفرع الأول: مضمون 

عض هذه الحقوق ترد عليها بفإن ، لحقوق السياسيةا ةممارس العموميكان من حق الموظف  إذا       
سنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون ، واجب الولاء، وللتفصيل أكثر في هذا الواجبالقيود من بينها 

 (.اثاني)الولاء )أولا(، ثم نبين أساسه القانوني واجب 

                                                             
المتعلق بحقوق وواجبات  ،5696جويلية  50المؤرخ في  001-90ي رقمسمن القانون الفرن 29نصت المادة حيث -1

، إلا إذا كانت غير مشروعة، الإداري الموظف ملزم بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من رئيسه  :"على أن الموظفين
 تنفيذها يلحق أضرار جسيمة بالمصلحة العامة".أو 
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 واجب الولاءمضمون  أولا
يتحدد باختلاف ، الموظف في ممارسته لحقوقه السياسية كقيد على واجب الولاء مفهومهإن       

ختلف الفقهاء في لتالي اا، وبلولاءاالموجه لها جهة الالتي يقاس بها الولاء، وكذلك اختلاف  المعايير
 تالي:لنه حسب الاتجاه الذي تبناه، وانقسم بذلك إلى ثلاثة اتجاهات هي كاتحديد مضمو 

 )الخضوع المطلق لسياسة الحكومة(الأول تجاهالا -1
يتوافق مع   إطاريرى أصحاب هذا الاتجاه بوجوب التزام الموظف بأن تكون أعماله وأفكاره في        

وفقا لمقتضياتها، فصفته كموظف تلزمه  إلاة الحكومة فيخضع لسياستها بشكل مطلق ولا يتصرف يسياس
ي السياسوالمقصود بالخضوع المطلق في هذه الحالة هو الخضوع بالمعيار  1،بأن يكون مخلصا للسلطة

 "Krisier,Stàhlberg"الأستاذ ، ويذهب "تسيس الوظيفة العامة" بتسميةالبحث، وهو ما يطلق عليه 
الوظيفة العامة هو نتيجة لتحيز أو تدخل الحزب السياسي على مستويات الوظيفة  تسييسبالقول أن 

تعيين وترقية...إلخ، ن الوظيفية للموظف العام بما يشمله من و العامة وذلك من خلال التدخل في الشؤ 
 2وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية تظهر في خضوع الإدارة إلى الضغوطات السياسية في الدولة.

 )الخضوع للقانون وأداء الواجبات(نيالاتجاه الثا-2
لا القيام بأعمال وظائفهم، إن الدولة لا يمكنها أن تطلب من موظفيها أهذا الاتجاه بالقول بيذهب        

الموظف أي قيد في ممارسته لحقوقه العامة كمواطن، هم الوظيفية لا يمكن أن تفرض على وأن صفت
فالمرتبات التي تدفع للموظفين يشارك فيها المواطنون المؤيدون منهم والمعارضون على السواء بما 

وليس  الموظف لواجباته ومهام وظيفته، أداءيدفعونه من رسوم وضرائب، وما يهم المواطن هو حسن 
 الولاء لهذه السياسة أو تلك.

 )الولاء الشخصي(الاتجاه الثالث-3

، واختلف بذلك )موجه لشخص لا للمنظمة(تجاه عالج الولاء على اعتباره ولاء شخصيالا إن هذا       
وهي الجهاز الحكومي أو المؤسسة  اتفقا في الجهة الموجه لها الولاءالذين - عن الاتجاهين السابقين

مصطلح الولاء أن أصحاب الاتجاه الثالث يرون لكن ، -في معيار الولاء فااختللكنهما )بمفهوم المنظمة( 
لإخلاص والوفاء المطلق لولي الأمر مهما كان موقعه، ففي منظمة ما على سبيل المثال، إلى ايشير 

                                                             
، 2662القاهرة،  ، دار النهضة العربية،5، طالموظف العام وممارسة الحرية السياسيةعلي عبد الفتاح محمد خليل، -1

 .155-156ص ص 
2 -Krisier Stàhlberg,"la politisation de l'administration publique : réflexions sur le concept, les 

causes et les conséquences de la politisation'' R.I.S.A , vol 53 ,( n0   03  ،7891 ) , P 4 2 9 .   
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الاعتبار لمن وظفهم، ما دام يحتل منصبا قياديا في  يلتزم عدد من الموظفين بحسن الأداء، بغرض رد
هذه المنظمة، فهو إذا نوع من الإخلاص والوفاء له كعرفان بالجميل، والمحافظة على دوره ومستواه، 
فالولاء في مثل هذه الحالة ليس للمنظمة وأهدافها، بل لمن ضمن لهم العمل ومنحهم الامتيازات الوظيفية 

ه حياد الموظف، نوبالتالي ينفي ع، 1يتنافى مع مفاهيم توفر الكفاءة والمهارة في العمللمتنوعة، وهذا ا
، سيكون محل تفصيل في الجزء المتعلق واجب الولاء حسب ما تم عرضه من هذه الاتجاهاتمضمون و 

 لاحقا. الولاء بأقسام

 الأسا  القانوني لواجب الولاء ثانيا:

، حيث نجد لجزائر إلى واجب الولاء والإخلاصأشارت العديد من النصوص القانونية في ا        
الوطنية  المجموعةالمواطن على تأدية الواجب بإخلاص اتجاه  منه، حث 02المادة في  5660 دستور

مواطن أن يؤد ي بإخلاص  على كل":بقولها   منه10ما أكدته المادة ، وهذا كحالة الدفاع عن الوطن
على نفس النهج ليؤكد على  2650وجاء التعديل الدستوري لسنة  ،"واجباته تجاه المجموعة الوطني ة

ولة وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز واجب الحفاظ على استقلال البلاد ، الد 
، وعلى جميع الجرائم صرامة على الخيانة وال بكليعاقب  القانون  وأكد على أن س والولاء للعدو  ت جس 

ولة واجباته مواطن أن يؤد ي بإخلاص  ل"لك :2منه على أنه 10لمادة اكما نصت "، المرتكَبة ضد  أمن الد 
 61نص المادة ى واجب الولاء في لع 2626الدستوري لسنة ."، وأكد التعديل تجاه المجموعة الوطنية..

ترابها  وسيادتها وسلامةــتقـلال البلاد سايجب على كل مواطن أن يحمي ويصون  منه بنصها على أنه:
ولة والولاء  ، يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسسالوطني  ووحدة شعبها وجميع رموز الد 

أحكام تضمنت أن النصوص الدستورية ، والملاحظ الدولة" ع الجرائم المرتكَبة ضد  أمنجمي ىل، وعللعدو
 لكنفئة معينة مثل الموظفين، تلزم جميع المواطنين في الدولة بواجب الولاء للوطن دون تخصيص 

كونه فرد لتخصص الموظف بواجب الولاء بأحكام جاءت  النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية
وبة منه، تختلف بالنسبة ينتمي لهذا الوطن أولا، ثم صفته الوظيفية ثانيا قد تجعل درجات الولاء المطل

 للمواطن العادي.

                                                             
مستوى الولاء الوظيفي لدى موظفي الوزرات الحكومية وعلاقته ببعض المتغيرات في عطية مصلح، عودة مشارقة، -1

 .62ص  المركز الجامعي البيض، الجزائر، ،الاقتصاديةمجلة نور للدراسات ، فلسطين
 .السابق، المرجع 2222المتضمن التعديل الدستوري لسنة ، الأمر رقم 96يقابلها نص المادة  -2
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نجده نص  ،السابق ذكره 500-00 الأمر فبصدور أول قانون متعلق بالوظيفة العمومية وهوإذا        
 ىلا يحق الدخول إل":منه أنه 21لمادة  في البعض من أحكامه على واجب الولاء، حيث جاء في نص

وأضافت ، طن أثناء حرب التحريرو موقفا مناهضا لمصالح ال أتبثواالوظيفة العمومية للأشخاص الذين 
المتعلق بالقانون  5619من القانون  01والمادة ، منه على وجوب احترام سلطة الدولة 26 المادة

، تشترط على الموظفين احترام التوجيهات والإرشادات الصادرة عن القيادة السابق ذكره الأساسي للعامل
صراحة على السابق ذكره،  5691المتعلق بالوظيفة العامة لسنة  16-91 المرسوم نصكما السياسية، 

، حيث نصت على أنه:"يجب على العمال أن يلتزموا بخدمة الدولة منه25 واجب الولاء في المادة 
على الموظف ال تي تفرض  15 المادةفي  الولاءفكرة إلى أيضا   60-60الأمر رقم  كما أشار والحزب"،
إذا فجميع النصوص  والولاء، فكرة الأمانة ال تي تخفي طبعا في معناها مدلول الإخلاص العمومي

القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية تتضمن أحكام تفيد بإلزام الموظف بواجب الولاء على اختلاف 
وسنفصل في أحكام هذه النصوص مضمونه ودرجاته، حسب اختلاف الحقبة التي صدر بها النص، 

  . كل مرحلة لاحقاحسب 

 ولاءأقسام الالفرع الثاني:

جماعة أو الوطن أو اللدين أو ل ه إلى موضوع معين، فقد يكون ولاءيتج إن الولاء بمفهومه العام       
، الذي العامة لكن  فكرة الولاء في مجال الوظيفة، افكرة م يخ أوش شخص أو مؤسسة أو مهنة أولفئة أو 

فهو يكون موجه إما اتجاه الوطن  ، يختلف عن المفهوم العام،العمومي يعد واجب في ذمة الموظف
وبالتالي يقاس درجة الحياد الإداري والدولة أو موجه للنظام السياسي أو الحكومة، فالولاء ليس واحد، 

الولاء للنظام  )أولا(، ثم  للوطنسنبين الولاء حيث حسب الجهة الموجه لها الولاء ونوعه، 
حتى نكون أمام صورة  لولاء في الدولة الغربيةاتطبيق ثم نستعرض بعض نماذج (، السياسي)ثانيا

 )ثالثا(.واضحة لفكرة الولاء 

 الولاء للوطن أولا:

 واجب كل مواطن اتجاه وطنه، سواء كانوهو ، الدولقاسم مشترك بين كل  يعتبر الولاء للوطن       
والولاء تضامن اجتماعي بين مواطني الدولة، والانتماء موظفا أم مواطنا عادي  ويترتب على الانتماء 

لأن انتماء الفرد وولاءه سوف يكون  ،والولاء الوطني يؤديان إلى توجيه العمل نحو المصلحة العامة
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الفـرد  متثالاويعـرف الانـتماء إلى الـوطن بأنـه:"الـسلوك المعـبر عـن ، للدولة، وليس لفئة أخرى  اهجمو 
السائدة في مجتمعه، كـالاعتزاز بـالرموز الوطنيـة، والالتـزام بـالقوانين والأنظمـة الـسائدة،  للقـيم الوطنيـة

والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته، وتشجيع المنتجات الوطنية، والتمسك بالعـادات والتقاليـد، 
 ن.دفاعاً عن الوط 1ضحية والمـشاركة في الأعـمال التطوعيـة، والمناسـبات الوطنيـة، والاسـتعداد للتـ

يختلف على ما هو عليه بالنسبة لباقي مواطنين الدولة، فولاء بالنسبة للموظف للوطن لكن الولاء        
لهذا الوطن، زيادة على ذلك فإن صفته كموظف تقرر كذلك انتماء  الانتماءبمجرد حتما  يتقررالموظف 

من نوع خاص بالإضافة للانتماء العام للوطن كباقي المواطنين، فهو ينتمي بصفة خاصة إلى فئة 
تزام لالكثير من أحكامها على وجوب االوظيفة العامة،  والتي تنص في  الموظفين، التي تحكمها قوانين

 لتأديبيايعرض صاحبه للجزاء  الواجببهذا  إخلالفكل  ء للدولة والوطن ومقدساته،ولاالموظف بواجب ال
، وهذا ما فيها البقاءأو  العموميةإلى الوظيفة  الدخولوإن اقتضى الأمر إلى الإقصاء من كل حق فى 

 500-00الأمر  من خلال أول قانون للوظيفة العامة بعد الاستقلال، والمتمثل فيأكده المشرع الجزائري 
من نفس القانون على  26كما فرضت المادة  المشار إليها اعلاه، 21 المادة في نصالسابق ذكره، 

وبالتالي يمثل الولاء للوطن الحد الأدنى من  الموظف العام احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها،
لبقاء فيها، والذي يترادف فهو شرطا لبالتالي الشروط التي يجب توافرها في المترشح للوظيفة العامة، و 

كما ذهب  ع الضمير الوطني،ممضمونه مع وجوب احترام القانون وروحه واجتناب كل سلوك يتنافى 
مذهب أو ين سياسي معمذهب م باعتناق زملير غلموظف اأنه إذا كان  ريرتقلى نسي إرالفقه الف

الطاعة الوطنية أو القومية تتمثل في احترام طاعة اتجاه الوطن، وهذه البم زالسياسي فإنه مللحكومة ا
 2ير الوطني.فاته مسلكا لايتعارض والضمرتصلك في وأن يسنص القانون وروحه، 

 

 

                                                             
دور الإعلام التربوي في تدعيم قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في محافظات محمد عطية أبـو فودة،  -1
 .02، ص 2661غزة، ، منشورة(، كلية التربية الإسلاميةغير  ماجستيررسالة )،غزة

)رسالة ماجستير(،  ،تولي الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل ،مصطفى الشريفأنظر:-2
 .05-06ص ص، 5695معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 )الحكومة(الولاء للنظام السياسيثانيا:

فالنظام ، الحقيقة ولاء للوطن يعتبر النظام جزءاً من أجزاء الوطن وركناً من أركانه، فالولاء له في       
على البلاد ويصون كرامتها واستقرارها وكرامـة مواطنيها، ويحقق المصلحة العامة ويحافظ على  يحافظ

 عة النظام والقيام بالواجبات علىطا، حقوق وواجبات المواطـن ومن أهم مظاهر الولاء للنظـام السياسي
شيد الوطنية كالراية والن، ومعرفة الرموز المصلحة الخاصةعلى  النحو المطلوب، وتقديم المصلحة العامة

أن هذا الولاء يشكل واجبا من واجبات الوظيفة مطالب به ، و الوطني الوطني والمحافظة على التراث
اختلاف مراحل النظام السياسي في السياسي يختلف في الجزائر على والولاء للنظام  ،الموظف

 مرحلة التعددية الحزبية(.-الحزبية الأحاديةالجزائر)مرحلة 

 مرحلة الأحادية الحزبية-1
، وتحت نفوذه منفذة لسياسة الحزب الواحدكانت مرحلة الأحادية الحزبية في الجزائرية إن الإدارة        

ف والأبعد من ذلك فإن التوظي ،للحزب والولاء لهالشيء الذي يضع الموظف في مركز الطاعة المطلقة 
لا يزاول  والموظف،  -الباب الأول في في هذا الأمر تم التفصيل-الولاء للحزب يركان يخضع لمعاي

، أي أن آرائه تكون موافقة همبادئيكون الموظف وفيا ل سياسة وتوجهات الحزب، وأن مهامه إلا في نطاق
وهذا ما أكدته الكثير من النصوص القانونية الصادرة في هاته ، ومتطابقة مع النظام السياسي الحاكم

 21-87 رقم من القانون  01المادة  منها بالوظيفة العمومية، نذكر منهاالمرحلة وخاصة ما تعلق 
للعامل السابق ذكره تشترط احترام التوجيهات والإرشادات الصادرة عن القيادة  الأساسيالمتضمن القانون 
من  25 ، وأكدت المادمبادئ الحزب الواحد إطارصادرة في يقصد بها التوجيهات الالسياسية للبلاد، و 

السابق ذكره، على وجوب ولاء الموظف للسلطة  5691المتعلق بالوظيفة العامة لسنة  16-91القانون 
على ضرورة الالتزام بخدمة الحزب والدولة والمساهمة بكفاءة وفعالية في  تالسياسية القائمة، حيث أكد

 هذه المادة قائلا:" أن على باجيبالأستاذ رمضان حيث علق ، الأعمال التي تباشرها القيادة السياسية
وظف ضرورة احترام مبدأ التطابق السياسي والذي يشمل النظام المشرع الجزائري اشترط على الم

، كما أنه ألزم به جميع فئات الموظفين دون تمييز بين أصحاب الوظائف العليا والإيديولوجيالسياسي 
، وهذا التعقيب يعد تلخيصا لمفهوم ولاء الموظف للنظام السياسي في ظل 1من أصحاب الوظائف الدنيا

                                                             
1 - Babadji, Ramdane, ''le fonctionnair et L'Etat en Algerie de l’obligation De réserve à 

l'obligation d' allegeance '' R.A.S.J.E.P. (n02 juin 1987), p 337 et suite. 
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مرحلة الأحادية الحزبية، والذي تختلف مبرراته وأسسه عن الولاء للنظام السياسي في ظل التعددية 
 الحزبية كما سيتم شرحه.

 مرحلة التعددية الحزبية-2

خضوع الموظفين للسلطة السياسية في كون ماهية العمل الإداري تتجلى في تحقيق  تبريريمكن        
مهاما  لاهي إ ذلك أن مهام الموظفين ما ،نشدها وتحدد مضامينها هذه السلطةالمصلحة العامة التي ت

 يتحدد نشاط الموظف العام ، وأن1ترمي إلى بلورة إرادة الحكومات وتطبيق اتجاهاتها على صعيد الواقع
فهو المسير للمرافق العامة على مختلف  ،جل تحقيق المصلحة العامةأبها من بأعمال قانونية يقوم 

عن النزعة السياسية، وإلا ه لابد له من الابتعاد والتجريد وللقيام بهذه المهمة على أفضل وج أنواعها،
ي فالموظف يجسد بالتالو ، 2والمرفق العام معا ة الجمهورتحول نشاطه إلى نضال على حساب مصلح

هي أصلا الموظف رهن إشارة الحكومة قبل  السياسية على صعيد الإدارة التي في الواقع تمثيل السلطة
ورغم أن القانون اعترف له بنوع من الحريات  ،عا للسلطة الرئاسية ينفذ أوامرهاأن يكون عونا خاض

فإنه محكوم  ،-التفصيل فيه في الفصل الثانيكما سيتم -في الانتماء السياسي أو النقابي السياسية كحقه
وعليه يحق للموظف  ،وليس سياسيا إداريا ، لكنلهاعليه بالولاء إلى هذه السلطة السياسية والخضوع 

كما  مةو للحكالسياسية الأهداف عمله وين ب التوفيقعليه لكن يجب د رآرائه بتج نعير التعبالعمومي 
أجل  نوالعمل بكل إخلاص ملمصاعب التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف أيضا إدراك ايجدر به 

الفقهاء بالتعبير عن هذا الوصف من ، وقد ذهب بعض عتها السياسيةزنكانت مهما لحكومة اخدمة 
 .3سياسية"لموظف حرباء إن ابقوله:" 

له الحق في ممارس الحقوق السياسية، والحق  العمومي إذا ففي ظل التعددية الحزبية فالموظف       
في تبني ما يشاء من آراء من غير اشتراط أن تتطابق هذه الآراء والتوجهات السياسية للحزب الحاكم، 

تكون ممارسة هذه الحقوق في الإطار المحدد والمنظم لمقتضيات العمل الإداري، وفي  نلكن وجب أ
الحديث عن  فإن ومن خلال ما سبق، (السلطة التنفيذيةالحكومة)تنفيذ السياسة العامة أو برنامج  إطار

وعلاقته بمبدأ  يختلف من حيث الولاء المقصودفي المرحلتين  أو النظام السياسي ولاء الموظف للحكومة
                                                             

ص  ،1ط ، 2665 ، المغرب،الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة،، (دراسة مقارنة)القانون الإداري ، مليكة الصروخ -1
011. 

2 - Philippe Ardent, G. Dupuis, Yves Meny, " des fonctionnaires politisés ?", pouvoir  

n°40, 1987, p. 03.  
3 - Andre de laubadere ,traite de droite administratif, paris,6ed, 1975, p83. 
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، لا من حيث الجهة الموجه لها الولاء، فالأول يقصد به أن تكون الآراء والتوجهات السياسية حياد الإدارة
الحزب  السلطة المجسدة في نظام، وهو مفهوم تطابقة مع التوجه السياسي أو الحزبي للحكومةللموظف م

 سياسيا وليسإداريا  بق شرحه فهو ولاءس، أما الثاني وكما يتعارض مع فكرة الحياد الإداري  وهذا الواحد،
السياسية على صعيد  يجسد في الواقع تمثيل السلطة، كون الموظف العام وهو جزء من الولاء للوطن

ونزاهة بعيدا عن كل  يةمن خلال تكليفه بأداء عمل إداري في مرفق عمومي، بكل حياد، الإدارة
ة مع التوجهات الحزبية طابقت، مهما كان نوعها سواء كانت هذه الآراء موالحزبية الاعتبارات السياسية

فعندما تكون الوظيفة العامة من النوع المحايد يجب أن يكون الولاء  بذلكو  معارضة لها، أوللحكومة، 
 1مقدما للدولة أي للأمة بكاملها، ولأنظمتها كاملة وهو الولاء المطلوب والأكيد.

 الولاء في الدول الغربية واجبل نماذجثالثا:
المنشأ الأول لمبدأ تحتم مقتضيات البحث عرض نماذج  الولاء في الدول الغربية، كونها هي        

حياد الإدارة كما تم التمهيد له في الباب الأول، حيث اختلفت هذه الدول في تكريسها لواجب الولاء حسب 
 اختلاف طبيعة  أنظمتها السياسية التي اختلفت بحسب الأزمنة، وهذا حسب التفصيل الموالي.

موجب المادة السادسة من دستور الولايات ب الأمريكية يتقرر واجب الولاء الولايات المتحدة في       
المتحدة، يكون أعضاء الكونغرس الأمريكي وجميع المسؤولين التنفيذيين والقضائيين التابعين للحكومة 

كما ينص قانون الولايات المتحدة على  ،وللولايات ملزمين بموجب القسم أو إقرار بتأكيد دعم هذا الدستور
ولا يمكن اعتبار أداء القسم  ،شخاص الذين يشغلون مناصب عامةوجوب أداء اليمين على جميع الأ

فقا لـ "القائمة و و ، بدون جدية بمثابة رفض لأداء اليمين فحسب، بل يؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة
يُسمح لأي شخص بالخدمة في حكومة الولايات المتحدة إذا دعا إلى  لاللقانون الأمريكي، السلبية" 

وري للحكومة، أو شارك في إضراب ضد الحكومة، أو شارك في منظمة تشارك الإطاحة بالشكل الدست
ويُطلب من الموظفين في حكومة الولايات المتحدة بموجب القانون كتابة إفادة  ،في مثل هذه الأنشطة

والذين يدلون ببيانات كاذبة يتعرضون  ،خطية تؤكد عدم توفر أي من الشروط المذكورة أعلاه لديهم
كما ينص دستور الولايات المتحدة والقانون الجنائي بوضوح على أن الأشخاص الذين  ،ئيةلعقوبات جنا

                                                             
1- Voir l'arrêt du Conseil d'Etat français du 25 février 1935. 

 ، د ط،2661منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،الوسيط في شرح قانون الموظفين، موريس نخلةنقلا عن: -
 .216ص 
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يرتكبون جرائم مثل أعمال الشغب والخيانة لن يكونوا قادرين على تولي أي منصب في الولايات 
  1.المتحدة
ولقمع جرائم مثل تضع بريطانيا متطلبات واضحة لولاء الموظفين العموميين للبلاد. في بريطانيا        

تنص العديد من الوطنية، كما  الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوى الخارجية والكشف عن الأسرار
، 2787وقانون القسم  2717وقانون القسم التعهدي  2711القوانين، بما في ذلك قانون القسم البرلماني 

لولاء والقسم الرسمي والقسم القضائي. على شروط للموظفين العموميين لأداء القسم، بما في ذلك قسم ا
 2777على سبيل المثال، ينص قانون اسكتلندا  ،كما يتعين على مسؤولي الحكومة المحلية أداء القسم

على أن أعضاء البرلمان الاسكتلندي والوزراء وصغار الوزراء مطالبون بأداء قسم الولاء والقسم الرسمي 
كما أكدت بلجيكا على ، 2لنسبة للقضاة، يلزم أداء القسم القضائيوبا ،2717وفقا لقانون القسم التعهدي 

واجب ولاء الموظفين للدولة، وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والقوانين الناظمة للوظيفة العامة، حيث 
ينص على عزل الموظفين الذين يقومون بنشاط  12/21/2722مرسوما في  البلجيكية أصدرت الحكومة
 3.تور أو قوانين الشعب البلجيكييتعارض مع الدس

ينص القانون الأساسي الألماني وقانون الخدمة المدنية الاتحادي على أن موظفي فألمانيا أما في        
الخدمة المدنية الذين يمارسون السلطة المتعلقة بالشؤون السيادية الوطنية يجب أن يكونوا في علاقة 

وإذا شارك موظفو الخدمة المدنية في أنشطة تنتهك النظام الأساسي ، خدمة وولاء يحددها القانون العام
للحرية والديمقراطية على النحو المحدد في الدستور، أو شاركوا في أنشطة تهدد وجود جمهورية ألمانيا 

تم تأكيد وتوضيح واجب الولاء الخاص ، و الاتحادية أو أمنها، فسيتم اعتبارهم قد أخفقوا في أداء واجباتهم
ظفي الخدمة المدنية الألمان للبلاد ودستورها من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية في سابقة قضائية لمو 

لا يُطلب من موظفي الخدمة المدنية الألمان الحفاظ بإخلاص على النظام  وعمليا ،2782في عام 
ظام الدستوري الدستوري الذي أقسموا بالولاء له وعدم المشاركة في أي أنشطة من شأنها تقويض الن

فحسب، ولكنهم مطالبون أيضا بأداء درجة أعلى من التزامات الولاء، مثل عدم المشاركة في الإضرابات 

                                                             
تاريخ ، ARABIC.NEWS.CN موقع، بحث منشور على كيف تضمن الدول الغربية تطبيق مبدأ "إدارة الوطنيين"-1

 سا.56:66، على الساعة 29/69/2625تاريخ الاطلاع  ،http://arabic.news.cn 05/60/2625الإطلاع 

 .نفسهالمرجع  -2 
 .560-562حمود حمبلي، المرجع السابق، ص ص أنظر في ذلك:-3
 

http://arabic.news.cn/
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أو الحركات غير التعاونية التي تضعف كفاءة العمليات الحكومية، وإلا فسيتم اعتبارهم منتهكين 
 1.لالتزامات الخدمة وعدم الولاء للحكومة

، حسب والأمةيعد ولاء للوطن  المفهوم السابق الدول الغربية حسب  السياسي فيللنظام فالولاء        
أما في مرحلة سابقة فكان واجب  ،علقة بالوظيفة العموميةتما تقتضيه الأنظمة الدستورية، والقوانين الم

 نظم معينة تاريخية مرحلة فيمثلا  برزتالولاء يختلف في بعض الدول عن ماهو سائد حاليا، حيث 
، وألمانيا مثل ايطاليا الفاشية ،)الولاء السياسي(الحاكمة الأحزاب إلى بالانتماء موظفيها تلزم انونيةق

، ففي ألمانيا كان يطلب من الموظف أن يقسم يمين الولاء لنظام الحكم، وفي ايطاليا الفاشية كان النازية
  2.لدعوة إلى الحزب الشيوعييتوجب على الأساتذة الجامعيين آن يؤدوا يميناً يلتزموا بمقتضاه ا

الحاكم، سواء في  من وجوب الولاء للحزبمضمونه، أن واجب الولاء قد تغير القول وعليه يمكن      
 كما كان سائدا فيحتى في ظل الدول الديمقراطية ظل)الحزب الواحد( كما كان سائد في الجزائر، أو 

في ظل تطور مفهوم الممارسة  وجوب الولاء للدولة، إلى )نظام الغنائم(الأمريكيةالولايات المتحدة 
الديمقراطية، والبعد عن تسيس الوظيفة العامة، وذلك بالنص على أحكام تضمن ممارسة الموظف 

، وبشرط أن يلتزم الموظف العام عند ممارسة هذه الحقوق لحقوقه السياسية دون تأثير على مساره المهني
، وهذا ما سيتم التفصيل فيه في الفصل السياسية والحزبية الحزبية بالحياد الإداري، بعيدا عن النزوات

    الحياد الوظيفي. في إطار التزامالثاني عند  التطرق لممارسة الموظف للحقوق السياسية 
 السر المهني المحافظة علىو  واجب التحفظ :الثانيالمبحث 

المحافظة على واجب و  ،واجب التحفظ هاأهمالعام و  لواجبات التي يتحملها الموظفامن بين        
كتمان  موضوع واجبما يميز و ، ، حيث يختلف تطبيقهما حسب درجة أهمية الوظيفةسرار المهنيةالأ

تحفظ الموظف العمومي هو انفتاحه على مجال المنازعات القضائية، ويظهر ذلك من السر المهني و 
موضوع واجبي كتمان وتأسيس قواعد جديدة علاقة ب تفسير توسيعخلال إسهامات القضاء الإداري في 

 .التحفظالسر المهني و 
 

                                                             
المرجع ، ARABIC.NEWS.CN موقعكيف تضمن الدول الغربية تطبيق مبدأ "إدارة الوطنيين"، بحث منشور على  -1

 .السابق
 ،5616 العربـي، الفكـر دار ، 0ط ،والمقرارن  المصرري  الإداري  القانون  مبادئ ،الطماوي  محمد سليمان:ذلك في نظرأ--2

 . 151 ص
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 واجب التحفظب: الالتزام الأولالمطلب 
من واجبات، ف هو مواطن، فله حقوق وعليه ما عليه لعمومي، قبل أن يكون موظا الموظفإن        

الموظف  لنشاطه السياسي وبكونه مواطن فله حق الانخراط في الحركات السياسية،  لذا فممارسة 
 أو، الكتابة ، وذلك بعدة طرق ووسائل، كالتعبير عن طرق واطن حفظ له حق حرية إبداء الرأيبصفته م

، وهذا القيد يسمى مقيدة اطن كونه موظف عموميالتي يتمتع بها المو لكن تظل الحرية ، شفاهة ..إلخ
وأساسه  واجب التحفظمضمون  إلى، وللتفصيل في التزام الموظف بواجب التحفظ نتطرق بواجب التحفظ

 )الفرع الثاني(.الأساس القانوني لواجب التحفظ ومجال تطبيقهإلى  )الفرع الأول(، ثم نتطرق الفقهي
 وأساسه الفقهي واجب التحفظ مضمون : الفرع الأول

تثير  الإدلاء بآراءعدم ، بالعامةمفروض على شاغلي الوظائف قانوني التزام يعتبر واجب التحفظ        
وتجدر الإشارة إلى أن واجب التحفظ ودرجة  ،الشعور العام وتؤثر على الاحترام اللازم في الوظيفة العامة

  وعليه ،وكلة لهمم، وباختلاف المهام الله من قبل الموظف العام تختلف باختلاف مناصبهم الامتثال
 )ثانيا(.للالتزام بواجب التحفظ  الفقهيسنتطرق لمضمون واجب التحفظ )أولا(، ثم نبين الأساس 

 : مضمون واجب التحفظأولا
يختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي شأنه شأن واجب الولاء إن مضمون واجب التحفظ        

الذي تعتنقه الدولة، ففي ظل الأنظمة الدكتاتورية، يصل التزام الموظف بواجب التحفظ على أعلى 
معدلاته، بل يطلب من الموظف تطابق أفكاره السياسية مع أفكار الحكومة، ويصل الموظف في درجة 

النظم الديمقراطية، بير عن منج الحكومة السياسي، أما في تع أداة يكون مجرد  أنالالتزام بالتحفظ إلى 
الموظف في هذه النظم بدرجات متفاوتة بقدر كبير من الحرية في  يتمتع إذفعلى العكس من ذلك 

مع سياسة  الأحيانممارسة حقوقه وحرياته السياسية حتى لو كانت هذه الممارسة تتعارض في بعض 
وقد حاول الفقه وضع تعريف لواجب التحفظ وفق ، 1المفروض عليه الحكومة، مادام لزم بواجب التحفظ

 اتجاهات. ثلاثة
 
 
 

                                                             
جامعة  مجلة الكوفة، ،في الوظيفة العامة العام لماهية واجب التحفظ الإطار سعيد علي غافل، دنيا حسين حذية،-1

 .12ص ، 06العدد  الكوفة، العراق،
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  )واجب التحفظ سلوك ايجابي(الأولالاتجاه -1
هذا الاتجاه بأن واجب التحفظ هو سلوك ايجابي، لذا عرف بأنه:" التزام الموظف  أصحابيرى        

بأنه واجب  أيضاويعرف ، 1بأن يوزن كلماته ويضعها في الشكل اللائق بوظيفته رأيهتعبيره عن  أثناءفي 
لا يعبر عن رأيه وأي رأممارسته حرية التعبير عن ال أثناءالموظف العام باتخاذ الحيطة والحذر في 

بطريقة تجاوز الحد اللائق أو باستخدام ألفاظ مهينة أو تمثل نوع من السب والتحقير في مواجهة 
 2رؤسائه أو المرفق الذي يعمل به". وأ السلطات العامة

الحيطة  باتخاذنه:"قيام الموظف أواجب التحفظ باعتباره سلوك ايجابي على البعض الآخر ويعرف       
يعتبر واجب التحفظ عليه و  ،3والحذر والاعتدال، وعدم التهور عند التعبير عن آرائه وأفكاره بشكل علني"

عاة بعض التحفظات في التعبير عن ا أنه التزام ايجابي في ذمة الموظف يقتضي منه مر وفق هذا المعنى 
التي  والإدارةسمعة الوظيفة  إلى يسيء أنرائه وإبداء أفكاره السياسية، فيتجنب بذلك كل ما من شأنه آ

 .يعمل بها
 )واجب التحفظ سلوك سلبي(الاتجاه الثاني-2

واجب التحفظ سلوك سلبي يتمثل بالتزام الموظف العام بالامتناع  أنهذا الاتجاه  أصحابيرى        
يعرف واجب التحفظ وفق هذا الاتجاه تعرقل سير المرفق الذي يعمل به، حيث  عمال قدأعن القيام ب

بأنه:"التزام الموظف العام بعدم الإدلاء برأي فيه تجريح أو تحريض أو تشهير أو تطاول أو تمرد أو 
وعرفه ، 4ي يعمل به أو بالسلطات العامة في الدولة أو كشف ما لديه من أسرار"مساس بالمرفق الذ

:"واجب مفروض على الموظف العام بعدم اتخاذ أي موقف حال عدم وجوده في الآخر بأنهالبعض 
العمل يثير الشك من ناحية كفاءته في القيام بالوظائف الموكلة إليه على نحو سليم عندما يكون في 

أو  ،الحزبيةللدعاية السياسية و  أداة وظيفته  التزام الموظف العام بعدم جعلفيد هذا المعنى وي، 5العمل"
، وعليه في المرفق العام موظفالمفروض على كل واجب الحياد أو يخل بوأن لا ينتقص  الدينية،

واجب التحفظ هو التزام سلبي مؤداه امتناع الموظف العام عن التعبير عن آراءه وبطريقة تتناقض مع ف
                                                             

 .000، ص المرجع السابق، حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتعلي عبد الفتاح محمد،  -1
 .001علي عبد الفتاح محمد، المرجع نفسه، ص 2 
 .000ص ، المرجع السابقحمد كرج، أمحمد يحي -3
، 5660دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  )أطروحة، فشاء الأسرار الوظيفيةإواجب عدم أحمد محمد الموفي ، -4

 .526ص 
5- CHRISTEN Robert, Syndicalisme et participation dans la function publique, Berger–lavrault 

,1988, P116. 
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وظيفته خاصة آرائه السياسية وعندما يكون يعتنق مذهب سياسي مخالف للحكومة، فلا يدلي برأي فيه 
  1تجريح أو تشهير أو تطاول أو تمرد أو مساس بالمرفق العام بصورة علنية.

 ج(و )واجب التحفظ سلوك مزداه الثالثالإتج-3
هة وسلبي من جهة جسلوك ايجابي من يرى أنصار هذا الاتجاه في تعريفهم لواجب التحفظ بأنه        

 "يف فانسوإالفقيه جان  هيعرفالمرفق العام، حيث مربوط بحسن سير  امالتز أخرى، وهو في الأخير 

Jean-Yves Vincent" بواجب التحفظ يتجلى حينما يعبر الموظف عن موقفه  الإخلال:"إن بقوله
 إتمامبالشكل الذي يعرقل حسن سير المرفق، سواء بزرع الريب والتشكيك في مصداقيته أو جعل عملية 

أنه :"هو مراعاة الموظف بعض التحفظات في  ، ويعرف كذلك على2وكلة إليه أكثرا تعقيدا"مالمهام ال
فيمتنع عن إبداء ما يكون من شأنه أن يمس سمعة الإدارة التي يعمل بها ه وأفكاره السياسية ئإبداء آرا

لحياد اللازم في ممارسة ل التحفظ في التعبير عن الآراء مكمل"ويرى البعض الآخر أن  ،3ويسيء إليها"
يبرر هذا الالتزام المرافق العامة العامة التي تعني حيادية موظفي المرافق حيادية  أنو ، 4"الوظائف
إن استقرار الفقه والقضاء على أن :"ذلك بقولهوة على يعلق الأستاذ عبد الكريم بودر كما ، 5بالتحفظ"

طراد من المبررات التي دعت إلى تقرير واجب التحفظ ضابمصلحة المرفق العام وحسن سيره بانتظام و 
قيام مقتضيات مبدأ حياد الإدارة ويعتبر من ضماناتها  أساسعلى عمال الإدارة، وأن فكرة المرفق هي 

  6القوية".
من الفقه أن السبب في عدم وجود تعريف دقيق لواجب التحفظ هو غياب آخر يرى جانب كما        

عن التصريح به وما يمكن أن يعبر عنه  متناعالاالعناصر الموضوعية التي تحدد ما على الموظف 
تورية يتوسع إلى تغير مضمون هذا الواجب حسب النظام السائد في الدولة، ففي النظم الديكتا بالإضافة

                                                             
 .000، ص المرجع السابق، حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتعلي عبد الفتاح محمد، -1

2 - J – Y.Vincent, L'obligation de réserve des agents publics, La revue administrative , 1973. p 145. 
 .000محمد يحي أحمد كرج، حقوق وحريات الموظف العام، المرجع السابق، ص -3

4 - J.Rivero , Les libertés publique – le régime des principales Libertés , Presses universitaire de 

France 1è édition , France, 1977, p 583. نقلا عن عبد الكريم بودريوة 
5 - Ph.Parini , Institutions et droit administratif , Editeur Armand Colin , 1984 ., p 248. نقلا عن عبد 

 الكريم بودريوة
 .250صعبد الكريم بودريوة، المرجع السابق، -6
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مع فكرة السلطة السياسية  فكار الموظف العام متطابقة تماماحتى تكاد أن تكون أ ،في تفسير هذا المبدأ
 1.وبالتالي يكون أداة للتعبير عن أفكارها
 هي لواجب التحفظقالف الأسا :ثانيا

اعتمد الفقه في التأسيس لواجب التحفظ على عدت معايير، فمن الفقه من اعتمد على معيار        
تبادل المصالح كأساس لواجب التحفظ )أولا(، ومنهم من اعتمد في ذلك على معيار مصلحة المرفق 

 )ثالثا(.السلطة العامة كأساس لهذا الواجب)ثانيا(، وذهب فريق آخر إلى اعتماد معيار 
 معيار تبادل المصالح كأسا  لواجب التحفظ-1

مضمون هذا المعيار أن واجب التحفظ يقوم على أساس تبادل المصالح والمنافع بين الموظف        
موناكو في حكمها الصادر في  إمارة، ويعود أصل هذا المعيار إلى ما قررته المحكمة العليا في والدولة

حد الموظفين بالمشاركة في مظاهرة لتنديد بالحكومة، والذي جاء فيه:"إن أبمناسبة قيام  50/61/5605
من حق الموظف أن يمارس الحقوق والحريات التي كفلها له الدستور، مثله مثل المواطن العادي غير 
أن صفته كموظف تضيق من حدود هذه الممارسة وذلك كما جاء في قرار المحكمة أن العلاقة بين 

قوم على أساس تبادل المنافع والمصالح بين الطرفين، فالموظف يستفيد من المزايا الموظف والدولة ت
الوظيفية التي توفرها له الدولة، في مقابل الالتزامات التي يفرضها نظام الوظيفة العامة، وهذه الالتزامات 

يتطلب  إذ، لا يتحدد نطاقها داخل المرفق العام فقط بل تمتد لتشمل سلوك الموظف خارج المرفق أيضا
العداوة أو الاستنكار ضد الدولة وممثليها، أو تلويث شرف  إثارةمن شأنه منه الامتناع عن كل ما 

والملاحظ ، 2ن سلوك الموظف غير قابل للتجزئة داخل المرفق أو خارجهالوظيفة أو الموظف نفسه، لأ
كانت تحكم الموظف التي  يةالتعاقدالعلاقة  أساسأن المحكمة بنت وجهة نظرها في الحكم السابق على 

 اللائحيةحلت محلها الرابطة  إذلكن فكرة الرابطة التعاقدية لم يعد لها وجود في الوقت الحالي بالإدارة، 
عليه هذه المحكمة  أسست)التنظيمية(، مما أدى بالتبعية إلى هجر معيار تبادل المصالح والمنافع التي 

 لواجب التحفظ.
 
 

                                                             
1--Samuel dyens, éléments de réflexion sur le droit de la déontologie administratives, revue 

administratives ,n 308, 1999, p 149 .  
ص ، 5690، 61، الكويت، العدد مجلة الحقوق ، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العامعادل الطبطباني، أنظر:-2

511. 
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  العاممعيار مصلحة المرفق -2
فق العامة بانتظام راير الممبدأ سالتي تحكم المرفق العام،  الأساسيةإن من أهم المبادئ         
أو  هينجم عن توقف المرفق العام عن أداء خدمات لأنهمية بالغة في حياة الجماعة، هأ  هإذ ل اضطرادبو 

عن العمل  الأمنتوقف مرفق  فعندحياة الناس، وفي  كبير في نظام المجتمعلالا عدم سيره منتظما إخ
 ، الأمروالاضطرابمن الفوضى يخلق نوع العام ووقاية المجتمع  النظامى لفي الحفاظ ع هوتقديم خدمات
، لذا هناك من يرى 1ل النظام العام في الدولةلويؤدي إلى خ بالأفرادحتما إلى إلحاق الضرر الذي يؤدي 

أوضح تقرير المفوض الصدد ، وفي هذا التزام الموظف بواجب الحياد أساسأن مصلحة المرفق هي 
الخطوط العريضة لواجب  5611ن مجلس الدولة الفرنسي سنة عالصادر Guille قيل قضية)لوران( في 

التحفظ عند إبداء الموظف العام لرأيه داخل وخارج نطاق العمل، حيث أوضح المفوض أنه يجب على 
 وباضطرادسير المرفق العام بانتظام  ضرورةمجلس الدولة أن يوازن بين حرية الرأي وضوابطها وبين 

 أمام المساواة  مبدأ المرفق مصلحة فكرة جانب إلى الاتجاه هذا ارأنص بعض ويضيف، إدارتهاوحسن 
 عن التعبير عند الموظف حرية تقييد ذاتها بحد تتطلب لا رأيهم حسب الوظيفة نلأ وذلك العامة المرافق

 المرافق سير حسن مع الآراء هذه تعارض عدم من التأكد شاغليها من تتطلب ما بقدر السياسية، آرائه
 2.المرفق هذا خدمات من المستفيدين بين المساواة  مبدأ واحترام واطراد بانتظام العامة
 معيار السلطة العامة-3

 درجة حسب التحفظ واجب أن إلى البعض فيتجه العامة، السلطة في المشاركة هو الثالث المعيار       
 إلى الحرية هذه ممارسة تصل وقد الإداري، للقانون  كأساس العامة السلطة ممارسة في الموظف مساهمة

 السياسي ولائهم إلى إضافة الفئة هذه في يفترض لأنه القياديين، الموظفين لطائفة بالنسبة العدم درجة
 ، كما تن التفصيل فيه سابقا.3الحكومية السياسة مع السياسي فكرهم تطابق يفترض، للحكومة

 هومجال تطبيقالأسا  القانوني لواجب التحفظ الفرع الثاني:
تأسيسا لهذا الالتزام سنعرض  تدعتما هية التي قعد عرض مضمون واجب التحفظ والمعايير الفب       

 .والمجال الذي يشملهفي هذا الفرع مختلف النصوص التشريعية التي يستند إليها واجب التحفظ 
                                                             

 2651، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، -الإداري التنظيم  -الإداري النشاط -الإداري القانون ، لةيلاي الخلمحمد ع -1
 .211، ص

دراسرة مقارنرة برين الرنظم )للحقوق والحريات السياسريةضوابط ممارسة الموظف العام صبري جلبي أحمد عبد العال، -2
 .162-165ص ، 2656، مصر،دار الكتب القانونية، (الوضعية والشريعة الإسلامية

 .152طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، -3
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 لواجب التحفظأولا:الأسا  القانوني 
 22مرة في المرسوم الصادر بتاريخ  لأولبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد ظهر واجب التحفظ        
منه القضاة من إظهار أي مشاعر  56الخاص بتنظيم سلك القضاة حيث منع في المادة  5619ديسمبر

 1.من طبيعة سياسية تتنافى مع التحفظ المفروض عليهم في وظائفهم
من على واجب التحفظ من خلال العديد من النصوص والأحكام، فقد نص المشرع الجزائري  أما      

صراحة إلى واجب التحفظ في جانبه  أشارةالسابق ذكره، الذي  500-00الأمر رقم ما جاء في  هاأهم
السلوكي دون الجانب المتعلق بحرية التعبير، وهذا أمر بديهيا بالرجوع إلى التضييق الصارم للحقوق 

لتحقيق برنامج واحد، ففي تلك الفترة التي كان فيها الموظف وسيلة  اتجاهوتوجيهها في  والحريات العامة
-87القانون رقم كد أ كما ،-كما تم التفصيل فيه في الباب الأول -لا غير الإيديولوجيالدولة وتوجهها 

 الإشارةفي  جهعلى نفس التو  المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 2787أوت  22المؤرخ في  21
الذي يحدد حقوق  200-66المرسوم التنفيذي رقم ما جاء به كذلك ، همن 22 في المادة لواجب التحفظ

، الذي يفرض واجب التحفظ على السابق ذكره العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
مراكزهم  للحكومة بسبب التامولائهم  الذي يجسد شكل شاغلي الوظائف العليا في الدولة بصرامة بال

منه تنص  50المادة حيث أن الحساسة، لأنها تتعلق بوظائف ذات مسؤوليات عليا وسيادية في الدولة، 
سلوك يناسب بعلى أنه:"يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه 

تلك المهام، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة إليه"،  أهمية
والملاحظ من هذه المادة أن المشرع فرض واجب التحفظ على كبار مسؤولي الدولة، إلا في شقه 

ن ، أي أن واجب التحفظ لم يقترن بالحق في حرية التعبير، كما هو الشأالموضوعيالسلوكي، دون الشق 
 .بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى)الوظائف الدنيا(

 61ل المادة لاوذلك من خعلى لالتزام بواجب التحفظ،  112-60المرسوم التنفيذي رقم كما أكد        
، كما الإيديولوجيةء المعاملات السياسية أو زاإيلتزم الموظ فون بواجب التحفظ  :"نصت على أنهالتي منه 

                                                             
، المرجع السابق، الصفحات حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتنقلا عن:علي عبد الفتاح محمد، -1

 .066إلى 002من 
الخاصة المطبقة على  يحدد بعض الواجبات ،5660فيفري  50المؤرخ في  ،11-60رقم  المرسوم التنفيذي -2

 ،55 ، العددجمهورية الجزائريةللالجريدة الرسمية  ،والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية الموظفين
، 2660مارس  21المؤرخ في  521-60من المرسوم الرئاسي  20، ألغي بموجب المادة 51/52/5660صادرة بتاريخ ال
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على أنه:"يترتب عن واجب التحفظ بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة منه  61تنص المادة 
، حتى خارج المصلحة الامتناع عن كل عمل وسلوك وتعليق، يعتبر متعارضا ووظائفهم الأولى أعلاه

بعدا سياسي لواجب  أعطىوم ن هذا المرسإ:"فبوطبة مراد وحسب قول الأستاذوفق النظام الداخلي"، 
وحزبي كاد  إيديولوجيعنها من صراع وما نتج التحفظ، وهذا راجع لحداثة تجربة التعددية الحزبية، 

من خلال يظهر ينطبق على فئة القضاة في التشريع الجزائري وهذ  الشيءنفس ، 1"يعصف بالدولة
منه على  61المادة ، حيث نصت 2للقضاة الأساسيالمتضمن القانون  55-61القانون العضوي 

أنه:"على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده 
في المادة  ،السابق ذكره 60-60الأمر ، كما نسجل التأكيد على هذا الواجب من خلال أحكام واستقلاله"

 المفروضي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ الرأحرية ":التي نصت على أنه همن  26
 عليه".

النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بالوظائف العامة نجدها أنها اختلفت تحليل خلال إذا فمن        
فنجد من القوانين من عالج ، في معالجتها لواجب التحفظ حسب عدت اعتبارات، واستنادا لعدة معايير

ومنها من عالجه المرحلة، والذي يمثل نفس الاعتبار السياسي،  عتباراتلاالشخصي  بالجان منالتحفظ 
 .العليا وارتباط هذا النوع خاصة بالوظائفة ومستوى الوظيفة سب طبيعح، بالطابع الموضوعي

 مجال واجب التحفظثانيا:
ى قسمين، واجبات لالواجبات إه قسم هاته قنجد أن الفالعام الموظف  واجباتمن خلال دراسة        

ارج ختطبق على الموظف أثاء ممارسته لمهامه، أي داخل الوظيفة والمرفق العمومي، وأخرى تقيده 
جب لأن واالخدمة، أي خارج نطاق الوظيفة العامة، إلا واجب التحفظ فنجده يشمل المجالين معا، 

، في الحياة السياسية سياسية ومشاركتهفي تعبير الموظف عن آرائه ال التحفظ يجد مجالاته الرئيسية
وهذا  أي يطبق على الموظف أثناء الخدمة وخارجها،، 3بينه وبين رؤسائه والاحتراموكذلك في علاقته 

                                                                                                                                                                                            

تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب ة إدماج أو دالمحدد لكيفيات إعا
 .26/60/2660، الصادرة بتاريخ 56، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية

  ،65الحقوق، جامعة الجازئر(، كلية دكتوراه  )رسالة ،23-20رقم  الأمر خلالنظام الموظفين من ، بوطبةمراد -1
 .211ص ، 2651

، الجريدة الرسمية المتضمن القانون الأساسي للقضاة، 2661سبتمبر  60المؤرخ في  55-61القانون العضوي  -2
 .69/66/2661، الصادرة بتاريخ 11للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .206المرجع السابق، ص  طارق حسنين الزيات،-3
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لذا التحفظ، هية، والنصوص القانونية المعالجة لواجب قتم عرضه من تعريفات الف ماواضح من خلال 
أثناء ممارسة الوظيفة)أولا(، ثم نتطرق لأحكام التزام  سنتطرق لأحكام التزام الموظف بواجب التحفظ

 الموظف بواجب التحفظ خارج الوظيفة)ثاني(.
 الوظيفة أداءالتزام الموظف بواجب التحفظ أثناء  -1

هناك من الفقهاء داخل المرفق العمومي، ف أياختلف الفقه في وجود التحفظ أثناء ممارسة المهام       
 والأنظمةن تصرفات الموظف تحكمها القوانين عات العمل لأاس أثناءمن لا يتصور وجود التحفظ 

الوظيفية، كما أن الموظف لا يمارس خلالها حرية التعبير، وبالتالي فهو ملزم بواجب الحياد أثناء 
تي لا تكون إلا خارج الوظيفة لا حين يمارس حرية التعبير والإالعمل، أما واجب التحفظ لا يلزم به 

حيث سار في نفس الاتجاه إذ ميز بين واجب حياد "، Burdeau  .G"ستاذ بيردولأ، ومنهم ا1العامة
 التمييزكواجب على الموظف خارج المرفق، كما يؤكد على أن هذا الموظف داخل المرفق، وبين التحفظ 
كما في الحالة الثانية يبقى الموظف خاضع لواجب التحفظ  الأولىلا يعطينا معيارا واضحا، ففي الحالة 

 2.رفقداخل أو خارج الم والذي يتغير بحسب وجود الموظف
فهو يخضع لواجب التحفظ سواء داخل  رأيههناك من يرى أن الموظف العام ما دام يعبر عن و        

يعتبر أن حيث  "René Bourdoncle" ذهب إليه الأستاذ "بورد نكل" المرفق أو خارجه، وهو ما
كتبه، بل يبقى ملزما بالواجبات التي تفرضها عليه مبمجرد غلق باب  بالإدارةصلته  عالموظف لا يقط

كما أكد بعض الفقه أنه يدخل في واجب المحافظة على كرامة  ،3،وظيفته بما في ذلك واجب التحفظ
، وظيفته أعمالالواجب وحسن السلوك، وهو يباشر  الاحترامالوظيفة أن يلتزم العامل في تصرفاته وأفعاله 

، كما اعتبرت 4فلا يبتذل في ألفاظه أو تصرفاته مع مرؤوسيه أو رؤسائه أو المتعاملين مع المرفق
المحكمة الإدارية العليا في مصر أن تعدي الموظف على زميله بألفاظ غير لائقة يمثل خروجا عن 

فالموظف مجبر بالتحفظ في خطابه مع زملائه ومع رؤسائه إذا ، 5واجب التحفظ وإخلالا بكرامة الوظيفة
 .ظ مكانا له أثناء ممارسة الوظيفةوهنا يجد واجب التحف

                                                             
1 - jean marie Auby, jean Pierre et Antony Taillefait,  Droit de la fonction publique, etat, 

collectivités locales, Hôpitaux, édition Dalloz , 5éme édition,2005,p90-91. 
2 -G. Burdeau , les libertés publiques, L.G.D.J ,1962,p239. 
3 -René Bourdoncle, de l’obligation de réserve imposée aux fonctionnaires français, Dalloz,1960, 

p237.  
، 2661 الإسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، ،العامة الوظيفةفي  شرح القانون التأديبيمحمد ماجد ياقوت، -4

 .251ص 
 .2651أوت 26قضائية عليا، الصادر في  11(، لسنة 02211في الطعنيين رقم ) المحكمة الإدارية العلياحكم -5
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بالتحفظ في  الإخلالأن الالتزام أو  في العديد من أحكامه جلس الدولة الفرنسي قدرأن م نجدكما        
وقعت بالمرفق العمومي، أي أثناء ممارسة الوظيفة، ومثال ذلك ما وقع بمكتب العمدة  أحداثهاوقائع 

خل بواجب أ، فأقر مجلس الدولة بأن الموظف برة حادةنموظف بالبلدية بين أهين من طرف وبحضوره ح
الدولة المساس بشرف الوظيفة بإقامة  سكذلك اعتبر مجل، 1في حق رئيسه بإهانةحين تلفظ  التحفظ

الشرطة بتوزيع منشورات  أفرادذلك قيام أحد ك، 2مع إحدى تلميذاته أستاذعلاقة غير مشروعة من طرف 
حد أالعليا في مصر بأن قيام  الإدارية المحكمةقضت  كما، 3فيها نقد لجهاز الشرطة أمام مقر المديرية
يا ...يشكل ذنبا إداريا قوامه ظ، والتحرش بهن لفالطالباتة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمعاكس

 بكرامتها والاختلالبمقتضى الواجب الوظيفي  والإخلالبالشهوات  والتأثرضعف الخلق وانحراف الطبع، 
وبالثقة الواجب توافرها فيه، ولا ريب أن من ينحدر إلى هذا المستوى المسلكي المذموم، بما انطوى عليه 
من أفعال شاذة تلفظها العادات والتقاليد وتهديد للمؤسسة التعليمية برمتها، لا يكون أهلا لتولي المناصب 

لى مقدرات العملية التعليمية ، أو أمينا على موقعه الوظيفي عأو الاستمرار في شغلهاالجامعية 
 4والطلاب.

واجب التحفظ ليس دائما  ي نظرالموظف ف أن تفسير سلوك "René chapus"ويؤكد ريني شابي       
لأمر السهل، وعلى العكس من ذلك، يكون يسيرا عندما يدخل هذا السلوك أو التصرف دائرة القانون اب

، وفي نظرنا أن السب 5رئيس دولة ةهانإ الجنائي كالقذف أو السب، أو المشاركة في تظاهرة ممنوعة أو 
وهو ما ون، والشتم يمكن أن يصدر من الموظف حتى داخل المرفق أي مع الزملاء والرؤساء الإداري

 يؤكد وجود التزام الموظف بواجب التحفظ أثناء ممارسته لمهامه.
  التزام الموظف بواجب التحفظ خارج الوظيفة-2

، فإن هذا المجال يمكن أن يشمل عند دراسة أحكام التزام الموظف بواجب التحفظ خارج الوظيفة      
موظف، هذا ما ك تهحتى وهو فاقد لصف، ويبقى ملازما له ج ممارسة مهامهر خاالموظف واجب تحفظ 

لاعتماد على ما وضعه الفقه من قواعد تحدد مجالات هذا الواجب، وكذلك اجتهادات باسنوضحه 
 القضاء الإداري.

                                                             
1- C.E.F, du.Pouzenc, 9-7 1966, A.J.D.A ? année 1966, p179, cité par jean Yves Vincents , op.cit, 

p274. 
2 -C.E.F, du 09 février 2011, Delassaux, Rec. Leb, legifrance.gouv.fr. 
3 -C.E.F ,du 20 février 1952, Magnin, Rec. Leb, www.legifrance.gouv.fr. 

 .قضائية 00م، لسنة 2651ديسمبر50، الصادر في 1550رقم  الطعنالعليا المصرية، في  الإداريةالمحكمة  -4 
 

5- René chapus, droit administratif général, tome2,6e éd ; montchrestient , 1992 , p206. 
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ممارسة  في قضيةكما سبق بيانه حول الجدال الدائرة  واجب التحفظ خارج ممارسة المهامف       
من عدمه، وبالتالي التزامه بواجب التحفظ،  الوظيفة أي داخل المرفقحرية التعبير أثناء أداء الموظف ل

 الوظيفة العامة،فإن الثابت أن ممارسة حرية التعبير عند الموظف تجد مجالها الخصب بالأخص خارج 
تطبيقات القضاء الإداري في إقرار فكرة واجب التحفظ خارج من ملزم بواجب التحفظ، و بذلك هو و 

فكرة التحفظ كان له الفضل في ظهور مطلع القرن العشرين جلس الدولة الفرنسي في الوظيفة، نجد أن م
حين قضى في حكمه خارج المرفق، الموظف  يأتيهابكل وضوح خاصة ما تعلق بالسلوكات التي و 

لقضية متعلقة بـ "سكرتير العمدة عندما سمح لنفسه أن يكون ا "terrisse"في قضية 5656سنة  الصادر
اجب يكون قد خرق و  5655نوفمبر 61دائر حول تسمية المجلس الجديد فيالجدال الانتخابي الطرفا في 

التي اعتبرها مجلس الدولة منافية لواجب التحفظ خارج كذلك  الأعمالمن ، و 1"التحفظ المفروض عليه
ارتكاب ، 3، كذلك نشر رسوم مسيئة لرئيس الجمهورية2ممارسة الوظيفة، التردد على أماكن مشبوهة

 4جريمة السب والتشهير.
الجزائري أكد على التزام الموظف بالتحفظ خارج  ةمجلس الدولفنجد  أما بالنسبة للقضاء الجزائري        

يلقي على  السابق ذكره 11-60:"حيث أن المرسوم التنفيذي الذي جاء فيهفي إحدى قراراته أوقات عمله 
حتى خارج  ل السياسي والإيديولوجي، وهذا الالتزامعاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجد

سلوك لا يليق بوظيفته، حيث أن عدم احترام هذا الالتزام  أوأوقات العمل يمنعه من القيام بأي تصرف 
 5مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي إلى العزل". أيشكل خط

تزم الموظف بالتحفظ حتى بعد أن لي أن أما الالتزام بالتحفظ بعد نهاية العلاقة الوظيفية فيقصد به       
تكفل بمرتبه، لذلك من تلم تنتهي بعد فهي من  والإدارةن العلاقة بين الموظف يحال على التقاعد لأ

 6على التقاعد. إحالتهأن يتحلى بواجب التحفظ حتى بعد  واجبه
                                                             

أحد الموظفين مقالا في جريدة سياسية ينتقد فيه الحكومة ويدعو إلى الثورة ، فتعرض نتيجة لذلك لجزاء  كتب حيث-1
تأديبي كان محل إلغاء من طرف مجلس الدولة الفرنسي لانعدام النصوص القانونية المقيدة لحق الموظف في الكتابة في 

نظر:علي عبد الفتاح محمد، لإخلال بواجب التحفظ، أالصحف السياسية مما جعل البعض يرى أن ذلك راجع لانتقاد ا
 .066الى 002 ص ص ،المرجع السابق ،حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضمانات

2 -C.E.F, du 06 Avril 1951, Athiel, Rec. Leb, www.conseil-etat.fr. 
3 -C.E.F, du 10 janvier 1969, Melero, Rec. Leb, www.legifrance.gouv.fr. 
4-C.E.F, du 11 février 1953, Toure, Rec. Leb, www.legifrance.gouv.fr. 

 .لدولة الجزائري، الغرفة الثانيةعن مجلس ا 2661فريل أ 56صادر بتاريخ  5562قرار رقم -5
 . 000بن عيشة، المرجع السابق، صنقلا عن: عبد الحميد -
 .061المرجع السابق، ص علي عبد الفتاح محمد خليل،-6
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التزام الموظف العام بواجب الحياد هو الثمرة المترتبة على التزامه  استنادا لما سبق عرضه نجد       
الموظف العام في آرائه السياسية يجعله محايدا تجاه المنتفعين  أن تحفظبواجب التحفظ، باعتبار 

بخدمات المرفق على حسب اتفاقهم أو   بخدمات المرفق العام، وهو ما يحول دون التفاوت بين المنتفعين
ظف العمومي كما أنه يلزم المو  ،في الآراء السياسية مع الموظف المسؤول عن تقديم الخدمةاختلافهم 

التحفظ وعدم ربط علاقات مشبوهة أو نفعية مع أشخاص أو هيئات ترتبط باتخاذ موقف الحياد و 
 .مصالحهم بقرارات الإدارة التي ينتمي إليها
 عدم إفشاء السر المهنيالالتزام ب:الثانيالمطلب 

الملقاة على  الالتزاماتيعد من بين أهم  واجب المحافظة على الأسرار المهنية وعدم إفشائها  إن       
مات التي اطلع عليها بسبب وظيفته، والمشرع عن المعلو  الإفصاحكافة الموظفين، ويلزمهم بعدم 

 ية، وكفل لها حماالأسرار المهنية نص على ضرورة المحافظة علىعلى غرار باقي التشريعات الجزائري 
 بهذا الواجب. الإخلالجزاءات على الموظف العام في حالة عدة رتب خاصة، بحيث 

 وأساسه القانوني الالتزام بالسر المهني مضمون  لفرع الأول:ا
(، ثم نبين أولالتبيان أحكام واجب المحافظة على السر المهني وجب التطرق إلى مضمونه )       

 أساسه القانوني)ثانيا(.

 الالتزام بالسر المهني مضمون أولا:
جعلها التي يجب الحفاظ عليها و  يتمثل السر المهني في المسائل المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة       

، لذلك كان من الضروري أن يضع المشرع من الإدارةفي طي الكتمان حماية للوظيفة العمومية، وهيبة 
طلاع عليها حماية و يمنع الا يجعلها بعيدة عن متناول الإفشاء،و  القانونية ما يحفظ هذه الأسرارالقواعد 

سلبي يشترط فيه على الموظف العام  حيث يظهر مضمون هذا الالتزام في تصرف، للمصلحة العامة
اختلفت أراء الفقهاء في ، وقد 1البيانات التي اطلع عليها بحكم وظيفتهات و عدم الإفصاح عن المعلوم

 يلي: كمامنة، الأز ف الظروف و تلاخلا، نظرا وبيان مضمونه تعريفهم للسر المهني

لكل  لاأمر يتصل بشخص أو بشيء من خاصيته أن يظل مجهو أنه  ىعلعرف السر المهني        
 دار الأفعددا محددا من متجاوزا غير شخص غير مكلف قانونا بحفظه أو استخدامه بحيث يكون العلم به 

                                                             
  .16، ص المرجع السابقفيرم فاطمة الزهراء، -1
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ما يفضي به شخص إلى شخص أنه "على ، وعرفه البعض الآخر 1استخدامههم الذين يكلفون بحفظه و 
آخر مستكتما إياه ويدخل فيه كل أمر تدل القرائن على طلب كتمانه، أو كان العرف يقضي بكتمانه كما 

الطبية  الأسراريدخل في الشؤون الشخصية والعيوب التي يكره صاحبها أن يطلع عليها الناس، ومنه 
السر المهني  وعرف، 2ممن يمارسون المهن الطبيةه التي يطلع الطبيب عليها أو غير  الخاصة بالمرضى

إذا كان ثمة  الأشخاصواقعة أو صفة يتحصل نطاق العلم بها في عدد محدود من :"كل أنهكذلك على 
 3."محصورا في ذلك النطاقبها ل العلم ظأكثر ي بها النظام لشخص أو ترفعمصلحة ي

أو ، أو الوثائق ،كل المعلومات عرف السر المهني على أنه:" الاصطلاح القانوني معنى وفي       
بالقول على البعض  كما خلص ،4الأشياء التي يجب أن لا يحاط بها علما إلا من كان له صفة في ذلك

إلى الموظف أثناء تأديته لوظيفته والتي يفترض أن تكون  "مجموعة المعلومات التي قد تصل أنه
بأمور وأسرار تنظمها وثائق رسمية يخطر بحكم وظيفته العام الموظف إن وعليه ف ،5"عن غيرهمحجوبة 

قد تحتوى على أسرار عسكرية واقتصادية، كما يخطر أو يعلم بأمور سرية تتعلق بأدق خصوصيات 
 الأفرادجل حماية المصلحة العامة ومصلحة أ،هذا من الأسرارالمواطنين ويلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه 

لفرض حماية المصلحة العامة في هذا المجال يقتضي من الموظف المحافظة على أسرار المهنة أو و 
وعدم تسليمها إلى  الأسرارالوظيفة وعدم إذاعتها أو نشرها على الملفات والوثائق التي تحتوي على هذه 

مضمون واجب يمكن القول أن  ، ومن خلال ما سبق عرضه 6لاإذا كان شخصا مسؤو  إلاأي شخص 
 عدم إفشاء الأسرار المهنية يفرض على الموظف تجنب مايلي:

                                                             
لسنة  88الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون رقم ، حامد إبراهيمطنطاوي  -1

 .59ص  ،2661 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،دراسة مقارنة() 2222
 ،5، ط السر المهني) دراسة قانونية( إفشاءالمسؤولية المدنية الناشئة عن سليمان علي حمادي الحليوسي، -2

 .25، ص 2652 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
، أصولها وأساليبها وإصلاحها، الطبعة الثالثة، دار الفكر إدارة شؤون موظفي الدولةحمدي أمين عبد الهادي،  -3

 .19، ص 5610العربي، القاهرة، 
جرائم الاعتداء على المصلحة العامة )دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات أحمد صبحي العطار، -4

 .561 ، ص، بدون ذكر الجامعة والسنة(رسالة دكتوراه ) (،المصري 
 .221ص المرجع السابق،عشي علاء الدين، -5 
، دار (دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والانجليزي )في الوظيفة العامةلتأديب الإداري اعلي جمعة محارب، -6

 .501-500، ص ص2661 ،الأردن ،الثقافة للنشر والتوزيع
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عدم إفشاء أمور الوظيفة إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقض بذلك ويظل هذا الالتزام  -
 .قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة

إذا كان  النشر إلاأو عن طريق  تقديم تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف -
 1.مصرحا بذلك كتابيا من الرئيس المختص

من الملفات المخصصة  الأصلالرسمية أو ينزع هذا  الأوراقأن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من  -
 2.به شخصيا كلفلحفظه ولو كانت خاصة بعمل 
 المهنيالالتزام بالسر لواجب  القانوني  سا الأ:ثانيا

التشريع  في عدت نصوص وأحكام، أولهاالمهني بصفة عامة  السر ائري ز الجنظم المشرع        
، كما جاءت نصوص القوانين موافقة لما تضمنته أحكام الدستور، فيما يخص الأساسي )الدستور(

 الالتزام بالمحافظة على الأسرار المهنية، كما سيتم بيانه.
 المهنيالالتزام بالسر ي لواجب الدستور  الأسا  -1

لحرية ، حيث نجده ينص على حماية االدستورأول أساس يستند إليه حماية السر المهني هو       
التي  ،5660من دستور  02المادة  لالهذا ما يظهر من خو  ،لشخصية وحق الفرد في الخصوصيةا

من  06والمواطن، كما منعت المادة  الإنسانوحقوق  الأساسيةنصت على ضرورة صيانة الحريات 
المادة كما جاءت  ،أكدت على حمايتهاشرفه و حرمة الدستور نفسه انتهاك حرمة وحياة المواطن الخاصة و 

الحصول على المعلومات والوثائق  ، حيث نصت على أنه:"في نفس السياق 2650من دستور  15
الخاصة  يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير، لا والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن

يحدد القانون كييفيات ممارسة ، وبمقتضيات الأمن الوطني، قهم وبالمصالح المشروعة للمؤسساتوبحقو 
 على ضرورة حماية السر المهني في العديد من 2626كما أكد التعديل الدستوري لسنة ، هذا الحق."

الحق في سرية و التي نصت على حماية الحياة الخاصة للشخص،  11أحكامه نذكر منها المادة 
الحق في  :"أنه ىعل 60مطة  62فقرة ال من نفس الدستور في 11المادة وأضافة ، 3تهالاته واتصلامراس

 ...".،المهنيحماية استقلالية الصحفي والسر 

                                                             
 .101، المرجع السابق، صلوجيز في القانون الإداري ا سليمان محمد الطماوي، -1
 . 119، ص نفسهالمرجع  ،سليمان محمد الطماوي  -2
 على أنه:"، المرجع السابق، 2626التعديل الدستوري لسنة من  11نصت المادة -3
 =.لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه-
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 الالتزام بالسر المهنيالأسا  التشريعي لواجب -2
في عدة قوانين، ورد عامة  بصفةالمهني إن التزام الموظف العمومي بواجب المحافظة على السر        

يشمل أغلب النصوص التشريعية سواء ولن يقتصر في ذلك على القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، بل 
 .أو الخاصةالعامة 

 قانون الوظيفة العامةأسا  واجب الالتزام بالسر المهني -أ
الأمر من  19حيث جاء في المادة  ،الموظفينلقد فرض المشرع الجزائري هذا الالتزام على كل        

 ،"يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني:على أنهالسابق ذكره  ةالعمومي ةبالوظيفالمتعلق  60-60
أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة  ،يمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزتهو 

لا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا عدى ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و  ما، ممارسة مهامه
 الأسرارعلى التزام الموظف بحفظ كما أكد الأمر نفسه ،" بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة

، "على الموظ ف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية":بنصها على أنهمنه  16المادة  في نص المهنية
 ا اعتبر قانون الوظيفة العامة إفشاء السر المهني خطأ من الدرجة الثالثة كما سنبينه لاحقا.كم

 العقوباتفي قانون -ب

العمال كذلك بواجب المحافظة على الأسرار التي يطلعون جانب الموظفين يلتزم المهنيون و  إلى       
إفشاء الأحداث المعنية بالسر المهني عليها بحكم مهنهم، فالطبيب سواء كان عام أو خاص لا يجوز له 

على  السابق ذكره من قانون العقوبات 065حيث نصت المادة، إلا في الحدود التي رسمها القانون 
 ،والجراحون  ،الأطباء ،دج 1666إلى  166بغرامة من قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و "يعا:أنه

أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة  ،أو المهنة ،والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع ،والصيادلة
صرح لهم يي يوجب عليهم القانون إفشاؤها و في غير الحالات الت ،على أسرار أدلى بها إليهم أو أفشوها

  ".بذلك

 

                                                                                                                                                                                            

 .ته الخاصة في أي شكل كانتالاته واتصلالكل شخص الحق في سرية مراس-=
 .بأمر معلل من السلطة القضائية إلاوالثانية  لأولىافي الفقرتين  المذكورةمساس بالحقوق  لا-

 .منه على أنه يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق  61وأضافت الفقرة 
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  لخاصةا في بعض القوانين-ج

القانون ب ، المتعلق 561-96المرسوم رقم نجد أن الوظيفية إطار حماية الأسرار  كذلك في      
والمواصلات على سبيل المثال كشف  ديمنع على موظفي البري ،الأساسي لعمال البريد والمواصلات

كما  ،الاتصالات البرقيةفشاء بفحوى المكالمات الهاتفية و أو الإ ،في المصلحة محتوى أي مادة أودعت
خاص الذين أجروا عملية خدمة ما وبأسماء الأش ،يمنع عليهم أيضا التعريف بأسماء المراسلين

 1.عناوينهمو 

يضمن يلي:"المتعلق بالصحة على ما  512-66من القانون  65فقرة  260 كما نصت المادة      
طباء وجراحو الذي يلزم به كافة الأ ،نيحماية شخصيته بكتمان السر المهاحترام شرف المريض و 

مطلقا في لتزام بكتمان السر المهني عاما و الامن نفس المادة  62الفقرة كما جعلت  ة"،الأسنان والصيادل
كما جعلته ينطبق ، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته ،حالة انعدام رخصة المريض

وفي هذا الإطار يمنع على  ،فتيشعلى حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالت
وكل حائز لسجلات الحالة المدنية, تسليم أي وثيقة  ،أو بالمركز القنصلي ،ضباط الحالة المدنية بالبلدية

وهذا ما ، بحوزتهمالتي أو السماح لغير الموظفين المؤهلين الاطلاع على المعلومات  ،لا تخص المعني
 01كما تنص المادة ، 3 المتضمن قانون الحالة المدنية 26-16من الأمر رقم  22المادة  نصت عليه

:"لا يجوز لأي شخص أن يستخرج ملخص أو نسخة من عقد الحالة المدنية على أنه  من نفس القانون 
 ."لا يخصه....إلا بناء على رخصة كتابية من رئيس المحكمة المختصة

                                                             
ون الأساسي لعمال البريد التضمن القان، 5696أكتوبر 05المؤرخ في  561-96من المرسوم رقم  61المادة -1

-56المرسوم التنفيذي رقم بمعدل ومتمم  .5696 ، سنة10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد والمواصلات
 ، السابق ذكره.2656أوت  06المؤرخ في 266

، الجريدة الرسمية للجمهورية الخاص بحماية الصحة و ترقيتها، 5666جويلية  25المؤرخ في  66 -51 القانون -2
،عدد متعلق بالصحة، 55-59من القانون رقم  55-69، المعدل والمتمم القانون رقم5666، لسنة 01الجزائرية، عدد 

 .2659يوليو  26، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مؤرخ في 10
، الجريدة تضمن قانون الحالة المدنيةالم، 5616فيفري  56المؤرخ في  26-16الأمر رقم من  22تنص المادة -3

يمنع الاطلاع على السجلات والجداول العشرية من قبل على أنه:".5616، لسنة 25الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
 ،إلا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع إلى أكثر من مائة سنة، الأشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض

 "التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية يخضع للقواعد
 . 251ص ، 2661 ،، بيروت، لبنانالحقوقية ي، منشورات الحلبطد  ،الأنظمة السياسية ،رفعت عبد الوهابمحمد  (25)
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بكتمان السر المهني في المجال الوظيفي عموما فهو التزام عام يسري  الالتزاميختلف  وعليه لا      
ة أو استعمال أية فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بكتمان أية واقعة، أو معلوم فلاختابعلى كافة العاملين 

 مة.في حدود مقتضيات تنفيذ الخد لاوثيقة، إ

 عن إفشائهالمترتبة  الآثارو  المهني الهدف من الالتزام بالسر:الفرع الثاني
 تتفقوقد  ،بينها وتتعارض تختلفقد إن حماية السر المهني تقتضيها العديد من المصالح التي        

، لكن في ظل تطور الأحكام واعد الشرفتحكمه ق ، لأن أساس هذا الواجب يعد أولا واجب أخلاقياأحيانا
 ات إلى نصوص قانونية تلزم جميع الناس،التي تضبط المجتمع، وانتقالها من قواعد الأعراف والعاد

دفع معظم التشريعات إلى تقنين هذا الالتزام واعتباره  ، مماوتهدف إلى حماية النظام العام داخل الدولة
القانون، لذا سنبين المصلحة التي يهدف المشرع لحمايتها من  اجريمة يعاقب عليه في بعض الأحيان

خلال إلزام الموظف بواجب المحافظة على السر المهني)أولا(، ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة عن إخلال 
 الموظف بهذا الواجب )ثانيا(.
 السر المهنيالمصلحة المحمية من واجب المحافظة على  أولا:

ن في مقدرته كالمهنة لصاحبها بأن يعلم الكثير من الأسرار والأمور التي لم ي تسمح الوظيفة أو       
إفشاء السر المهني يمكن أن تترتب عنه مجموعة من الأضرار التي فالاطلاع  عليها لولا وظيفته، 

هذا السر وعدم  فمن مصلحة الموظف أو العامل حمايةلذا تختلف حسب نوعية السر الذي تم إفشائه، 
، وحماية الوظيفة حماية تلك المهنة أو، ليصب كل هذا في الأفرادمصلحة ثم حماية  ،إطلاع الغير عليه

 للدولة. المصلحة العامة

 المعني بفعل الإفشاء)الموظف(حماية مصلحة -1
أنها تتفق على نقطة مهمة وهي المحافظة  إلافات التي تتواجد في العديد من المهن لاختالارغم        

، وتفرضه التزامات -كما تم شرحه سابقا- قواعد الشرفتملية  أخلاقيعلى السر المهني باعتباره واجب 
 تفرضه النصوص القانونية المنظمة لهذه المهن تغلين بها هذا من جهة، وواجب قانونيشالمهنة على الم
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 :"أنهعلى  السابق ذكره 60-60من الأمر  فقرة 12المادة الإطار نصت ، وفي هذا 1من جهة أخرى 
 ."يجب على الموظف أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم

أو  للأفراد،سواء ما تعلق بالحياة الخاصة  ،المهنية للأسرارالموظف  إفشاءن إوبالعكس من ذلك ف       
بأسرار الدولة، هذا من شأنه أن يضع الموظف موضع الريبة والشك، وبالتالي فقدان الثقة من تعلق  ما

شخصه أولا، ثم الحط من كرامة ونزاهة الوظيفة ثانيا، إضافة على ما يترتب في ذمته من مسؤوليات 
لتالي فقدان عقوبات سالبة للحرية، وباإلى تفضي في كثيرا من الأحيان التي ، المسؤولية الجزائيةمنها 

إذا فالهدف من إلزام الموظف بهذا الواجب يعد حماية له منصبه ووظيفته، كما سيتم تفصيله لاحقا، 
   مصدر رزقه قبل كل شيء.  لولسمعته، وشرفه و 

 )الأفراد المنتفعين( المجتمع حماية مصلحة -2
 الأمرالدولة، وجود جو من الثقة بين المواطن و  إن المحافظة على السر المهني يؤدي دائما إلى       

 الأسرارأفشى الموظفون وجه، أما إذا  أحسالذي يؤدي إلى مساعدتها في القيام برسالتها على 
كما أن إفشاء  ،2المصالح الحكوميةو  الإداراتالريبة في محيط فسيخلق ذلك جو من الشكوك و  ،الوظيفية

هذه الأسرار من طرف الموظف يصبغ في كثيرا من الأحيان بالصبغة السياسية، أي أن إفشاء أسرار 
بعض الفئات من المواطنين أو زملائه الموظفين هدفه التشهير بهم سياسيا، خدمة لطرف سياسي معين 

يؤثر على نزاهة وحيادية  على حساب طرف آخر وهو الطرف المعني بالواقعة المراد إفشائها، وهذا ما
"يتمتع كل أنه:على 2626 ي لسنةدستور التعديل المن  11جاء في نص المادة الموظف العمومي، كما 

يمكن  لا، والحصول عليها وتداولها ،لإحصائياتاو مواطن بالحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق 
 ". ...أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير

فمصلحة المجتمع تقتضي وجود نوع من الثقة المطلقة في بعض طوائف المهنيين الذي يتعامل        
التعامل  للأفراديمكن  لا فهؤلاءغيرهم، يوميا، كالطبيب والمحامي والصيدلي والمصرفي و  الأفرادمعهم 

 الأسرارحترام رة هو اقة، هذا السياج جوهلايحيط بهذه الع الأمانو سياج متين من الثقة  معهم دون وجود
المجتمع ككل الأفراد و من هنا كانت مصلحة ، و لاقطالإعدم إفشاءها على وحفظها و  بالأفرادالخاصة 

                                                             
 ، كلية الحقوق،(مذكرة ماجستير)،المسؤولية المترتبة عن إفشائهاالسرية المصرفية ما بين المبدأ و ارتباس نذير،  -1

 .599ص  ،2661تيزي وزو، جامعة مولود معمري،
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائري محمد أنس قاسم جعفر، -2

 .521-521ص، ص 5691، الجزائر
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كما اعتبر المشرع إفشاء السر المهني من جرائم الأشخاص، التي تصيب ، بالسرية الالتزامأساسا  هي
العامة  لحةوالمص ،على مصالح الأفرادالأفراد في شرفهم واعتبارهم والهدف من تجريمه هو المحافظة 

 للمجتمع.
قضية  المنتفعين من المرفق العام، نذكر في المجال الطبي بالأفرادالضارة ومن أمثلة الإفشاء        
تتلخص وقائع و "، " Le grand secret والمعروفة بقضية " Mitterrand"ميتيرون  السابق الفرنسي الرئيس

قام بنشر كتاب تحت  Gulber" "جولبر المسمىو  "ميتيرون"القضية أن الطبيب الخاص بالرئيس هذه
ويحتوي هذا الأخير على كل المعلومات المتعلقة بالمرض الذي كان  ،Le grand secret "":عنوان

أن يعاني منه الرئيس، وهو السرطان، وكل تفاصيل العلاج الذي قدم له، بالإضافة إلى أنه ذكر فيه 
، لب منه تحرير شهادات طبية مزورةالرئيس وقبل وفاته وخلال السنوات الأخيرة لعهدته الرئاسية، ط

ميترون" إثر هذا النشر رفع أفراد عائلة "وعلى ، 1يذكر فيها أن الرئيس لم يكن قادرا على ممارسة مهامه
 رف العائلة.، وبالتالي إلحاق الضرر بش، متهمة إياه بإفشاء سر مريضهدعوى ضد الطبيب

 (الوظيفةكرامة )للدولة حماية المصلحة العامة  -3

ويرتب متابعة كما سبق الإشارة إليه،  ةالوظيفإن الالتزام بالسر المهني واجب تفرضه المهنة أو        
، وهذا يرتبط أساسا بطبيعة ونوع المعلومات التي تكون عرضة للإفشاء من طرف تأديبية وحتى جزائية

 وهي تلك الإداري من طرف الرئيس  المعلومات السرية بموجب تعليمات أو أوامرالعام، فالموظف 
، فإفشاء 2لخا ..المعتبرة كذلك من قبل السلطة الرئاسية قد تكون معلومات اقتصادية، اجتماعية، أمنية.

هذا النوع من المعلومات هو حتما يمس بكرامة الوظيفة أولا، وبالتبعية يلحق ضرر بالمصلحة العامة 
أنه لا يجوز للموظف أن يفشي أو  واستنادا لذلك لأنها معلومات تتعلق بقطاعات حيوية ومهمة،للدولة 

أسرار أخرى  أنه توجد ماك، أن يساعد على تسريب معلومات من شأنها أن تسيء بالسير الحسن للإدارة
بلوماسية وأسرار الأمة في حالة إفشائها فإن ذلك يعتبر بمثابة الخيانة، مثل الأسرار الد بمصيرتتعلق 

                                                             
  من كتاب -1

le grand secret :« Il ne travaillait plus, car rien ne l’intéressait sauf sa maladie personne ne niait qu’il 

avait gardé toutes ses facultés intellectuelles. Mais ce que je voulais dire qu’il n’exerçait plus ses 
fonctions » Tessa SENTOU, « le grand secret, le secret général et absolu en jurisprudence », in le 

secret professionnelle, sous la coordination d’Anne-Marie Duguet, les études hospitalières, Paris, 

2002, p 29. 

 .151ص ،الإداري أصول القانون حسين عثمان محمد عثمان،  -2
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هذا وأكدت على مناط الحفاظ على المصلحة العامة في حماية  ،قتصاديةالاسرار والأ ،الدفاع الوطني
بنصها على المذكورة أعلاه  2626 ي لسنةدستور الالتعديل من  11من المادة  62فقرة السر المهني 

المشروعة  وبالمصالحوبحقوقهم  يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير، ..... لاأنه:"
 ."لأمن الوطنياللمؤسسات، وبمقتضيات 

 عن إفشاء السر المهنيالمترتبة  الآثارثانيا:
للمتابعة تأديبية وحتى الجنائية ولكن  هعرضيإخلال الموظف بواجب كتمان السر المهني قد  إن       

  :وهي شروطحتى نكون أمام إخلال بواجب كتمان السر المهني يجب توفر أربعة 
أن يكون ، و أن يكون السر الذي تم إفشاؤه قد تم الحصول عليه من خلال مزاولة الموظف لمهنته       

أن يتوفر الضرر بالنسبة ، الإفشاء من أسرار المهنة غير المتاحة إلا وبشكل حصري للمهنيموضوع 
أن لا يكون ما تم إفشاؤه من الجرائم التي و  ،-كما تم شرحه أعلاه-فشي سره أو للمصلحة العامةأللذي 

مسؤولية تترتب في ذمة الموظف  فإذا توافرت هذه الشروط، وجب القانون على الموظف التبليغ عنهاأ
 بواجبات الوظيفة أو الإخلال، كما يمكن أن تنتج مسؤولية تأديبية جراء الإفشاءجزائية نتيجة فعل 

 .يرتب أية مسؤولية عندما يراد به تحقيق الصالح العاملا يصبح مباحا و  الإفشاءغير أن فعل  المهنة،
 التأديبية  المسؤولية-1

ة واجبات الوظيفة بشكل عام، فالمسؤولية التأديبية تنهض تتحقق المسؤولية التأديبية عند مخالف      
تأسيسا على ما سبق فإن إفشاء السر و  ،عندما يرتكب الموظف خطأ أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته

بواجبات الوظيفة أو المهنة  عند إخلالهالمهني يشكل خطأ مهني موجب للمساءلة التأديبية، فالموظف 
المتعلق  60-60من الأمر  19يعرضه للمساءلة وهو ما أكدته المادة  قدهذا سيرها، وحسن أدائها و 

خص المشرع   حيث، لمحافظة على شرف المهنة ومصالحهاوهذا ل بالوظيفة العمومية السابق ذكره،
السر المهني بحماية قانونية بموجب قوانين الوظيفة العامة، وهذا من خلال  تسليط عقوبات على 

لمشرع فإن إفشاء السر المهني قرر له اترتيبا لما سبق و المهنة، م لقواعد سر الموظفين عند مخالفته
التي صنفت هذا الخطأ  60-60 الأمرمن  1فقرة 596هذا حسب نص المادة عقوبة من الدرجة الثالثة و 

تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي  أنه:"، بنصها على الدرجةمن تلك 
 ...".إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،:...من خلالها الموظف بما يأتي يقوم
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 المسؤولية الجزائية-2
هو إفشاء السر و  الإجراميالفعل  قترافهاتقوم عند في هذه الحالة المسؤولية الجزائية للموظف إن        

ن إسناد أية أموجب للمساءلة، و هو ما يشكل خطأ جزائي الكتمان المفروض عليه و أي مخالفة التزام 
الفعل لنص قانوني أي خضوع  الأساسالذي هو بد أن يرتكز على مبدأ الشرعية و  لاكان  إلى أيواقعة 

قانون نجد أن و ، في إقرار هذه العقوبات و بالتالي المساءلة الجنائية الأصليعد قانون العقوبات يجرمه، و 
تفرض عقوبة جزائية على بحكم المهنة جريمة قائمة و  سرارالأعتبر جريمة إفشاء ا ، العقوبات الجزائري 
 1.الخاصة القانوني لهذه المسؤولية يتعدى أيضا إلى بعض القوانين الأساسمرتكبها غير أن 

جريمة إفشاء السر المهني جريمة جنحيه، فقد قرر لها المشرع عقوبة متمثلة في الحبس من شهر ف      
من  065هذا بنص المادة و  جزائري دينار  566666إلى  26666من إلى ستة أشهر و غرامية مالية 

على أنه: "كل من يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو  062نصت المادة قانون العقوبات، و 
أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها  بلاديقيمون في  إلى أجانب أو إلى جزائريين الإدلاءشرع في 

 26666له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  مخولادون أن يكون 
 ةثثلاإلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة من  الأسرارذا أدلى بهذه دج، وإ 566666إلى

من خلال قانون العقوبات المشرع فوعليه "، دج 566666 إلى  26666أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
قد تصل ، وجعل لها عقوبة والاعتبارالسر المهني ضمن الجرائم الماسة بالشرف  صنف جريمة إفشاءقد 

 سنوات. 1حتى 
وفي هذا الشأن نجد أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب في معالجته للسر المهني أنه ينتقل إلى          

مجلس ذمة الموظف الذي أفشيت له الأسرار المهنية من زملائه، ولا يعفى من هذا الالتزام، حيث أقر 
علقت في لوحة نسة فرشوا التي أفضت في رسالة الآفي قضية  5610مارس  0الدولة الفرنسي بتاريخ 

من قبل  الإعدادغات النقابية محتوى مشروع تتعلق بتحديد ساعات العمل كانت قيد لامخصصة للب
فيه هو  تبتتئها ممن لافوشوا كانت قد بلغت المعلومة من أحد زم الآنسةمصالح الوزارة وفي الواقع فإن 

يجوز في حالة  لالفرنسية فإنه بعدم كتمان السر المهني وفي رأي مجلس الدولة ا للاالإختهمة  الآخر

                                                             
، 2660أوت  20المؤرخ في ، 55-60رقم  الأمرمن  551نصت بعض القوانين الخاصة على هذه الجريمة كالمادة  -1

. المعدل والمتمم لأمر رقم 2660، لسنة 55ورية الجزائرية، العددهللجم 52، الجريدة الرسمية المتعلق بالنقد والقرض
 .2656أوت  20المؤرخ في  56/61
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السر الوظيفي أو ، وبالتالي ف1س الخطأبنف الأخيرلموظف آخر، أن يقوم هذا لبالكتمان  بالالتزام للاالإخ
هذا  ويترتب على مخالفته، الالتزام بكتمان الأسرار التي يطلع عليها الموظف أثناء أداء عملههو المهني 
 .جزائيةو  تأديبيةالتعرض لعقوبات  الالتزام

إذا وبناء على ما سبق عرضه من دراسة حول واجب التحفظ وواجب المحافظة على السر        
 :هي على النحو التاليط و اضهما البعض في مجموعة من النقيختلفان عن بع نجد أنهما  المهني 

مسألة ما على الموظف عند إبداء رأيه حول  نه يجبأالتحفظ يتعلق بالأمور الشخصية للموظف حيث -
الأخبار بالوظيفة التي يمارسها الموظف و  يجب أن يلتزم بالحياد، أما السر المهني فهو مرتبط

 .المعلومات الني يطلع عليها الموظف بمناسبة تأديته لوظيفتهو 

عند نهاية ل حياته الإدارية و خلاكالتزام في ذمة الموظف تمران سي كون كلا الواجبينأما النقطة الثانية -
لكن بالنسبة لواجب التحفظ قد يجد التقاعد أو بسبب العزل،  إلىسواء نهاية عادية بسبب الإحالة  مهامه

بعض الوظائف)موظفو الأمن الوطني،  باستثناءمة، دمنه عند نهاية الخ تجردحتى ال بعض التخفيف أو
لا ، على عكس السر المهني …(ة،والدفاع، شاغلي المناصب والمسؤوليات العليا في البلاد، القضا

، إلا الاستثناءات المبررة قانونا حتى بعد نهاية مهامهيعرف فكرة التخفيف، ويلزم جميع أصناف الوظيفة 
 والمتعلقة أساسا بالمصلحة العامة.

 واجب النزاهةالتزام الموظف العمومي بحث الثالث:بالم

من جهة ومدى احترامه  والأمانةالصدق بل مدى تحلي الموظف العام لايظهر هذا الواجب من خ       
 والذي يمثلمن جهة أخرى،  المرافق العامةلمبدأ المساواة في التعامل مع المستفيدين من خدمات 

ويتمثل أساس هذا الواجب في تخصيص الموظف كل وقته وجهده المظهر الايجابي لواجب الحياد، 
الحرص على أدائها كما لو كان يقوم بوظائف لمصلحته الشخصية، ويدخل للوظيفة العامة فهو ملزم ب

 ، حيثأن يمتنع الموظف عن الرشوة وأن يظهر اهتماماً بالغاً بالقيام بأعباء وظيفته ضمن هذا الواجب
منه على أن  60السابق ذكره صراحة على واجب النزاهة في المادة  11-60نص المرسوم رقم 

في غياب و الموظفين يلتزمون أثناء ممارسة وظائفهم لا سيما في علاقتهم مع الجمهور بواجب النزاهة، 

                                                             
1 -Drago (1) La Procédure administrative non contentieuse, Thèse, Université de  Lyon, 

France,1966 , p346. 
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ها دارت في مجمل 1ذا الواجبلواجب النزاهة حاول بعض الفقه تقديم تعريف لهواضح  تعريف قانوني
كذلك فرض  يقتضي ،بكل نزاهة الموظف على أداء الخدمات العامة ائتمانأن على مضمون مفاده 

التزامات أخرى في ذمة الموظف العمومي، منها ما يصنف ضمن الالتزامات السلبية وهي التزام الموظف 
بعدم الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى، والامتناع عن تلقي الرشوة)المطلب الأول(، وأخرى التزامات 

 إيجابية وتتمثل في واجب التصريح بالممتلكات)المطلب الثاني(.  

  وتلقي الرشوة ومهنة أخرى من الجمع بين وظيفته الموظف الأول:منع  المطلب

مات لتزاإن منع الموظف العام من الجمع بين وظيفته ومهنة أخرى، ومنعه من تلقي الرشوة هي ا       
لأن كل  ،في أداء وظيفتهنزاهته وحياده  إبعاد الموظف عن كل شبهة ممكن أن تؤثر على سلبية هدفها 

منها ما  ، هذه الالتزاماتمصلحة الإدارةالموظف ونزاهته، يؤثر بالنتيجة على  استقلاليةما يؤثر على 
المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة السابق ذكره، وأخرى منصوص  60-60نص عليها الأمر
ي سنخصص لكل منهما فرع والتالمتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  65-60عليها في القانون 

 من هذه الدراسة كمايلي. 
 مهنة أخرى الجمع بين الوظيفة و عدم ب الموظف:التزام الفرع الأول

الموظف بصفة شخصية ومستمرة يقتضيان ل بالوظيفة من قب ةالمنوطالمهام أداء إن واجب       
، الرسمية أو خارجهال أوقات العم سواء أثناءبمهام مهنية أخرى  نشغاللااعدم الكلي لها و التفرغ

لى الجمع بين الوظيفة الموظف عل والحكمة من وجوب التفرغ الكلي للوظيفة هو أنه عند إقبا
 اسعيو  فتين،تعارض في المصالح بين الوظي أو نشاط مربح، من شأنه  خلقمهنة أخرى العمومية و

                                                             
الأستاذ سعيد مقدم واجب النزاهة من خلال عرض الأفعال المنافية لهذا الواجب بالقول:"يعتبر من قبيل  منها تعريف-1

العامة، الابتزاز، الرشوة المساس بمبدأ الالتحاق بالوظائف الإخلال بالنزاهة والاستقامة، التفريط اللامشروع في المصلحة 
سعيـد  سعيد مقدم،أنظر:-العمومية، وبمساواة المترشحين في الصفقات العمومية، الاختلاس وتحويل الأملاك العمومية"

 .060، صالمرجع السابق، ...الوظيفة العامة بين التطور والتحول ، مقدم
الموظف بأمانة وفق ما تقتضيه الوظيفة  على أنه:"تصرفواجب النزاهة الأستاذ مراد بوطبة من هذا الجانب  عرفكما -

كالرشوة  وأخلاقهتؤثر في أمانته  قدقانونا التي  المحظورة الأعمالعن  والابتعادتحقيقا للمصلحة العامة، التي يمارسها 
نظام بوطبة، مراد  أنظر:-"لتحقيق المصالح الشخصية، الوظيفة أو النفوذ واستغلالوقبول الهدايا مقابل أداء الخدمة، 

 .211، ص المرجع السابق ،23-20رقم  الأمر خلالالموظفين من 
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مهامه بصفة مستمرة، وبكل  استقلالية الموظف، وضمان أداء للمحافظة على الجزائري  من المشرع
على الموظف الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر سواء أكان عملًا خاصاً أم عملًا حكومياً  منع، حيادية

 .إلا بإذن مسبق من الإدارة
 مهنة أخرى الجمع بين الوظيفة و  منالعمومي الموظف  منعمضمون  :أولا

كما قلنا سابقا،  مبرراته أخرى  ونشاطات الوظيفة بين الجمع عن بالامتناع الموظفالتزام  يجد           
 بأعمال الموظف كاهل إثقال العمومية وموظفيها، وعدم وحياد الوظيفة على استقلالية المحافظة في

على الموظف العام أن يكرس كل  وقته لضمان  يفرضومنه ، الوظيفية واجباته إهمال تؤدي إلى أخرى 
يحددها القانون الخاص  ، طبقاً للصلاحيات الت ي، بصفة منتظمةإليهحسن سير المرفق العام الذي ينتمي 

في  الموظف حر لكن هذا لا يعني أن، تنظيمالالمحددة بموجب  الأوقاتيقوم بمهامه في و ، برتبته
م التزام الموظف بعد وعليه فإن ،ةمن وظيفه الجمع بين أكثر بل يحظر علي المتبقي،استغلال الوقت 

ممارسة  الصورة الأولى تتمثل في منع الموظف منيتضمن صورتين: الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر
مزاولة التجارة  منع الموظف من وتتمثل الصورة الثانية في، لى جانب وظيفته الأصليةإ أخرى أية وظيفة 

 .قد يخلق تعارض مع طبيعة وظيفتهمربح آخر  أو أي نشاط 
 إلى جانب وظيفته الأصلية أخرى ممارسة أية وظيفة من العمومي منع الموظف -1

بعدة حريات أساسية، منها حرية قد يتمتع الفرد داخل أي مجتمع  أن هذا الالتزام يكمن فيمفاد        
حيث يمنع على الموظف الجمع بين وظيفتين، وهذا من  مقيدة،لكن هذه الأخيرة ليست مطلقة بل  العمل،

 1.لذا يلزمه القانون بالتفرغ الكامل لوظيفته حيث المبدأ،
لأن الموظفون بذلك ، لأي وظيفةعدم التفرغ  إلى ؤديي البعض بالقول أن تعدد الوظائفيذهب و        

في مكاتبهم الإدارية، لإثبات ساعات قليلة يمضون يومهم في التنقل بين الوظائف فلا يمضون إلا  
ذلك بتفكيرهم في مسؤولياتهم كل طاقتهم للعمل الإداري، و  بذل خلال هذه المدة لا يستطيعون ، و دوامهم

التشريع في لمعمول به الأن لكن هذه الصورة من المستبعد أن تتجسد واقعيا، ، 2الأخرى في الوظائف 
الأصلية  إدارتهمؤسسة غير  أو إدارةشاركة المترشح الموظف في مسابقة توظيف في م عند ي الجزائر 

 صلاحية صاحبة السلطة طرف من مشاركة مع وعد بالاستقالة ممضيانمرهونة بتقديم ترخيص بال

                                                             
 .251ص المرجع السابق، ، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاته على التشريع الجزائري ، محمد أنس قاسم جعفر -1
 220، ص ، المرجع السابقاللّ  طلبةعبد  -2
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بقصد تغيير الرتبة فهي ممكنة بشرط الاستقالة القبلية من  الإدارةأما بالنسبة للمشاركة في نفس ، التعيين
وحتى وإن حدث وتقلد الموظف وظيفتين في وقت واحد  فإنه من المستحيل أن يستمر ، لرتبة السابقةا

 ةالتغيب، إلا في الحالات المبرر  مفي ذلك لأنه ملزم بواجب آخر وهو واجب أداء الخدمة بالاستمرار وعد
 51المؤرخ في  56قم إضافة أن المنشور ر قانونا، وهذا مستحيل التقيد به في ظل الجمع بين وظيفتين، 

لى عنص  الجمع بين الوظائفبيتعلق فة العمومية يالصادر عن المديرية العامة للوظ 26661مارس 
، إلى الإجراءات التأديبيةللموظف هي التي تبادر باتخاذ  أنه: فور ملاحظة الخطأ فإن الإدارة الأصلية

العمومية التي يشغل لديها الموظف، وذلك قصد قيام  الإدارةالمؤسسة أو  إعلامجانب ذلك ينبغي عليها 
التي لها صلة بوضعيته الإدارية،  التسييركذا كل قرارات لتعين المعني في رتبته ا قرر بإلغاءهذه الأخيرة 

 ويسري مفعول هذا الإلغاء ابتداء من تاريخ التوظيف".
 مربحآخر نشاط التجارة أو من ممارسة العمومي منع الموظف -2

 نشاط بأي القيام نم الموظف تناعما، يعني من ممارسة نشاط مربحالعمومي منع الموظف  إن       
 لأشخاص مميزة معاملة إلى يؤدى أن يمكن أو لمهامه والمتجرد الموضوعي أدائه مع يتناسب لا

 مع علاقتها يعرض أو إدارته لسمعة يسيء ما أو الحكومة مع تعاملاتهم فى اعتباريين أو طبيعيين
الجزائري على الموظف العام من ممارسة أوجه الأنشطة المهنية لقد منع المشرع  ،للخطر الجمهور

-00من الأمر رقم  51، وهذا ما نصت عليه المادة اولة أية أعمال تجارية أو صناعيةالمختلفة أو مز 
كما  ،"خاصحظر على كل موظف ممارسة نشاط ي" نه:"أعلى  المتعلق بقانون الوظيفة السابق 500

الحالي للوظيفة العمومية  الأساسيالقانون المتعلق ب 60-60الأمر من 10إلى  10نصت المواد من
على عدم ممارسة الموظف أي نشاط خاص يدر ربحا أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا 

 .يجوز له ممارسة التجارة لاالوظيفي، كما  استقلالهكانت تلك المشاركة تؤثر على في مجلس إدارتها إذا 
من هذا القانون تعد تطبيقا للمنع الوارد في  10و 11ردة في المادة اتزامات الو للاوالملاحظ أن ا       

يمنع على  "على أنه 11نصت المادة حيث ، منع الموظف من ممارسة نشاط مربح وهو، يةنالصورة الثا
كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة 
أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـر على استقلاليته وحياده 

                                                             
تعلق الم 2666مارس  51المؤرخ في  2666ك خ/ م ع م ع/  56المديرية العامة للوظفة العمومية منشور رقم  -1
أوت  56تاريخ الاطلاع  http://www.dgfp.gov.dz المديرية العامة للوظفة العمومية، موقع الجمع بين الوظائفب

2625. 



 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي               الباب الثاني                                  

 
179 

ارة التي ينتمي إليها أو لها أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإد
صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون 

بها كان الأجدر  النفوذ على وظائفيهدف القانون من هذا المنع إلى تفادي سيطرة أصحاب ، و الأساسي"
 الأعمال على الإدارة نه يخشى من سيطرة رجال فإ أخرى من ناحية رجال أكثر كفاءة، هذا من ناحية، و 

 1يشيعون الفساد في أرجائها.و 
الحظر لزوجة الموظف ولكن بطريقة مخففة فأجاز لها القانون مباشرة النشاط الخاص  امتدكما        

 10مه المادة تلز حيث ، المناسبة الإجراءاتالتي يتبعها لكي تتخذ  الإداريةولكن يجب إخطار الجهة 
ية لهذا وضعية الزوجة حالة ما إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا لأنه يمكن أن تمتد الآثار القانونبتصريح 

، خاصة ما يتعل ق بالأعمال التجارية بموضوعها فيكون معني بالتالي بعملية النشاط إلى الموظف العام
 .الإفلاس

 الالتزام به ونطاقمهنة أخرى الجمع بين الوظيفة و منع  الغاية من :ثانيا
ظورات التي يلزم الموظف استناد لما سبق نجد الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى يعد من المح       
المنع غايات  ، وهذا التزام ليس الغرض منه المنع من أجل المنع، لكن المشرع له من وراء هذاابتجنبه

للموظف العام بل  العلميةو الفنية ، كما أن هذا المنع ليس من ورائه كبح القدرات ومصالح يجب حمايتها
 .العكس من ذلك فالمشرع شجعها، لذا أورد استثناءات على منع الازدواج الوظيفي

 الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى منع الموظف من  الغاية من-1
 : منهالى تحقيقها إيسعى المشرع تعود أسباب منع الازدواج الوظيفي إلى عدة اعتبارات        

ام أية منع قياستغلال الموظف العام في عمله و  محافظة على مصلحة المرفق العام الت ي تقتضيال-
العبء عليه ، يمكن أن تؤثر على استقلاله في القيام بأعباء وظيفته نتيجة زيادة بين الأفرادرابطة بينه و 

 2.لقيامه بعملين في آن واحد
و الحكمة من وجوب التفرغ للوظيفة هب إلى عدم المساس بكرامة الوظيفة، و كما يهدف هذا الواج -

  الآخر.الثانية خاصة بالعمل ، و الأصليةلأولى خاصة بالوظيفة ، اتفادي تنازع المصالح المتعارضة
يكون دائماً على  العام،الموظف  إضافي مأجور يقوم بهكل عمل  ، على أنولقد أكدت التجربة العملية

 1.حساب عمله الأصلي
                                                             

 .059، ص سابق، المرجع المصطفى أبو زيد فهمي -1
 .266، ص المرجع السابق، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاته على التشريع الجزائري ، جعفرحمد أنس قاسم م2
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 : ، مساءلات تأديبية عديدة نذكر منها ما يليعدم التقيد بهذا الواجبعلى يترتب وبالتالي        
ذلك إبتداءاً من ، و ، عن طريق الخصم من المرتبلغ المتحصل عليها بصفة غير شرعيةاسترداد المبا- 

 .الثانيةتاريخ الالتحاق بالوظيفة 
المنعقدة ، تحضيراً لإحالته على الل جنة المتساوية الأعضاء الفوري للمعني عن ممارسة وظيفته التوقف- 

يقتصر  ، حيثالتأديبيةالآجال المنصوص عليها قانوناً في المسائل ، ضمن الأشكال و كمجلس تأديبي
يتم فرض العقوبة  منها،في حالة التأكد و  للمعني،نة الواقعة المادية المنسوبة دور هذه الل جنة في معاي
 2المناسبة للفعل المرتكب.

 الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى منع الموظف من  نطاق-2

بعدم ممارسة أية وظيفة أخرى إلى جانب  العموميالتزام الموظف  كما تم شرحه فإن الأصل   
 عليه يرد الأصل هذاآخر مربح، لكن  ومنعه من مزاولة التجارة أو أي نشاط ، ممارسته لوظيفته الأصلية

هذا الحظر، هذا الترخيص أساسه  تجاوزل الموظفين القانون لبعض الفئات من بموجبه يرخص استثناء
حيث نصت في فقرتها الثانية على أنه:"...غير أنه يرخص للموظفين  60-60من الأمر  10 المادة 

مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق بممارسة 
 التنظيم".

لموظف على إنتاج اشجع  نجد أن المشرع من الأمر السالف الذ كر 1و 0فقرة  10للمادة  وفقاو        
، لكن في في نطاق منظميعها وكذا تعميمها توسو  وذلك لإبراز قدراته العلمية،و الأعمال الأدبية، الفنية 
 11نصت المادة ، حيث ، إلا  بعد ترخيصموظف ذكر صفته أو رتبته الإداريةهذه الحالة يمنع على ال

صت بذلك أساتذة ، وخن لهم الحق في الجمع بين وظيفتين، على فئة من الموظفين الذ يمن نفس الأمر
الذين سمح لهم القيام ببعض النشاطات  الأساتذة الأطباء الممارسينالتعليم العالي والبحث العلمي، و 

 3.الثانوية

                                                                                                                                                                                            
 . 510، ص المرجع السابق محارب،علي جمعة  -1
 .291، ص المرجع السابق، ...الوظيفة العامة بين التطور والتحول ، سعيد مقدم -2
الخاص  الأساسييتضمن القانون  2669ماي  60المؤرخ في 526-69من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة نصت  -3

، 61/61/2669 ، الصادرة بتاريخ20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالجامعي الاستشفائيالباحث  بالأستاذ
 ممارسة خدمة التدريس وتحديد الحجم الساعي لذلك. الجامعيينن يالباحثين الاستشفائي للأساتذةتسمح  على أنه 
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 من تلقي الرشوةالعمومي  الفرع الثاني:منع الموظف
بتأدية مهامه وتقديم الخدمة للمستفيد مهما كانت جنسيته وصفته بكل أمانه، يلتزم الموظف العام        

أشكال التودد للموظف، وأن كما منع المشرع أي شكل من ، والمهام الموكلة إليه ءاتاالإجر وبحسب 
رشاوي مقابل أداء الخدمة فيمارس الموظ ف العام أي تصر  ، يسيء لصورة المرفق العام مثل طلب  

ولدراسة التزام الموظف بعدم تلقي الرشوة، نبين مضمون جريمة الرشوة وطبيعتها القانونية)أولا(، ثم 
 )ثانيا(.مكافحة جريمة الرشوةالوقائية لنتعرض للآليات 

 وطبيعتها القانونية جريمة الرشوةأولا:مضمون 
جريمة الرشوة تصيب الإدارة في الصميم، إذ تعرقل سيره، وتشكك في نزاهته، ونزاهة القائمين        

الوظيفة العمومية من خلال الأمر وقد نص عليها قانون  ،عليها، كمرفق مدير للصالح العام للمجتمع
يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية،  أنه:" على منه بنصها 11في نص المادة  60-60

طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو 
ثم نبين "، وعليه سنبين مضمون جريمة الرشوة بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه

 طبيعتها القانونية.
  مضمون جريمة الرشوة -1

تصبح الوظيفة هنا في  الفقهاء من يعتبر الرشوة بمثابة عقد بيع يبرم بين الراشي والمرتشي إذامن        
، وتعرف 2اتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة""هي الرشوة في مبناها الأصيلف ،1مقام سلعة تباع وتشترى 

قبولها من جانب الموظف العام أو عرضها عليه مقابل في القانون المصري بأنها "طلب الفائدة أو في 
وبما يتناسب مع أحكام القضاء الجنائي حول توسع مفهوم  ،3حكماً" عمل وظيفي يختص به حقيقة أو

فها البعض بأنها: "العبث في الثقة الواجبة في عمل الجهاز الحكومي بناء على أحد  هذه الجريمة، عَّرَّ
                                                                                                                                                                                            

اذ البراحث الأستممارسة روط يحردد شرالذي ، 2656أكتوبر  62المؤرخ في  202-56المرسوم التنفيذي رقم كما جاء -
الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية ، ات مكافأتهمالجامعي أو الأسرتاذ الرباحرث نرشاطات الربحرث وكذا كريفر الاستشفائي

ــــبلا يمكن منه على أنه:" 61المادة ، حيث 60/56/2656، الصادرة بتاريخ 11العدد  ألاستشفائياحث الأســــتاذ ال
ـــد  الأستاذ الباحث الذيعي أو مالجـا ـرورة ضكـوين بــصـفـة ثــانـويـة إلا في حالة الـمـهـام الــتـعـلــيم والـت بحث ممارسةأبـرم عــــقـ

ـــالـــ ــعـــد صق  .تــرخـــيص من هـــيـــئـته المستخدمة.ـوى وبـ
 .56ص ،2656، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، النظام القانوني لمكافحة الرشوةموسی بودهان، -1
 .9، ص5691، 8، دار النهضة العربية، القاهرة، طشرح قانون العقوبات القسم الخاصمصطفى محمود محمود، -2

 . 3، د.ط ، ص، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامَّةمحمد عوض، -3
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لفساد في قانون مكافحة ا يعد الموظف العام، كما 1نظير مقابل معين" الأفعال المبينة في القانون 
بأعمال وظيفته، ويستغلها لمنفعته  رجوهر جريمة الرشوة، فهو من يتج 2الجزائري وقانون العقوبات

الخاصة، عندما يأخذ أو يقبل عطية أو وعد بها أو يطلب شيئاً من ذلك من صاحب الحاجة، من أجل 
 .القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها

ا العمل لتضفي على ما يقتضي ثبوت الاختصاص للموظف، وجود علاقة قانونية تربطه وهذإذا        
أنه يشترط لثبوت  :"وتطبيقاً لهذا أقرت محكمة النقض المصرية ،يقوم به من أعمال صفة الشرعية

إما  اختصاص الموظف بالعمل، أن يدخل هذا العمل كلياً أو جزئياً في الاختصاص القانوني للوظيفة،
التي يكلف بها لعامة  لأنه من أعمال الخدمة ا إمالأن القوانين واللوائح تخول الموظف سلطة مباشرته، و 

ولا يقتصر مفهوم "اختصاص الموظف" على العمل الوظيفي المحدد له ، 3"من رؤسائه تكليفاً صحيحا
بموجب الأنظمة واللوائح، وإنما يشمل أيضاً المحافظة على أسرار الوظيفة، وعليه يكون الموظف 

يمكن را وتجريم حالة الاختصاص بالعمل أم، سرار الوظيفةمرتشياً، إذا تلقى مالًا لإفشاء سر من أ
الموظف بأعمال وظيفته، يقتضي أن يكون الموظف مختصاً به،  تجارهاوهو ، فجوهر الرشوة ،تصوره

ن قد الموظف إذا ما ارتشى يكو  أنو ، 4بنزاهة العمل العامأخل حيث يصدق القول في هذه الحالة بأنه 
                                                             

 .016، ص 5691، 3، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-القسم الخاص -قانون العقوبات عبد الرحيم صديقي،-1
ا ... كل من يطلب أو يعد مرتشيا مرتشي:"كالأتيالمرتشي ، المرجع السابق، من قانون العقوبات 520رف المادة تع -2
 :منافع أخرى وذلكأو وعدا أو يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية  قبل عطيةي

ر له أجر سواء كان مشروعا أو غير داء عمل من أعمال وظيفته غير مقر ية نيابية بألاظفا أو ذا و ليقوم بصفته مو  -
وإن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شأن وظيفته أن مشروع، أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل 

 ."...و كان من الممكن أن تسهل لهتسهل له أداءه أ
؛ ولما كان العسكرية 266، ص5605مارس  6، جلسة 55القضائية، القضية رقم  06 ، لسنة2151الطعن رقم -3

توجد علاقة قانونية تربطه بالعمل محل  ة إلية، لا)حارس حجز مركز زفتا( مع افتراض صحة واقعة الارتشاء المسند
الرشوة) فتح الحجز الذي كانت مهمته تنحصر في حراسة بابه من الخارج لتسهيل أمر هروب المتهم منه(، وليس من 
اختصاصه القانوني ولا في استطاعته فتح هذا الباب، وحيث لا شأن له بالاختصاص الوظيفي الذي رتب عليه الشارع 

 لية الجنائية؛ لهذا وحيث انتهت المحكمة إلى نفي مسؤولية المتهم تكون قد طبقت بذلك صحيح القانون.المسؤو 
أساسي لكل  حقوهو  العامة،و نزاهة الوظيفة لأن الحق المعتدى عليه بارتكاب الموظف العام لجريمة الرشوة ه -4

= لهيبتها راواستغلاله لها لفائدته الخاصة إهد العمة، حيث يترتب على اتجار الموظف المنحرف بالوظيفة منظممجتمع 
هم، الأمر الذي قدر في أعمال موظفي الدولة وحيادهم ويحط من  كلميزان العدالة وتشكي لوهيبة الموظف نفسه، واختلا=

ه السلوكيات بالنص تجريماً وعقاباً لمثل هذ بالتدخل إن  لم تتم المبادرة  الدولةينخر في أجهزةِ  حدقد يصل الفساد فيه إلى 
درو  في الجرائم المضرة )-القسم الخاص-قانون العقوباتسرور أحمد فتحي، ، أنظر:المشينة من جانب الموظف العام

 .  50، دار النهضة العربية، القاهرة، ص(بالمصلحة العامَّة وجرائم الأشخاص
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كافة المواطنين على قدم ، والمتمثل في أداء خدماتها لالعامةبالوظيفة من انحرف عن الغرض المرجو 
كما تتعدى أثار جريمة الرشوة من المساس بنزاهة وكرامة الوظيفة لتشمل الاعتداء  وبدون تحيز، المساواة 

 فرد لا قوق فئة مهينة، وإعطائها لفئة أوالرشوة من شأنه هضم ح إتيانعلى حقوق الأفراد، لأن 
بمبدأ الحياد الوظيفي الذي يعد  وإخلالا، فهذا العمل يمثل هدرا لمبدأ المساواة أمام القانون، يستحقها

 .العموميواجب في ذمة الموظف 

 الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة -2
اختلفت التشريعات في تكييف الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة بين نظامين تشريعيين للرشوة        

الرشوة،  القانونية لكل منهما ويتمثل هذين النظامين في نظام أحادية الرشوة وثنائية الأحكامبحيث تختلف 
ل القانون رقم لامن خ الجزائري وعليه سنتعرض لهذين النظامين ثم نبين النظام الذي اعتمده المشرع 

  .في تكييفه لجريمة الرشوةالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته السابق ذكره،  60-65
 نظام أحادية جريمة الرشوة -أ

يقوم هذا النظام على اعتبار الرشوة جريمة واحدة يرتكبها الموظف العام ومن يدخل في حكمه،        
بالوظيفة والمساس  الاتجارأصليا، إذ أن جوهر الجريمة هنا هو  لاحيث يتاجر بوظيفته ويعد فاع
بالتالي فالحماية الجنائية تبسط على و  اتجهت نيته إلى العبث بوظيفتها، بنزاهتها فالعبرة بالمرتشي طالما

في الجريمة،  الأصليهو الفاعل  المرتشي الموظفلتحقيقها للمصلحة العامة، فيكون  الإداريةالوظيفة 
، وتطبق عليه القواعد العامة الاشتراكإذا توافرت فيه جميع شروط  أما الراشي أو الوسيط فيعتبر شريكا

من ، و 1ف ذلكلاحة على خراإذا نص القانون ص إلاالقانونية، عليها في التشريعات  ذلك المنصوصل
من العقوبة إذا رفض الموظف قبول  الإفلاتالموجهة لهذا النظام، أن الراشي يمكنه  الانتقاداتأهم 

مساهمته  لأنالراشي مجرد شريك  اعتباريمكن  لا عرض الرشوة، أو عدل عن قبولها طواعية، كما أنه
 فيومن بين التشريعات التي تبنت هذا النظام المشرع المصري في الجريمة كفاعل أصلي وليس بشريك، 

 2.قانون العقوبات
 

                                                             
العمدي  والأضرار والإهمالح بوالغدر والتر ء لاستيالاو  والاختلا الرشوة -العامة  الأموالجرائم حمد أحمد مؤنس، م-1

 .02، ص 2656، دار الفكر والقانون، مصر، -بالمال العام مقارنة بالتشريعات العربية
 ، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد20-21مداخلة بعنوان جريمة الرشوة في ظل القانون رقم معاشو فلة، أنظر -2

 .26بجامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 2666مارس  56/  55يومي  الأموالوتبييض 
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 نظام ثنائية جريمة الرشوة -ب
الموجهة لنظام أحادية جريمة الرشوة، إذ يرى في فعل الرشوة  للانتقاداتهذا النظام نتيجة جاء         

 الأولى، حيث سميت الراشيجريمة المرتشي وجريمة هما: يتكون من جريمتين منفصلتينى أنه عل
هو الموظف العام الذي يتاجر بالوظيفة، والثانية أطلق عليها  الأصليبالرشوة السلبية لكون فاعلها 

هما ، وترتكب من طرف الراشي وهو صاحب المصلحة، فالجريمتين مستقلتين عن بعضالإيجابيةالرشوة 
جريمة تعني فالرشوة السلبية ، الأخرى ، إذ يمكن أن تقوم إحداهما دون بعض في التجريم والعقابال

أدائه  خلالبوظيفته، وذلك من  الانحرافالموظف العام الذي يطلب أو يقبل المزية أو الوعد بها، مقابل 
الموظف حتى وإن جريمة الرشوة في حق  عن أدائه أو تأخيره، وطبقا لذلك تقوم  الامتناعللعمل أو 

أي جريمة الراشي الذي يعرض  الإيجابيةلرشوة ل أما بالنسبة، رفض صاحب المصلحة طلب المرتشي
عن أدائه مما يحقق مصلحته،  الامتناعبأداء عمل أو  الأخيرالمقابل أو يعد به الموظف، ليقوم له هذا 

 وة التامة.شي عن جريمة الرشرايحول دون مساءلة ال لاومنه فرفض الموظف للعرض 
بالرغم من المزايا التي يتمتع بها هذا النظام الذي يعتبر كل من الراشي والمرتشي فاعلين ف       

القانون  شراحأن  إلاكالتشريع الفرنسي ، تتبناه أصليين في الجريمة، الشيء الذي جعل بعض التشريعات 
يتفق مع المنطق والعقل، كونه نهجا غير طبيعيا فهذه  لاواصفين إياه بأنه  الاتجاهالفرنسي انتقدوا هذا 

 1.إلى جريمتين منفصلتين واقعة واحدة ئ تجز  نهالأالتجزئة تجزئة مصطنعة 
 ئري زاموقف المشرع الج -ج

 المتعلق 65-60حيث نص القانون يتضح جليا أن المشرع الجزائري تبني النظام الثنائي،        
"التجريم والعقوبات وأساليب بالوقاية من الفساد ومكافحته في الباب الرابع الذي جاء تحت عنوان

 همن 21العقوبات المقررة في المادة نصه على أن من خلال  ،رشوة الموظفين العموميين"-التحري 
سنوات ( 56( إلى عشر )2يعاقب بالحبس من سنتين):"حيث نصت على أنه، تشمل كل أطراف الرشوة

 دج، 5.666.666.66دج إلى  266.666.66وبغرامة من 

                                                             
مذكرة )،الإسلاميةالوقائية من جريمة الرشوة في الشريعة إبراهيم بن صالح بن حمد الرعوجي، التدابير نقلا عن:-1

 .06ص  ،2660، الرياض، السعودية، الأمنيةخصص عدالة جنائية، جامعة نايف للعلوم ت ،(ماجستير
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 كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير -
مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو کيان آخر لكي يقوم بأداء عمل 

 .عن أداء عمل من واجباته الامتناعأو 
كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو -

 ".من واجباته عن أداء عمل  الامتناعداء عمل أو لالصالح شخص آخر أو كيان آخر، 
منها، إذ تستقل كل  والإيجابيةصورتي جريمة الرشوة، السلبية هذه المادة ذكرت والملاحظ أن        

 ، وبالتالي تأكيد المشرع الجزائري على الأخذ بالنظام الثنائي في تكييفه لجريمة الرشوة.جريمة بأركانها
 مكافحة جريمة الرشوةالوقائية ل لياتالآثانيا:

من المتعلق بالوقاية  65-60القانون رقم ما جاء به ليات الوقائية من جريمة الرشوة في الآتتمثل        
المشرع الجزائري  يرى جملة من التدابير على مستوى القطاع العام،  الفساد ومكافحته، حيث نص على

، وتتمثل هذه التدابير في ن القانو هذا من  (61،61 ،60)بموجب المواد، بهاوجوب إتباعها والالتزام 
لها تدابير مهمة قيات المهنة وكذا واجب التصريح بالممتلكات، وهي كلامبادئ التوظيف ومدونات أخ

 وتضمن نزاهة الموظف العام، تساهم بشكل أو بآخر في الوقاية من جريمة الرشوة داخل القطاع العام،
، فسنتطرق المهنة أما واجب التصريح بالممتلكات أخلاقياتمدونات ، ثم للمبادئ التوظيفسنتطرق لذلك 

ية ئوة، ومن جهة ثانية فهي آلية وقاوقائية لمكافحة الرشله في المطلب الثاني كونها من جهة آلية 
 .في المطلب الثاني تضمن نزاهة واستقلالية الموظف كما سيتم تفصيله

 التوظيف في القطاع العام ئمباد-1

، ويستمر 1نص المشرع الجزائري على جملة من القواعد التي تؤخذ بعين الاعتبار عند التوظيف       
تعيين مسؤولين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة في وهذا من أجل  للموظف،العمل بها خلال المسيرة المهنية 

، والمسؤوليات المنوطة بهم العليا خصوصا، وذلك بالنظر لحساسية المهام الموكلة لهم الإداريةالمناصب 
والتي جاء  65-60من القانون رقم  60المادة  على هذه المبادئوغيرها من المناصب، حيث نصت 

 :تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد التالية" :فيها ما يلي

                                                             
الإدارة في عملية  دإلى الفصل الثاني من الباب الأول، المتعلق بضمانات حيا عللتفصيل أكثر في مبادئ التوظيف أرج-1

 التوظيف.
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 .والكفاءة والإنصافمبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة  - 

المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر  الأفرادوتكوين  الاختيارالمناسبة  الإجراءات - 
 .فسادعرضة لل

لتمكين الموظفين  ملائمةإعداد برامج تعليمية وتكوينية ، و إلى تعويضات كافية بالإضافةم لائأجر م - 
الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم، وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم الأداء العموميين من 
 .بمخاطر الفساد"

تعتمد عند التوظيف فقط بل  لاعة والشفافية اجنالالمادة أن معايير هذه من نص  وعليه نلاحظ       
يجب الوقوف على احترامها وتكريسها طيلة المسار المهني للموظف، من ترقيات وغيرها ويجب الحذر 

 .عرضة للفساد الأكثرالمرشحين لتولي المناصب العمومية  الأفرادأكثر عند اختيار وتكوين 

على ضرورة إعداد برامج تعليمية وتكوينية بغية إخراج الموظف من حالة المشرع كد كما أ       
الروتين، الذي يؤدي به إلى الملل والتراخي في أداء العمل، تزويدا وتجديدا لرصيده الفكري والعلمي بما 

في العمل، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الوعي لدى الموظف بمخاطر  والابتكار الإبداعيحفزه على 
أن مثل هذه القواعد إذا ما تم تطبيقها بشكل  والأكيدالفساد، ووجوب تفاديه ومكافحته عند الضرورة، 

 .جدي ستساعد حتما في الوقاية من جريمة الرشوة

 قيات المهنةلامدونات أخ-2
تحديد معايير السلوك الوظيفي السليم الذي يجب أن  مفادهاقيات المهنة لاأخمدونات إن وضع        

على  65-60من القانون رقم  1لذا أكدت المادة  والاستقامةزاهة نيسلكه الموظف العمومي للتحلي بال
تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا المؤسسات ه:"أن

وروح المسؤولية  والأمانةهة ى وضع هذه المدونات لتشجيع النزا عل الاقتصادية النشاطات العمومية ذات
 :ومن هذه المدونات نجد على سبيل المثال، "بين موظفيها ومنتخبيها

 01السابق ذكره في المادة  55-61، حيث أن القانون الأساسي للقضاء مهنة القضاة أخلاقياتمدونة -
لأخلاقيات مهنة القضاء، حتى يدرك القاضي ويلزم التزاما صريحا على أنه:" توضع مدونة نصت منه 

  ".بالاستقلالية والحياد والنزاهة والشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب العلم به والنطق به
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أخلاقيات الطب، هي مجموع أن منها:" الأولىالمادة  جاء في نصحيث  ،1قيات الطبمدونة أخلا-
أن يراعيها في  ، التي يتعين على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدليوالأعرافالمبادئ والقواعد 

 والأمانة، النزاهةميثاق أخلاقيات التربية الوطنية من المبادئ التي نص عليها، ، كذلك ممارسة مهنته"
 إليهيحقق النظام التربوي أهدافه إلا إذا تحلى المنسبون  أنلا يمكن  أنه:" 65حيث جاء في نص المادة 

 بالنزاهة والأمانة وكل سلوكاتهم وتصرفاتهم ". 
 : واجب التصريح بالممتلكاتالمطلب الثاني

على  الامتناعلا يقتصر على واجب في إطار التزامه بواجب النزاهة إن المطلوب من الموظف        
يبادر بتنفيذ التزامات قانونية في ذمته، كواجب التصريح أن  بل عليه فحسبقانونا  اتالمحظور إتيان 

ومحاربة الكسب غير  الإداري وقائيا الهدف منه الحد من ظاهرة الفساد  أسلوبايعد ، والذي بالممتلكات
المشروع في قطاع الوظيف العمومي، فضلا عن حماية الممتلكات العامة وصيانة كرامة الموظفين 

 61المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة   65-60القانون  على هذا الالتزام، نص مهونزاهت
 إجراءاتلذا سنتطرق إلى منه،  60في المادة  60-60منه، كما نص عليه قانون الوظيفة العامة الأمر 

 الإخلالإلى الجزاءات المترتبة في حالة  ق (، ثم نتطر الفرع الأول) التصريح بالممتلكات ومضمونه
  .(الفرع الثاني)تبواجب التصريح بالممتلكا

 محتوياتهو بالممتلكات إجراءات التصريح :ولالفرع الأ 
الموظف العمومي التصريح بممتلكاته من أجل ضمان الشفافية في الحياة السياسية المشرع ألزم        

 .التصريح بالممتلكاتوالشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية، مع تحديد كيفيات 
 الملزمين به والأشخاص أولا:محتوى التصريح

بالتصريح فقط  العمومي الموظف لزامأمنه  10نجد أن قانون الوظيفة العمومية في المادة        
بالنشاط الخاص المربح الذي يمارسه زوجه للإدارة التي ينتمي إليها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات 

ح ، دون أن يشمل التصري-كما تم الإشارة إليه سابقا-الضرورية الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة
المتعلق بالوقاية من  65-60انون ممتلكات أخرى، لذا نجد أن القبالممتلكات بالنسبة للموظف، أو 

                                                             
الجريدة الرسمية للجمهورية  ب،يتضمن مدونة أخلاقيات الط ،5662جويلية 0مؤرخ في  210-62مرسوم تنفيذي رقم -1

 .5662يوليو 69، الصادرة بتاريخ 12الجزائرية، العدد
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، قد وسع 1كاتبالممتل حالتصري جيحدد نموذالذي  151-60رقم الفساد ومكافحته، والمرسوم الرئاسي 
فيه، ثم من مضمون ومحتوى التصريح، ليشمل لتصريح الموظف بممتلكاته، وهذا ما سيتم التفصيل 

 .تبيان الأشخاص الملزمين به
 بالممتلكاتمحتوى التصريح  -1

أن على  قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق ب 65-60القانون من  1تنص المادة        
والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر،  العقارية الأملاكالتصريح يشمل جردا لجميع 

من الممتلكات التي ينبغي   أنواعثلاثة  وعليه القانون حدد، ولو في الشيوع، في الجزائر و/أو في الخارج
الممتلكات ، نيةبير المغنية أو بالمعقارات الالأملاك العقارية وتشمل :على الموظف أن يصرح نها وهي

، وهي أملاك تنطبق على جميع أصناف الموظفين، كما نصت ستثماراتالاالسيولة النقدية و و  ،المنقولة
زم ت:"يلنوع آخر من الممتلكات، حيث نصت على أنه السابق ذكره على 65-60من القانون  05المادة 

 يع أو سلطةز طة تو أو سلحق أو  يبأجنلد بمالي في  بفي حساالموظفون العموميون الذين لهم مصلحة 
بسجلات ملائمة  يحتفظوابأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وأن الحساب،  رى على ذلكخأ

  ائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة".، وذلك تحت طبتلك الحساباتتتعلق 
 خلالمن عند تحديد محتوى الممتلكات التي يجب التصريح بها،  الجزائري  عحظ أن المشر لاوي       

الذي  151-60المرسوم الرئاسي رقم لك بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذ قالمتعل 65-60القانون رقم 
البالغين،  وأولاده الموظف أن يصرح بممتلكات زوجتهيلزم لم  التصريح بالممتلكات، فإنه جنموذيحدد 

المصــرح يمكنه أن أن  ذلك، طفق ده القصــرلاوأو  حالموظف العمومي المعني بالتصــري واكتفى بممتلكات
، على 2اء غير المشروعالإثر ده لتفادي المتابعة الجزائية عن لاباسـم زوجته وأو بتسجيلها أمواله  بيهر 

التي نصت فقط على التصريح بالنشاط الخاص المربح الذي  60-60من الأمر  10عكس المادة 
متعلقة بتفعيل مكافحة ال 0وصدور كذلك التعليمـة الرئاسـية رقم  ،زوجه للإدارة التي ينتمي إليهايمارسه 

                                                             
، الجريدة كاتبالممتل حالتصري جيحدد نموذ ، 2660نوفمنر سنة  22،المؤرخ في  151-60المرسوم الرئاسي رقم -1
 .2660سنة  نوفمبر 22 لصادرة بتاريخا ،11، العدد للجمهورية الجزائرية سميةر ال
الملتقى المغاربي حول  ،الجزائري التصريح بالممتلكات كوسيلة وقائية لمكافحة الفساد في القانون رضـا هميسـي،  -2

المغرب، -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-المبادرة الأكاددمية لمكافحة الفساد، جامعة محمد الخامس
  .61ص ، 2659سبتمبر  20-21
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وكان  ،نصـت علـى ضـرورة اكتتـاب ممتلكـات الزوجـة التي 26661ديسمبر 50مؤرخة في  الفساد،
، لأن 65-0بممتلكات الزوجة أو نشاطها المربح بموجب أحكام القانون  الأولى تعميم النص بالتصريح

الدولة في المرحلة  موظفيالقصور يشكل ثغرة قانونية، وهذا ما تم استغلاله فعليا من بعض  هذا
موا بتهريب الأموال العمومية وتسجيلها باسم أزواجهم وأولادهم، والمحاكم ، حيث قاالسابق(نظام الالسابقة)

أما وإطارات في الدولة،  ،تشهد على ذلك من خلال قضايا الفساد المتورط فيها وزراء ورؤساء حكومات
 حالتصري جيحدد نموذالذي  151-60المرسوم الرئاسي رقم من  62بالنسبة للنموذج فتحدد المادة 

 2.وهو نموذج موحد لجميع فئات الموظفين كاتبالممتل
 لأشخاص الملزمين بها-2

 : مفهوم الموظف العمومي 65- 60من ق رقم  2جاء في المادة        
فــي أحــد المجــالس الشعبية  ـذيا أو إداريــا أو قضــائيا أوكــل شــخص يشــغل منصــبا تشــريعيا أو تنفيـ - 

 أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غيـر مـدفوع الأجر،المحلية المنتخبة، سواء 
  ؛بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصـفة فــي خدمــة  -
تملــك الدولــة كــل أو بعــض رأسمالها أو أية  هيئــة عموميــة أو مؤسســة عموميــة أو أيــة مؤسســة أخــرى 

 مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية ؛
  .كـل شـخص آخـر معـرف بأنـه موظـف عمـومي أو مـن فـي حكمـه طبقـا للتشـريع والتنظـيم المعمول بهما-

ذكـره نسـتخلص أن الملـزمين بالتصـريح هـم الموظفـون العموميـون، كمـا  من خلال ما سبق       
رقم  المرسوم الرئاسي وقد صـــــدر تطبيقا لهذه المادةالسابق ذكره،  65-60 القانون من  2المادة حـددتهم 

                                                             
 .6 ص ،2666ديسمبر50مؤرخة في  متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، ،0التعليمة الرئاسية رقم  -1
ده، ووظيفته، أو لاويتضمن اسمه، واسم والديه، وتاريخ ومكان مي، على هوية المصرح تلكاتحتوي التصريح بالممي-2

يتها، وتاريخ اقتنائها، كمل ل، ومساحتها، وأصطبيعتهاالعقارية، كموقعها و  الأملاك، ومقر سكناه، ووصف الانتخابيةالعهدة 
ذكر تاريخ التعيين وتولي الوظيفة أو  علغ السيولة النقدية، مبيتها، ومكمل ل، وأصطبيعتهاالمنقولة و  الأموالكما يتضمن 

تين يوقعهما خفي نسنموذج التصريح بالممتلكات ويعد  المصرح، يعومكانه، وتوق نوع التصريحالمهام، و  انتهاءالتجديد أو 
يحدد الذي  151-60من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة .أنظر: بلديها وتسلم نسمة للمكتت عة المودطلسلوا بالمكتت
 ، المرجع السابق.كاتبالممتل حالتصري جنموذ
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ريح التصـفي المادة الثانية منه أن  ءوالذي جا ،كاتبالممتل حالتصري تيحدد كيفياالذي  60-1511
 كاهنأو وظائف عليا في الدولة،  مناصبـغلون الموظفين العمومين الذين يشـ لككذمل يشـ كاتبالممتل

هذه الفئة أيضـا  خلوتد ،151-60رقم  المرسوم الرئاسيإليها  ضتعر   الإداريينرى من الموظفين خفئة أ
من الفسـاد ومكافحته، وقد  من قانون الوقاية 0في الموظفين العموميين الذين لم يدرجو في نص المادة 

قرار من  ببموجلهؤلاء الأشخاص  الاسمية، على أن تحدد القائمة المرسومالمادة الثانية من هذا  تنص
عن المدير العام  26612 أفريل 2تاريخ بهذا القرار صدر ة المكلفة بالوظيفة العمومية، ولقد طالســـل

إلى  ع، وبالرجو بالتصريح بالممتلكاتالعموميين الملزمين  الأعوانقائمة  للوظيفة العمومية، والذي يحدد 
، والذين بحكم راتابعض الوز العموميين العاملين في  الأعوانهذا القرار، فإننا نجده يحدد قائمة  قملح

القضـائية،  تلدى الهيئا طالضب ءوالمفتشـين، وأمنا كالمراقبينهة فسـاد؛ بهم قد يكونون معرضـين لشـبمنص
 وكذلك بعض، الخبراء في قطاع شرطة المناجمة ممن يتقلدون مسـؤولية، والمهندسـين، طالشـر ط وضـبا

 .ارجيةخالشؤون الوزارة  لدى الدبلوماسيةالمناصب 
 ثانيا:كيفيات تقديم التصريح بالممتلكات

لها كافة الموظفين  يخضعوالتي  بالممتلكاتالمتعلقة بالتصريح  الإجرائيةهناك جملة من القواعد        
من أجل ضمان أن تتم عملية التصريح بطريقة سليمة وشفافة، وتتمثل ، يحلعموميين الملزمين بالتصر 

  .إجراء نشر التصريحهذه الإجراءات أساسا في تحديد المجال الزمني لتقديم التصريح، و 
 )المجال الزمني للتصريح(من حيث آجال التصريح-5

 ،62الفقرة  61منه  المادة بموجب  المتعلق  بمكافحة الفســــاد والوقاية منه 65-60ألزم القانون       
يقوم الموظف العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال  الشهر الذي يعقب تاريخ بنصها على أنه:"

الذمة تنصــيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية ويجدد هذا التصــريح فور كل زيادة معتبرة  في 
موظف عمومي  يقوم كل ، وعليه "الأولالمالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح 

وعند )التصريح الأولي( المنصبوالكشف عن ذمته المالية، عند توليه  بالإفصاحظيفة في الدولة يتولى و 
، وهذه الآجال )التصريح التجديدي(دمة، كما يلزمه أيضـا أن يصـرح عند كل زيادة معتبرة فيهاخنهاية ال

                                                             
بالنسبة  كاتبالممتل حالتصري تيحدد كيفيا ، 2660نوفمنر سنة  22مؤرخ في  151-60مرسوم الرئاسي رقم ال -1

، الجريدة بالوقاية من الفساد ومكافحته قمن القانون المتعل 0المنصوص عليهم في المادة ير غللموظفين العمومين 
 . 2660 /55/ 22تاريخ بالصادرة  ، 11الرسمية، العدد 

الجريدة  ،العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكاتيحدّد قائمة الأعوان  ،2661أفريل 2المؤرخ بتاريخ  القرار -2
 .2661فريلأ 59تاريخ بالصادرة  21الرسمية، العدد 
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ذو منصب سامي أو موظف في أدنى درجات السلم الموظف تنطبق على جميع الموظفين سواء كان 
حساسة يمكن القول أنه حاصر ، ويلاحظ أن المشرع حدد المجال الزمني للتصريح بثلاثة مراحل الإداري 

 العامة.بها الموظف، بهدف المحافظة على نزاهته وكرامة الوظيفة 
بالنسبة للتصريح الأولي نلاحظ أن المشرع حدده بمدة شهر من تولي الموظف لمنصبه حسب المادة -

من نفس  00المذكورة أعلاه، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى شهرين، وهذا ما نستشفه من أحكام المادة  61
وات وبغرامة ( سن1( أشهر إلى خمسة)0حيث نصت على أنه:"يعاقب بالحبس من ستة)، القانون 

التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك دج كل موظف خاضع قانونا لواجب  166.666دج إلى  16.666
 "( من تذكيره بالطرق القانونية2عمدا، بعد مضي شهرين)

بنفس الكيفية للذمة المالية للموظف العمومي، و أما التصريح التجديدي فيكون فور كل زيادة معتبرة -
نص على  الجزائري  عأي خلال شهر من الزيادة في الذمة المالية، فالمشر  التصــريح الأولي،التي تم بها 

نه لم يحدد قيمة هذه الزيادة، وما المقصــــــود بالزيادة كل المعتبرةالتجديدي في حالة الزيادة  يحالتصر 
الزيادة التي تظهر على  رة" أنهابمعت"أنه يفهم من عبارة  غير، التصريحــتلزم تجديد سرة التي تبالمعت

سيارات فاخرة أو شراء  كامتلاكالفاحش،  اءذخ أو الثر بالمصرح في حياته اليومية من مظاهر ال
، لكن في نظرنا تبقى معايير قياس الزيادة المالية الموجبة للتصريح التجديدي غامضة وغير 1راتاعق
الموظفين من التزامات هذا قانونية ممكن أن تؤدي إلى إفلات الكثير من ، وهذا كذلك يشكل ثغرة ةحددم

، والمحدد بصفة خاصة)بالتصريح التجديدي( خاصة منهم أصاحب المناصب العليا، وكان الواجب
في  للقضاءالمتضمن القانون الأساسي  55-61نص عليه القانون العضوي رقم  الاقتداء بماالأولى 
يين في وظيفة تع القضاة بالتصريح التجديدي كل خمس سنوات وعند كل زمأل، حيث منه 21المادة 

 رة في الذمة المالية.تببالزيادة المعنوعية، ولم  يربطه 
تصريح بممتلكاته عند نهاية  بتقديمم الموظف العمومي اأما بالنسبة للتصربح النهائي، ويتمثل في إلز -

لم يحدد آجال التصريح النهائي عكس التصريح  65-60القانون لكن الخدمة أو عهدته الانتخابية، 
التي لا يجب على الموظف تجاوزها بعد نهاية الخدمة لتقديم زمنية المدة الهي  ، أي ماالأولي والتجديدي

                                                             
، (مذكرة ماجستير) ،التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولةعثماني فاطمة، -1

 .19ص  2655، الجزائر، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو
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، نجـد أن 1)الملغى(بالتصـريح بالممتلكـاتالمتعلــق  61-61بــالأمر رقــم هذا القانون وبمقارنــة  التصريح
لتقديم التصريح النهائي ما عدا في حالة الوفاة  مأجـل شهر مـن انتهاء العضـوية أو المهاالأخيــر حـدد 

  .ويمدد الأجل إلى شهر آخر في حالة القوة القاهرة
 بالممتلكات حنشر التصري -2

تختلف عملية نشر التصريح بالممتلكات، وهذا من حيث وسيلة النشر، باختلاف الفئات المعنية        
ح فهناك فئة من المسؤولين والموظفين يوجب عليهم القانون أن تنشر تصريحاتهم  في الجريدة بالتصري

لا يشترط نشره تصريحاتهم في الجريدة الرسمية وإنما في وسيلة أقل مثل لوحة  أخرى الرسمية، وهناك فئة 
الإعلانات، كمانه هناك فئة من الموظفين لم يلزم القانون بنشر تصريحاته، وإنما اكتفى بالتصريح بها 

  .أمام هيئات معينة
المتعلق بالوقاية من  65-60القانون ، نجد أن لتصريحات محل نشر في الجريدة الرسميةبالنسبة ل-

الفئات التي يجب أن يكون التصريح بممتلكاتهم محل نشر في الجريدة الرسمية حدد الفساد ومكافحته 
الملاحظ من خلال هذه المادة أن التصريح بالممتلكات لهذه و  ،2منه 60المادة  من 65ة الفقر  بموجب

نشر محتواه في الجريدة المحكمة العليا، إضافة لفي رئيس يكون أمام هيئة والمتمثلة  المسؤولينالفئة من 
، لكن المشرع اقتصر بالنص على نشر نوع التي سيشغلونهاالرسمية، وهذا راجع لحساسية المناصب 

كان منتخبا أو  اءداية المسار المهني ســو بالذي يكون عند  الأوليواحد من التصريحات وهو التصريح 
رة، مما يعني أن بزيادة معت لأو عند ك الانتخابيةالوظيفة أو العهدة موظفا ولم يلزم النشــر عند نهاية 

 أي يقتصرللنشر،  لون محكت لادمة خرة أو عند نهاية البون عند الزيادة المعتكالتي ت اتالتصريح

                                                             
متلكات، الجريدة الرسمية لميتعلق بالتصريح با ، 5661جانفي  55 المؤرخ في  61-61رقم من الأمر  1لمادة ا-1

 .5661جانفي 52الصادر بتاريخ  ،60للجمهورية الجزائرية، العدد 
يكون التصريح بالممتلكات على أنه:" المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 65-60القانون  5فقرة 0حيث نصت المادة -2

، ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس وأعضائهـتوري الدسرلمان ورئيس المجلس برئيس الجمهورية وأعضاء الب الخاص
في  أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، وينشر محتواه مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء والقناصلة، والولاة 

ــمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم ( 2)ية خلال الشهرين بالجريدة الرســـ
 ."مهامهم
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دأ الشفافية الذي يعد من أهم مبادئ بوهذا ما يتنافى ما مبهما أمام المحكمة العليا دون النشر التصريح 
 1.الراشد الحكم

نصت الفقرة حيث ، الخاصة بالإدارة التي ينتمي إليها المصرح الإعلاناتلوحة في لنشر أما بالنسبة ل-
بة، أي خالمجالس المحلية المنت ءأعضــــا تتصــــريحا على أنمن نفس القانون  60من المادة  62

أمام الهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من الفساد ون كت، ةيلاوالو لدية بية البالمجالس الشــــع ءأعضــــا
الحالة  بية حسولالدية أو الببمقر ال لإعلاناتافي لوحة  طريق التعليقـر عن للنشـ لمحومكافحته، وهي 

 .شهر خلال
 حيث نصت الفقرة الأمر بالقضاة  قيتعل، فدون النشر الهيئات أمامتصريح بالممتلكات أما بالنسبة لل-

أنه يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، دون النص على  60المادة من  60
 60نشرها في الجريدة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 

 كوكذل ،ةعليا في الدولومناصب لموظفين العموميين الذي يشغلون وظائف النسبة لبأما ، أعلاه
العامة  عن المديرية 2661 أفريل 62في  بالقرار الصادرقائمتهم حددت  الموظفين العموميين الذي

، دون هالهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحت أمامفهم معنيين بالتصريح  ،للوظيفة العمومية
الخاصة بالإدارات التي ينتمون إليها، لكن إلزامهم بالنشر لا في الجريدة الرسمية ولا في لوحة الإعلانات 

كان أولى على المشرع أن يلحق الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة بفئة المسؤولين 
بالنشر في الجريدة الرسمية لأنها مناصب ذات مسؤوليات لا تقل  ذكورين في الفقرة الأولى، وإلزامهمالم

 .اتهمبنشر تصريحأهمية عن المسؤوليات الملزم أصحابها 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن التصريحات  65- 60من القانون  0كما تضيف المادة        

وبالتــالي  ، بالممتلكات لكل من رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تكون أمام الهيئة
ومكافحتــه بتلقــي تصــريحات المــوظفين العمـوميين بصـفة  ســـادمــن الف تص الهيئــة الوطنيــة للوقايــةتخــ

أمـا بقيـة المـوظفين العموميين الغير  ،65-60مـن القـانون  0هم المـادة مباشـرة والـذين نصـت علـي
تخـتص بهـا الهيئـة كـذلك لكـن تصـلها التصـريحات  65- 60مـن القـانون  0منصوص عليهم فـي المـادة 

 2.ت عـن طريـق السـلطة الوصـية أو السـلطة السـلمية، أي بطريقـة غيـر مباشرةبالممتلكـا

                                                             
 .62عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
الموظفين العموميين الذين  :"أنعلى ، المرجع السابق، 151-60من المرســوم الرئاســي رقم  62نص المادة ورد في -2

السلطة الوصية خلال نفس الآجال المنصوص عليها في  أو وظائف عليا في الدولة يكون التصريح أماممناصب يشـغلون 
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 تكاالمترتبة عن مخالفة واجب التصريح بالممتل المسؤوليةالفرع الثاني:
ــريح بالممتلكات يعتبــر صــون لنزاهــة الأشـخاص المكلفـين بخدمـة عموميـة ومـن جهـة صالتواجب        

يح بممتلكاتــه، حيــث ممتنــع عــن تقــديم التصـر كـل مسـؤول وحياد أخـرى يـؤدي إلـى التشـكيك فـي نزاهـة 
عن تقديمه أو إذ قدمه  متناعهابيعاقــب كــل موظــف عمــومي أخــل بواجــب التصــريح بالممتلكات سواء 

جراء الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات،  ، وعليه قبل التطرق للعقوبات المقررةناقص بشكللكنه 
 أولا. بواجب التصريح بالممتلكاتوجب التطرق لصور الإخلال 

 بواجب التصريح بالممتلكات الإخلالأولا: صور 
ــريح صالتيكون مخلا بواجب  فإن الموظف العمومي 65-60من القانون  00ادة مالحسب        

  (.ريح الكاذبصالتصريح بالممتلكات(أو جزئيا)التكليا )عدم  ، إخلالابالممتلكات
 الإخلال الكلي بواجب التصريح بالممتلكات-1

كليـا في حـالـة امتنـاعـه عن تقـديم  كاتبـالممتل التصريح بواجـبالموظف العمومي  إخلال يكون        
بممتلكاته في الآجال القانونية سواء كان التصريح أوليا أو تكميليا أو نهائيا وهـو الأمـر ح التصري بتتـاكا

، حيث منه 00المـادة  في نصالمتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه  65-60القـانون تضمنه  الـذي
عمـومي خاضـع قانونـا لواجـب التصـريح بالممتلكـات ولـم يقـم بـذلك عمـدا كـل موظـف "نصت على أنه:

نكون أما  جريمة عدم فإنه  هذه المادةنص خلال "، ومن بعـد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية
 ح إذا توافرت الشروط التالية:التصري

فالمشرع اشترط القصد الجنائي المتمثل بصورة متعمدة،  التزمهذا بامتناع الموظف العمومي عن القيام -
تقـوم إذا  في التعمد فالجريمة لا تقوم إلا إذا تعمـد الموظـف العمومي عدم التصريح، ومـن ثـم فالجريمـة لا

الفسـاد  المتعلـق بالوقايـة مـن 65-60وبمقارنـة القـانون ، 1مبالاةلا كان عدم التصريح نتيجة إهمال أو 
الملغى(، نجد أن هـذا الأخيـر يعاقـب بالتصريح بالممتلكات)المتعلـق  61-61ومكافحتـه بـالأمر رقـم 

تقديم اكتتاب التصريح بممتلكاته، إما بإسقاط العضوية الانتخابية  الموظـف العمـومي لمجـرد امتناعـه عـن

                                                                                                                                                                                            

وعندما تتلقى السلطة الوصية التصريحات تقوم  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ،65-60قانون رقم المن  1المادة 
 ."نية للوقاية من الفساد في آجال معقولة ويكون ذلك مقابل وصلطإلى الهيئة الو  بإحالتها

 ،51ط ،-جرائم الفساد،جرائم المال و الأعمال، جرائم التزوير-الخاصالروجيز في القانون الجزائي أحسن بوسقيعة،  -1
 590، ص2651-2651 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،، نيالجزء الثا
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كذلك ما جاء به القانون الأساسي للقضاء في  ،1العمد لتسليط العقوبة العزل من المهام، ولـم يشـترط أو
، والذي يكون التصريح الكاذب، أو عذارهمإ بعد بممتلكاتهم القضــاة يح عدم تصـر  تعتبر، حيث 02المادة 

تعيين في وظيفة نوعية  ل، وعند كتمس سـنواخ لضـون شـهرين من تقلد الوظيفة وبتجديدها كغفي 
باشتراطه القصد الجنائي في  65-60وحسب رأينا فإن القانون  ،ايبتأديخطأ يعد  21المادة حسب 

منفذ للمكلفين بالتصريح، لأن  مكن أن تكون ن الممالإخلال بواجب التصريح يشكل ثغرة قانونية، م
 في هذه الحالة مجود كنتيجة لتوفر الشروط الأخرى وهي:القصد 

ة محضــر قضــائي، أو رســالة طواسب أورق القانونية، لطاته باكبممتل بواجب التصريحأن يتم تذكيره -
 موصى عليها ما العلم بالوصول.

 .كلذ مدون أن يقو  حالتصري بواجبشهرين من تذكيره ي مدة مض-
من  61ن الشرطين فلم يبقى مجال للحديث عن القصد الجنائي، وعليه فالمادة يفبتوافر هذ إذا       
من القانون الأساسي للقضاء رقم  02)الملغى(، والمادة  اتمتلكلمبالتصريح باتعلق الم 61-61رقـم  بـالأمر

 أكثر ضبطا لهذا الواجب، من حيث توافر شروط تحقق الجريمة. اكانت، 61-55
 الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات)التصريح الكاذب(  الإخلال -2

عندما يقوم  الموظــف العمــومي  بالممتلكاتالجزئي بواجب التصريح الإخلال حالة  نكون أمام        
أن يهمــل بعــض البيانــات الواجــب ذكرهــا والمنصــوص عليهــا فــي تصــريحا غيــر كامل، كـقديمــه تب

الجزئي  الإخلال يتحقق ، ولابالممتلكاتالمحدد لنموذج التصريح  151-60المرســوم الرئاسي رقم 
ح وهو التصـــــــري بتصريح كاذب لممتلكاتهعندما يقوم الموظف العمومي  إلا، التصريح بالممتلكات بواجب

، ةعمديبصفة  قانونيةرق التزامات خ، أو بملاحظات خاطئة عمدا، أو يدلي لخاطئأو ا الصحيحير غ
لا يحاسب  ، ومنه فإنهوالإرادة( بعنصــــريه العلم التصرف العمدي)القصد الجنائي وهكذا فإنه يشترط

كذلك وبمقارنــة ، 2لا مبالاة أو خطأإن كـان نتيجـة إهمـال أو  الإخلال بهذا الالتزامالموظف العمومي عن 
بالتصـريح المتعلــق  61-61اد ومكافحتــه بــالأمر رقــم المتعلــق بالوقايــة مــن الفســ 65-60القــانون 

لتعمـد لتوقيـع العقـاب، فيكفـي أن يكـون التصريح الأخيـر لـم يشـرط اهذا )الملغـى(، نجـد أن بالممتلكـات
كل تصريح بالممتلكات غير صحيح أو إفشاء لمحتـوى " منه 50في نص المادة غير صحيح حيث جاء 

                                                             
 .، المرجع السابق61-61الأمر  من 51المادة  -1

مجلة الحقوق  بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر،التصريح مال يعيش تمام، آ-2
 .151ص  ،2650، مارس 2، العدد 1 ، المجلدجامعة محمد خيدر بسكرة والحريات،
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 229هـذا التصريح، خرقا لأحكام هذا الأمر يعرضان مرتكبهما للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 
 ".من قانون العقوبات 065و

 التصريح بالممتلكات بالتزامالمترتبة على الإخلال  عقوباتثانيا:ال
نهما، عقوبات نص عليها ياصورتين التي تم تبباليترتب على الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات       

جاء في فساد ومكافحته، على النحو التالي: المتعلق بالوقاية من ال 65-60المشرع الجزائري في القانون 
واجب التصريح بمن نفس القانون على أنه:" يعاقب الموظف العمومي على الإخلال  00نص المادة 

ت اس سنو مخلال كاملا أو جزئيا بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خبالممتلكات سواء كان هذا الإ
حكام دج، وعامة تطبق على هذه الجريمة مجمل الأ 166.666إلى دج  16.666وبغرامة مالية من 

من العقوبات والتخفيض منها أو  الإعفاءلق الأمر بالظروف المشددة أو عالمقررة في هذا القانون، سواء ت
 1العقوبات التكميلية أو المصادرة أو التقادم.

 العقوبةوتخفيف بالنسبة لتشديد -1
 أو الجريمة قاضيامرتكب يمكن تشـــديد العقوبة إذا كان من هذا القانون أنه  19نصت المادة        

ة طأو عون شـر  ضابطاعموميا أو عضـوا في الهيئة أو  ضابطاموظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو 
 بيعاق ث، حيضبطالقضـائية أو موظف أمانة  صلاحيات الشرطة ضقضـائيا أو ممن يمارس بع

وفي دج،  166.666دج إلى  16.666من  وبغرامة مالية إلى عشرين سنة  سنواتبالحبس من عشر 
، التصريح بواجبالجزئي  بالممتلكات أو الإخلال حعـدم التصـــــــري لثر مثـكجريمـة أو أب الإدانةحـالـة 

 هذه، و الأصلية بجانب العقوبات، ميليةكالت تثر من العقوباكالجاني بعقوبة أو أ بيمكن أن يعاق
  .202-60قانون رقم لالمعدل والمتمم با تمن قانون العقوبا 6بالمادة  تورد اتالعقوب

 ، المرجع السابقبالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق 65-60من القانون  16كما نصت المادة        
 فـي حالـة الإدانـة بجريمـة أو أكثـر مثـل عـدم التصـريح بالممتلكـات أو الإخـلال الجزئـي بواجـب :"أنهعلى 

من  5الفقرة  16، أما المادة "الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التصريح يمكن أن يعاقب
هذا القانون فقد نصت على إمكانية استفادة الموظف العمـومي المخـل بواجـب التصـريح بالممتلكـات مـن 

                                                             

 ،-جرائم التزوير -جرائم المال و الأعمال-جرائم الفساد-الخاصالروجيز في القانون الجزائي أحسن بوسقيعة، -1 
 .596صالمرجع السابق، 

 الجريدة الرسميةالمتعلق قانون العقوبات ، ،2660ديسمنر سنة  26مؤرخ في 20-60قانون رقم من ال 66أنظر المادة-2
الجريدة الرسمية للجمهورية  51-55المعدل بالقانون رقم .21/52/2660الصادرة بتاريخ ، 91العدد ، ريةللجمهورية الجزائ
 .2655أوت ، 16الجزائرية، العدد 
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ــإبلاغ الســلطات الإداريــة إجــراءات المتابعــة ب، شــرط أن يقــوم قبــل مباشــرة عـذار المعفيــة مــن العقوبــةالأ
من هذه المادة  2القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة والمساعدة على معرفة مرتكبيها، أما الفقرة  أو

مباشرة الإجراءات الخاصة بالمتابعـة وقـام في حالة   بة أو تخفيفهاو يض العقإمكانية تخففنصت على 
أو أكثــر مــن الأشــخاص الضــالعين  بالمسـاعدة فـي القــبض علــى شــخصالشـخص الـذي ارتكـب الجريمـة 

 .النصف تخفــض إلــى ، فالعقوبة في هذه الحالةفــي ارتكابهــا
 بالنسبة لتقادم العقوبة-2

دون الإخلال بالأحكام المنصوص ، السابق ذكره على أنه:"65-60انون قالمن  11تنص المادة        
لا العقوبــة بالنســبة للجــرائم تتقــادم الــدعوى العموميـــة و  لا انون الإجـراءات الجزائيــة،ي قـعليها ف

في  ن،ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوط حالةفي  المنصـــوص عليهــا فــي هـــذا القانون،
بالتالي نجد و  "،الإجـراءات الجزائيـةتطبق الأحكام المنصـوص عليهـا فـي قـانون  غير ذلك من الحالات،

أحكاما جديدة في مجال تقادم الدعوى العمومية في استحدث بموجب هذه المادة المشـرع الجزائـري أن 
لا العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم فـي الدعوى العمومية و بصـورة خاصـة تتضـمن عـدم تقـادم  جـرائم الفساد،

ى خـارج ليـتم تحويـل العائـدات إإذا لم  ماأ، خارج الوطنإلـى  الجريمةدات تـم تحويـل عائـ إذاحالـة مـا 
عليها في قانون  لمنصوصالأحكـام العامـة المنظمـة للتقـادم اعلى أن  62فقرة  11المادة الوطن، فتنص 

 .الإجراءات الجزائية هي التي تطبق في هذه الحالة
يشكل أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للمنتخب أو الموظف  لافالتصريح بالممتلكات إذا        

ليات، وإيمانا من المشرع بأهمية و العمومي بل هو إجراء يقصد به ترسيخ مبدأ الشفافية في تولي المسؤ 
فمجمل هذه التدابير على مستوى ، عموما والرشوة خصوصا الإداري في الوقاية من الفساد  الإجراءهذا 

 يحقق مبدأ الحياد في أداء الخدمةالموظف والوظيفة العمومية مما  نزاهةالقطاع العام تهدف لضمان 
 العمومية. 

 
 
 
 

 



 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي               الباب الثاني                                  

 
198 

 طار مبدأ الحيادإفي ممارسة الحقوق والحريات بالعمومي  الموظفالتزام :الفصل الثاني

 كفلتها التي والحريات الحقوق  ممارسةفي  حقال له مواطن أي نأش نهأش العام لموظفا         
 من يتم إذ نفسه، الوقت في ويمثلها الدولة إلى ينتمي عمومي كموظف صفته ولكن والقوانين، الدساتير

 القيود بعض عليه تفرض المواطنين، ياةحب ملموس واقع إلى وترجمتها الحكومية السياسة تنفيذ خلاله
 والحريات خاصة منها قوق الحبعض  ممارسة عندخاصة  بها والالتزام مراعاتها عليه ينبغي الخاصة
، العام المرفق استمرارية لتحقيق الدولة مواطني جميع لها يخضع التي العامة القيود إلى إضافة ،السياسية

 في زجه وعدم السياسة عن تماما العام الموظف إبعاد إلى قديماً  الدستورية النظم بعض دفع الذي الأمر
 فقد الأخيرة الآونة في تغير قد الموظف وضع نأ إلا الوظيفية، مهامه أداء على تؤثر لا لكي غمارها

، ومن الحقوق السياسية تقررت له بصفته كمواطن منها ما السياسية، بالحقوق  له الاعتراف صوب اتجه
 .موظف عموميكما تقرر له بصفته 

 كبيرة درجةيحتل  الحريات خاصة منها السياسيةو  للحقوق  العمومي الموظف ممارسةموضوع فإذا        
الذي يترتب في  ه الحقوق لها الأثر المباشر على واجب الحياد الإداري ذممارسة ه كون  الأهمية، من
 ،الواجب هذا مقتضياتبل في الكثير من الأحيان يتعارض تعارضا مطلقا مع العمومي،  الموظفة ذم

ثقل الواجبات الضرورية لتحقيق الحياد  السياسة من جهة، يقابله  والحريات  حقوق للالموظف  فممارسة
، الحقوق  هذه صور أهم على لتعرفسنسعى في هذا الفصل ل، وعليه من جهة أخرى  المفروض عليه

هذا ما  ،نات ممارستها، وأهم القيود المفروضة على الموظف العام في إطار الالتزام بواجب الحياداوضم
لحريات لبعض الحقوق والممارسة الموظف  المبحث الأول ثلاثة مباحث، حيث نخصص نه فييسنب

لنقابي، وهما الحق ا بصفته موظفالتي يكتسبها  حرياتلللحقوق واأما ممارسة الموظف  بصفته مواطن،
 كل منهما مبحث منفصل.لوالحق في ممارسة الإضراب، فنخصص 
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 وأثرها على مبدأ الحياد مواطن والحريات بصفتهللحقوق ممارسة الموظف المبحث الأول: 

ذات طابع في أغلبها الموظف بصفته مواطن كفل له الدستور ممارسة بعض الحقوق والحريات        
شأن باقي المواطنين، بالمقابل نجد أن الدستور نص على أن ممارسة هذه في ذلك السياسي شأنه 

  عامة قيود لمحافظة على النظام العام وأمن الدولة، وهيالحقوق تتم في إطار القانون، وما يتطلبه ا
قيود خاصة تفرضها القوانين والتنظيمات على الموظف  إلى إضافة ،الدولة مواطني جميع لها يخضع

من أجل وهذا ، عند ممارسته لهذه الحقوق بصفته الشخص المسير للمرفق العام وجب عليه الالتزام بها 
وحتى يتم التوفيق بين تمتع الموظف العام بوصفه ، بكل حياد ونزاهة الخدمة للجمهورضمان تقديم 

الحقوق التي كرسها الدستور الجزائري المنبثقة أساس من مبادئ الديمقراطية والتعددية بمواطنا جزائريا 
الحزبية من جهة، وبين ضرورة الحفاظ على حياد الموظف والإدارة والتزامه بمبادئ الخضوع والولاء 

التوفيق بين الاتجاهين من  المشرع الجزائري أنه من الضروري العمل على رأىمن جهة أخرى، للدولة 
من  وعدم حرمانهمخلال التكفل بضمان هذه الطائفة من الحقوق الدستورية للموظفين العموميين 

، وللتفصيل في هذا 1ممارستها إلا في حدود حالات المنع أو التحفظ المنصوص عليهما في القانون 
الحريات التي يمارسها الموظف العمومي بصفته مواطن)المطلب الحقوق المضمون نبين أهم صور 

وعلاقتها بمبدأ  العمومي للموظف بهذه الحقوق الحرياتعن الاعتراف الأول(، ثم نبين النتائج المترتبة 
 )المطلب الثاني(.في الحياد

 بصفته مواطن العمومي ممارسها الموظفالحقوق والحريات التي  صور المطلب الأول:

والتي لها الأثر البالغ على  التي يمارسها الموظف العمومي بصفته كمواطنمن الحقوق والحريات        
الرأي الموظف في يصنف ضمن الحقوق والحريات الفردية وأبرزها حرية  مامنها  مبدأ الحياد،

 حقوتتمثل في ، ومنها ما يصنف ضمن الحقوق والحريات السياسية الجماعية )الفرع الأول(والتعبير
 .)الفرع الثاني(السياسية للأحزاب الانتماءالترشح و 

 

                                                             
مقال منشور بتاريخ ، ضمانات الموظف العام على ضوء القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةعبد الحليم سواكر، -1

لى الموقع عتاريخ الإطلاع   ‹ https://tachri3.comموقع موسعة التشريع المدرسي الجزائري على  2656جويلية 50
65/66/2625. 
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 الرأي والتعبيرحرية الموظف في الفرع الأول: 

 لأنها العام، للموظف السياسية الحقوق  مجال في أهمية الصور أكثر إحدى السياسية الآراءتعد        
 وكي نبين، 1أخرى  جهة من والسلطة جهة من العام الموظف بين القائم للصراع الرئيسي المركز تمثل
 التعبيرالرأي و  حرية مضمون وأساسى إلسنتطرق ، السياسية آرائه عن التعبير في الموظف أحقية مدى

 )ثانيا(.والتعبير الرأيحرية ببممارسة الموظف العمومي  الخاصةالوظيفة  نأحكام قواني)أولا(، ثم إلى 

 التعبير و  الرأي مضمون وأسا  حريةأولا: 

والتعبير عنها، ثم نتطرق  السياسية الآراء اعتناق في المواطن حق مضمون  سنبين في هذا الجزء       
 .الداخلية الدساتيرو  الإنسان حقوق  مواثيقللأساس القانوني لحرية التعبير في إعلانات و 

 التعبيرالرأي و مضمون حرية -1

 أو بالأفعال الحكومة ومعارضة نقد إمكانية: بأنهابصفة عامة  السياسي الرأي إبداء حريةب يقصد       
كما تفيد في معناها حرية ، 2قانوني بنص عليها معاقب مخالفة يعد ما ارتكاب عدم بشرط الكلمات

وحق من حقوق الإنسان التي بواسطتها يقدر الفرد من  الأساسية الحريات، وهي جزء من الاختلاف
والتعبير عنه  الرأيبداء إبذلك تنقسم حرية الرأي والتعبير إلى حرية و هو باطل  الحق وإظهار ما إحقاق

د وتلقي أي معلومة يريدها، وعن أي ي، وهي توصيل الفرد رأيه إلى من ير والتعبير الرأيوحرية تلقي 
 الإنسان حقوق  حسب إعلانويتضمن حرية الرأي والتعبير  ،3في ذلك الفرصةطريق يريد وتتاح له 

ة التعبير تتمثل وحرية التعبير عنها أو إخراجها إلى العلن فحري الاعتقادحرية الرأي أو  الفرنسي والمواطن
 أغلى من هي والآراء الأفكار إيصال حريةمنه على أن:" 22المادة في إبداء الآراء، حيث نصت المادة 

 إساءة عند إلا للمسائلة محلاً  يصبح ولا بحرية ويطبع ويكتب يتكلم أن إذن مواطن لكل الإنسان، حقوق 
 ".القانون  في المحددة الحالات في الحرية هذه استعمال

                                                             
، دار )دراسة مقارنة(ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي ،السيد عبد الحميد العربي -1

 .16، ص2660 القاهرة، مصر، النهضة العربية للنشر والتوزيع،
، ص المرجـع السـابق، السياسريةضروابط ممارسرة الموظرف العرام للحقروق والحريرات  ،حمـد عبـد العـالأصـبري جلبـي  -2

501 . 

 .29، ص 2666، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 5ن، الطبعةحقوق الإنسامحمد سعادي، -3
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 "روني شابي يرى الفقيهحرية التعبير وإبداء الآراء السياسية بالنسبة للموظف العام مضمون أما         

René Chapus"  طريق وبأي وسيلة كانت  بأيبأن الأعوان العموميين لهم الحق في التعبير عن آرائهم
طبقا للنظام المطبق والمعمول به إذ في مجال الدين يمكن لهم أن يعبرو عن معتقداتهم الدينية وزيارة 

والعمل في الجمعيات الدينية، ولهم الحق في المشاركة السياسية في البلاد ولهم  الضوالندور العبادة 
قتصادية شريطة التقيد بواجب أو الاأو خطتها الاجتماعية  قة عملهايالحق في انتقاد الحكومة في طر 

Eliane "الكاتبة الفرنسية  إليان أيوب علقتكما ، 1التحفظ في حالات محددة في القانون أو التنظيم

Ayoub  " بمناسبة معالجتها لمضمون حرية الرأي والتعبير بقولها:"أن الموظف العمومي له حق الرأي
والتعبير عن أفكاره شريطة التقيد بواجب الحياد والتحفظ، وأن هاتين الحريتين ضمان أساسي وحق من 

 2الحقوق المكفولة دستورا وقانونا وقضاء.
 "et Bernard Stirn  Guy Braibant "وبرنارد ستيرن  ت،جاي برايبان:الفقيهان الفرنسيان أكدكما        
 ،أن حرية الرأي والتعبير تعني بأن كل موظف له في أن يكون في داخله الرأي الذي يريد:"بالقول

قر أوالذي  الإنسان ق العالمي لحقو  الإعلان، وأن هذا الحق قد نص عليه إلى حزب سياسي اءنتمالاو 
 3."بصفة عامة حقه في الرأي وفي التعبير عنه بأي وسيلة كانتللموظف أو المواطن 

  الأسا  القانوني لحرية الرأي والتعبير-2

حرية الرأي والتعبير، على  الداخلية للدول الدساتيرو  الإنسان حقوق  مواثيقإعلانات و  أكدت جميع       
منه  27في المادة  5619 عام المتحدة ممالأ عن الصادر الإنسان لحقوق  العلمي الإعلان نصحيث 

 تدخل، أي دون  الآراء اعتناق الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص لكل:"نهأ على
 فرنسا وفي، "الجغرافية بالحدود تقيد دون  كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلقيها والأفكار الأنباء واستقراء

 إذ رأيه عن التعبير في المواطن حقعلى  الفرنسي والمواطن الإنسان حقوق  علانمن إ 22نصت المادة 
 شأن من يكون  ألا شريطة الدينية، الآراء فيها بما آرائه، بسبب شخص أي إزعاج يجب لا:"نهأ على نص

 2791 سنة دستور مقدمة أكدت ذلك كما"، القانون  يقيمه الذي العام بالنظام الإخلال عنها التعبير
تم التأكيد على ، و "معتقداته أو آرائه أو مبادئه بسبب وظيفته أو عمله في حدأ عقاب عدم:"صها علىنب

                                                             
1 -René CHpus, Droit Administratif général  –Tome 2-  14e édition –Domat  driot public 

Montchrestien ,2000,P 238- 239. 
2 - Eliane Ayoub, La Fonction publiqu en vingts principes, 2eedition –  Feison – Roche 
,Paris,1998,P 243- 244. 
3 -Guy Braibant et Bernard Stirn –  Le droit administratif francais , 5eédition , presses de sciences 

po. Dallz –1999, Paris, P 413 – 414.  
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المدنية والسياسية الصادر عام  الضوابط التي تحكم حرية التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
قي ملائم، تكون هذه الحرية ضمن إطار أخلا أنالتي شددت على ضرورة  56وهذا في مادته  5600

 والواجباتربط بين الحرية  ازنة بين الحرية والمسؤولية، وبذلك يكون هذا العهد قدوأن تكون هناك مو 
وحث على تحديد مجال ممارسة الحرية ضمن قوانين منظمة لذلك ومصنفة للحالات التي تفرض قيودها 

 على حرية التعبير.

في نص  5660دستور أكدت جل دساتيرها على حرية الرأي والتعبير فنجد أن الجزائر أما في        
أكد التعديل و ، ، مضمونة للمواطنلاجتماعاو حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، على أن  منه 15المادة 

حرية ، لا مساس بحُرمة حرية الر أيمنه على أنه:" 15المادة على ذلك في  2626الدستوري لسنة 
تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي ، ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون 

حرية الاجتماع ، حرية التعبير مضمونةأن:" منه  12المادة كما أضافت "إيديولوجيتأثير سياسي أو 
 يحدد القانون شروط وكيفيات.وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما

 .حرية الرأي والتعبيرب نجد المشرع الجزائري اعترف صراحة وصالنص همن خلال هذ "،ممارسته

 حرية الرأي والتعبيربممارسة الموظف العمومي لالخاصة العامة أحكام قوانين الوظيفة  ثانيا:

 مثل السياسية، بالحقوق  له الاعتراف صوب اتجه ، حيثالأخيرة الآونة في الموظفتغير وضع        
 الوظيفية بنصوص للشؤون  المنظمة التشريعات حيث جاءت، السياسية الآراء إبداء بحرية له الاعتراف

 .وضماناته وصوره تهممارس حدودتكرس للموظف العام هذا الحق، وتبين 

 علانت به نصوص إ جاء لما مترجماً  27731 لسنة( 139) رقم التوظيف قانون في فرنسا جاء        
 للموظفين، مكفولة الرأي حرية:"أن على نص إذ السابقة، الدستورية النصوصو  والمواطن الإنسان حقوق 

 أو العرقي الانتماء أو الفلسفية أو النقابية أو السياسية بآرائهم تتعلق لأسباب بينهم التمييز يمكن ولا
 كالمحافظين المذكور المبدأ من الموظفين طوائف بعض استثنى الفرنسي المشرع نأ إلا ،"الجنس

 من لها المنتمين الطوائف بهذه الخاصة الداخلية واللوائح القوانين تحرم إذ والعسكريين، والقضاة والسفراء،
 2.للحكومة التام الولاء منهم تتطلب لأنها بالسياسة الاشتغال

                                                             
1- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le 

Pors: https://www.legifrance.gouv.fr/ 
 .211ص  المرجع السابق،عبد الحميد العربي، السيد  -2
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 60-60أقر المشرع الجزائري بحق الموظف العام في حرية الرأي والتعبير من خلا ل الأمر كما        
ونص على ضمانات  26إلى  20السابق ذكره في المواد من المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة، 

 حرية الرأي مضمونة للموظف في حدودمنه على أن:" 20ممارسة هذا الحق، حيث جاء في نص المادة 
في  ظفو المشرع أقر بحق الم أن، فمن خلال هذه المادة نجد "هاحترام واجب التحفظ المفروض علي

على الموظفين، وهو ما سيتم  المفروضحرية الرأي والتعبير لكن في حدود احترام واجب التحفظ 
التفصيل فيه ضمن القيود الواردة على ممارسة الموظف للحقوق والحريات السياسية في المطلب الثاني، 

تمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم لا يجوز الأنه:" على من نفس القانون  21المادة  تكما نص
 ."أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية

 السياسية للأحزابلانتماء او الترشح في :حق الموظف الثانيالفرع 

من صور تعد  حق الموظف في الترشح للمجالس النيابية والانتماء للأحزاب السياسية، إن        
السياسية الجماعية، لأن ممارستها يكون في إطار جماعة منظمة ومعترف بها قانونا مثل الحقوق 

التطرق لحق الموظف في الترشح للمجالس هذا الفرع من خلال  سنفصل في الحزب السياسي، وعليه
 )أولا(، ثم نتطرق لحق الموظف في الانتماء إلى الأحزاب السياسية)ثانيا(. ةالنيابي

 في الترشح للمجالس النيابي أولا: حق الموظف

الترشح للمجالس النيابية من الحقوق والحريات التي كفلتها جل دساتير الدول، على قدم  حق يعتبر      
لذلك، القانون  االمساواة بين جميع المواطنين طالما توفرت في الشخص المترشح الشروط التي نص عليه

أما بالنسبة لترشح الموظف العام للمجالس النيابية، فإضافة للشروط العامة فإن حق الموظف في الترشح  
يخضع لأنظمة وأحكام خاصة، وقبل التطرق لهذه الأحكام وجب أولا أن نبين مضمون وأساس الحق في 

 في النظام الدستوري الجزائري.بصفة عامةالترشح 

 الجزائري الدستور في  شحتر ال حق وأسا  مضمون  -1

في النظام الجزائري يجب البحث فيه ضمن مراحل رتشح تالإن البحث عن الأساس الدستوري لحق       
 5610و 5600دستوري النظام السياسي في الجزائر توحيدا لمنهجية الدراسة المتبعة في دراستنا هذه، ف

أساسا في سيطرة الحزب الواحد  يرتبطان بمرحلة الأحادية الحزبية وما سادها من خصوصيات تتمثل
على المشهد السياسي في الجزائر كما التفصيل فيه سابقا، وعليه فإن الحديث عن الحق في الترشح في 
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محمد العربي ولد خاصة عبر عنه الأستاذ هذه المرحلة سواء للمواطنين كافة أو الموظف العام بصفة 
شعار نظري، حيث كان هذا  مجرد الترشحقي حق سبقتها ب المرحلة والتيظل هذه  ففيبقوله:"خليفة 

دون  ءايشوإقصاء من  ءايشترشيح من  فيالذي له القول الفصل  بالحزبأو مقيدا  الحق محصورا
عن صورة دولة بوضع قواعد سياسية وإدارية  برتع والدتهارقيب، فجبهة التحرير منذ  ولاحسيب 
هو السلطة ومن  الحزب، وبقيت على نفس النهج بعده إذ أصبح قبل مجيء الاستقلالدولة  لمشروع

 1الحزب".يعارضها يعارض 

، 5696بصدور دستور  الجزائر في قراطيةالديم ولادةبعد  الجزائري  الدستورالترشح في حق أما        
حدود لتمثيل الشعب  لاممثليه، وأنه  اختيار فين الشعب حر منه القاضية أ 56 المادةوبناء على نص 

الترشح  بالنص نصوص دستورية أخرى تقر بحق وجاءت ، الانتخاباتما نص عليه الدستور وقانون  إلا
وتساهم  الإنسانتعوق تفتح شخصية  التيوإزالة العقبات  المساواة على إلزام مؤسسات الدولة بضمان هذه 

والثقافية، وهو ما أكدت عليه  والاجتماعية والاقتصاديةالسياسية  في الحياةالفعلية  الجميعمشاركة  في
توافرت فيه  الانتخاب والترشح متى فيبنصها على حق كل مواطن من الدستور نفسه،  11 المادة

وافقة حزب جبهة التحرير بمرتشح تكانت تقيد حق ال التيغياب النصوص تسجيل مع  ،الشروط القانونية
 26المواد  ليؤكد هذا الحق ضمن 5660 ي لسنةدستور ال التعديل، وجاء من أحكام هذا الدستور ينالوط

على نفس النهج  2626حت تعديل سنة ، كما سارت جميع التعديلات الدستورية المتعاقبة  16و 05و
 في تكريس حق الترشح.

إرسائها ووضعها  من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدول علىيعتبر الترشح  إذا فحق       
مبدأ الترشح هو مبدأ يتم بمقتضاه فتح و  ،مضمونها في انتخاباتها العامةبتحقيق  الالتزامو موضع التطبيق 

الحصول اطنين الذين يرغبون في الترشح و على أساس المساواة أمام كل المو و  مصراعيهباب الترشح على 
يفهم من عبارة فتح الباب على مصراعيه أن  لاو ، بالانتخاباتللفوز  الناخبينعلى أصوات المواطنين 

أدق من مهمة الناخب، كان ه ولما كانت مهمة النائب أكبر و يخلو حق الترشح من شروط قانونية تنظم
، 2ن يكون هناك شروط يستلزم القانون توافرها هي أشد من تلك التي يشترطها في الناخبأ من الطبيعي

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العربيةالتنمية الديمقراطية في الجزائر والمنطقة محمد العربي ولد خليفة، -1

 56.، ص 5665
 .215، ص 5696، دون دار نشر، القاهرة، النظم السياسية والقانون الدستوري الطماوي، محمد سليمان -2
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قادته كة في الحياة السياسية للمواطن لضمان أسهامه في اختيار سائل المشار و  أهميعد الترشيح من كما  
  .فة الحكم ورعاية مصلحة الشعبممثليه في إدارة دو 

 للمجالس النيابية العمومي الأحكام الخاصة بترشح الموظف-2

 في الترشح للمجالس النيابية يحكمه نظامينالعمومي كما تم الإشارة إليه أعلاه أن حق الموظف        
تنص القوانين الخاصة بالانتخابات حيث  ،هما: نظام عدم القابلية للترشح ونظام التعارض أو التنافي

على مجموعة من الفئات التي حرمها من حق الترشح في  أي انتخابات تحت طائلة عدم القابلية 
 ينوبترشح حق ال ينمع بتجأن  لها يمكن لاخرى ألات انص على أنه توجد ح المقابل، في للترشح

 ، وهذا ما سنفصل فيه في هذا الجزء كما يلي:نافيالت وهو ما يعرف بنظامممارسة مهنة أخرى 

 العموميبالنسبة للموظف  نظام عدم القابلية للترشح-أ

ن هناك بعض الوظائف المحددة لا يجوز لشاغلها ترشيح أنفسهم للانتخابات، أتقضي هذه الحالة        
الدوائر الانتخابية، أو في بعضها، وذلك من خلال مدة زمنية حسب الوظيفة التي سواء كان ذلك في كل 

يشغلها الشخص ومدى تأثيرها على الناخبين، ويعتبر هذا القيد استثناء مؤقت من الأصل العام وهو 
الحق في الترشح ولذلك فهو محدد بوظائف معينة لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها بحالات غير 

، ويهدف هذا القيد تحقيق غايتين أساسيتين، أولهما ضمان استقلالية النائب وعدم 1حددها القانون  التي
تعارض الوظيفة مع عمله النيابي ولحساسية مثل هذه الوظائف، والثانية تتمثل في عدم التأثير على 

 2الناخبين وحماية استقلالهم من تأثير أصحاب هذه الوظيفة.

وردت نصوص في قوانينها تحظر على شاغليه أاك بعض الوظائف الخاصة فرنسا هن مثلاف       
الصادر في 521-19الجمع بين مهام هذه الوظائف وممارسة الوكالة البرلمانية وهي:القضاة وفقا للأمر 

 101-00والخاص بنظام القضاة، وأعضاء مجلس الدولة بموجب الأمر رقم  5619ديسمبر 22
 002-12رقم  بأعضاء مجلس الدولة، والعسكريين بموجب القانون يوليو والخاص  06الصادر في 

                                                             

دكتوراه(، كلية الحقوق  )أطروحة، دراسة مقارنة-العامحرية الممارسة السياسية للموظف محمد علي عبد الفتاح، -1 
 .01، ص 2626مصر،  ،جامعة أسيوط

 .212 ، صالمرجع السابق، السيد عبد الحميد العربي -2
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، في حين أجاز المشرع الفرنسي الجمع بين بعض الوظائف العامة، 56121يوليو 50الصادر في 
والوكالة البرلمانية لبعض الفئات مثل: أساتذة الجامعات والمسؤولين عن البحث العلمي، الأشخاص 

لورين(، وهذه -الحكومة، وكهنة الدين في بعض المقاطعات)ألزاسالمكلفون بمهام مؤقتة من جانب 
الاستثناءات جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها لخروجها عن الأصل 

 2العام وهو عدم الجمع بين الوظيفة العامة والوكالة البرلمانية.

للترشح بصفة نسبية، وذلك بتحديد الفئات غير حدد القانون عدم القابلية فقد أما في الجزائر        
القابلة للانتخاب وذلك لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث مارسوا أو سبق أن 

أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، الأمين العام للولاية، مارسوا فيه وظائفهم وهم: 
المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية،المدير المنتدب بالمقاطعة  رئيس الدائرة، الوالي المنتدب،

المراقب المالي  أمين خزينة البلدية، موظفو أسلاك الأمن، القضاة،أفراد الجيش الوطني الشعبي، الإدارية،
بالنسبة لعضوية نفس الشيء الشعبي البلدي هذا بالنسبة لعضوية المجلس ، 3الأمين العام للبلدية للبلدية،

 أمين خزينة الولاية،  بـالمراقب المالي للبلدية و  أمين خزينة البلدية، ،استبدالالمجلس الشعبي الولائي مع 
نفس الفئات  مجلس الشعبي الوطني،للفيما يخص عدم قابلية الترشح أما  ،4المراقب المالي للولايةو 

 5الأمين العام للبلدية.باستثناء  ئيلولاالمجلس الشعبي الممنوعة من عضوية ا

 أو التنافي حالات التعارض -ب

 يموسط بين الجمع المطلق بين الوظيفة والعهدة البرلمانية، وتحر ليأخذ موقف  جاء هذا المبدأ       
بعض  إيراد، ومفاده الجمع مع التفرغ مع بين عضوية البرلمان وبين الوظيفة العامةالمطلق الجمع 

الاستثناءات على ذلك، وبرر الفقه الأخذ بهذا المبدأ على أساس:ضمان استقلال النائب في مواجهة 

                                                             
 .5665، رسالة جامعية، القاهرة طبعة نادي القضاة، استقلال القضاةعبيد محمد كامل، نقلا عن:-1
 .521-521 ص طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص-2
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  2625مارس  56مؤرخ في  65-25من المر رقم  599المادة -3

 .2625مارس  56الصادرة في  ،51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ، المصدر نفسه.65-25من القانون العضوي رقم  566 المادة-4
 ، المصدر نفسه.65-25من القانون العضوي رقم  566المادة -5
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، كما أن ممارسة 1الحكومة، وصعوبة التوفيق عمليا بين مهام الوظيفة العمومية والوكالة البرلمانية
على الموظف  عضوية البرلمان والاستمرار في الوظيفة العمومية يخل بواجب الحياد المفروض

نص على  560ته دفي ما 2651الدستور المصري لسنة  كمثالفي هذا الصدد نجد ، و 2العمومي
أنه:"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون"، وهذا المبدأ 

ى عكس الدساتير الذي استحدث قاعدة جواز الجمع مع التفرغ عل 5615هو نفسه الوارد في دستور 
السابقة والتي كانت تحظر الجمع بين الوكالة البرلمانية والوظائف العامة فجميع الدساتير السابقة حرمت 

 الجمع بين عضوية البرلمان وبين الوظيفة العامة.

الذي يـحـدد حـالات الـتنـافي مع العهدة ، 623 -52عضوي رقم الالقانون  صدر في الجزائر       
في حـالـة  الموجود البرلمانعلى أنه" يــتـوقف عـضــو نصت منه  69المادة، حيث نص في ةالبرلماني

النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية، كما أو  المهامأو الوظيفة أو  عن ممارسة العهدةتـــنـــافـي 
يتم تعينه أو يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعينه في الحكومة أو منه على أنه:" 56المادة  تأضاف

يعتبر عضو البرلمان الموجود ، كما الدستوري تلقائيا صفة العضوية في البرلمان" سانتخابه في المجل
من نفس  55حسب المادة  في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي

المادة عهدة البرلمانية حيث نصت القانون بعض النشاطات التي لا تتعارض مع ال هذاأورد ، كما القانون 
ثــقـافــيـة ة أو يـملأغــراض عـل نـشــاطــات مـؤقــتـةة:ممارس ة معالبرلمانيلا تتنافى العهدة ":منه على أنه 61

مهمة  ،بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية ــلى الممارسة العادية للعهدة علا تــؤثـــر  ةيأو إنــسانــيـة أو شـــرفــ
 4.حالات التنافي مع العهدة البرلمانية 0"، كما حددت المادة لا تتجاوز سنة ةلصالح الدول مؤقتة

                                                             
 .11المرجع السابق، ص  علي عبد الفتاح محمد خليل،-1
 .011عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص -2
مع افي نيرحردد حرالات الرت ،2012جانفي 52ـوافق Iا 5100صـفر عام  59مؤر خ في  62 -52القانـون العضوي رقم -3

 .2652 جانفي 51، الصادرة بتاريخ 5العدد  للجمهور للجمهوري ة الجزائري ة،، الجريدة الر سمي ة العهدة البرلمانية

وظيفة : نية معلما، المرجع نفسه، على أنه:" تتنافى العهدة البر 62 -52ن العضوي رقم و من القان 60نصت المادة -4
وظيفة أو منصب - عهدة انتخابية أخرى فـي مجلس شعبي منتخب-الدستوري  سالعضوية في المجل-ةعضو في الحكوم

 في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقلـيمـية والمؤسسات العـمومـية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية
ــــة أو منصب في  - ممارسة نشاط -حرفي أو فلاحي ؤسسة أو شـــركـــة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أوموظـــيـــف

وظيـفـة أو مـنـصب لـدى دولـة أجـنـبـيـة أو مـنـظـمة دولية حكومية أو  -مهنة القضاء-سمهإصيا أو بمهنة حرة شخ -ي تجار 
 رئاسـة الأنديـة الرياضـية الاحـترافـية والاتحادات المهنية".-غير حكومية
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هو  يختلف عن ماحلية)البلدية والولاية( مالفيما يخص تفرغ النائب لعضوية المجالس الشعبية  أما       
عليه الحال بالنسبة لعضوية البرلمان، حيث أن مبدأ التعارض في المجالس المحلية يختلف حسب درجة 
انتماء العضو للمجلس، فإذا كان العضو ينتمي إلى الهيئة التنفيذية والتي تتكون من رئيس ونواب 

م الانتداب امن نظالرئيس وعددهم من نائبين إلى أربعة حسب عدد المنتخبين لكل مجلس، فإنه يستفيد 
ويتفرغ لمنصبه الانتخابي، وبالتالي لا يمكن لأعضاء الهيئة التنفيذية من الجمع بين عضوية المجلس 
والوظيفة العامة، أما باقي الأعضاء المنتمون إلى الهيئة التداولية)جهاز مداولات( لا يستفدون من نظام 

عضوية المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الجمع بين  وفي هذه الوضعية  يمكن للموظف، 1الانتداب
 .حسب الحالة، وممارسة الوظيفة العامة

 حق الموظف في الانتماء إلى الأحزاب السياسية ثانيا:
النظام  جعلوي الديمقراطيةالسياسية، كمبدأ دستوري يستهدف تدعيم  الأحزابحرية تكوين إن        

 اسيةالسي الأحزابتأسيس  فيحق التكريس إلى وبذلك سعت الدول ، قراطيديمعلى مبدأ يسير السياسي 
 بصفة خاصة السياسية للأحزاب بالانتماء موظفال موضوع حق، أما في مختلف قوانينها نتماء إليهالاوا

 ،والفقهي التشريعي الصعيدين على والإباحة الحضر بين المتأرجحة الخلافية الموضوعات منيعد 
 التوجه هذا تبريره في الفقه ساق وقد السياسية، للأحزاب الانتماء الموظف على تحظر التشريعات فبعض
 أو معينة فئة خدمة وليس بأكمله المجتمع خدمة هو الأساسي الموظف واجب إن أبرزها من عدة حججاً 

 وعدم وأوامرها سياستها تنفيذ عليه تحتم للحكومة الإدارية الموظف تبعية نأ إلى بالإضافة محددة جماعة
 الحظر البعض يرجع حين في، 2وغيرها والاجتماعية والاقتصادية السياسية وخططها برامجها عرقلة

 عن الإداري  الجهاز موظفي إبعاد يقتضي الذي الحكومي والثبات الاستقرار ضرورات إلى المذكور
 3.السياسية والتجاذب التأثيرات

                                                             
المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة، المرجع  60-60من الأمر  269المادة نصت المادة في هذا الصدد -1

يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في  السابق، على أنه: 
 ".ذا لم يكن في وضعية انتدابللمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إ  الحالات الآتية:...

، من دون اسم مطبعة، منشاة المعارف، الإسكندرية، ، مبادئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلهاعدنان عمرو-2
 .206، ص 2661

 .506، ص 5611، دار المعارف، مصر ، ، د طالوجيز في النظم الإداريةمحمد طه بدوي ، محمد طلعت الغنيمي، -3
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ب الحزبية إلى إقرار حرية الموظف بالانضمام للأحزاكما ذهبت بعض الدول التي تتبنى التعددية        
السياسية، وهو غير ملزم باعتناق حزب سياسي معين أو مذهب الحكومة القائم، إلا أنه ملزم بالولاء 

 .1اتجاه الوطن الذي يتمثل في احترام نص القانون وعدم تعارض تصرفاته مع الضمير الوطني
لحرية تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء إليها فقد ارتبط هو  الوضع في الجزائر بالنسبةأما        

وهما، مرحلة الأحادية الحزبية  كذلك بطبيعة النظام السياسي السائد، والذي مر بمرحلتين أساسيتين
الأساس القانوني لحق تأسيس  فيه سابقا، وعليه سنتطرق إلىومرحلة التعددية الحزبية كما تم التفصيل 

القانوني لحق الموظف في الانتماء  الأساس ، ثم إلىبصفة عامة سية والانتماء إليهاالأحزاب السيا
 .بصفة خاصة للأحزاب السياسية

 إليهالأحزاب السياسية والانتماء احق تأسيس القانوني ل الأسا -1
 الأحزاب السياسية ظهرت إلى الوجود في ظلنجد أن النظام القانوني الجزائري من خلال تقصي        
 إلا أن هذا الأخير حصر العمل الحزبي تحت مظلة الحزب الواحد، نظرا للتوجهات  ،5600دستور 

، أما بعد الانفتاح منه 61 ةمادالفي  5610السياسية والإيديولوجية لتلك المرحلة، ومثله فعل دستور سنة 
التنافسي الذي كرسه تم ، ونظرا للمناخ 5696السياسي الذي شهدته البلاد في أعقاب إقرار دستور 

، السابق ذكره ، المتعلق بالجمعيات السياسية55-96إصدار قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي رقم 
ما يلاحظ أنه ورغم الحرية المفتوحة على حق تكوين الأحزاب السياسية إلا أن المشرع الجزائري لا زال و 

المتضمن القانون   09-97رقم  ه الأمرتلا ،يعتمد على مصطلح الجمعيات ذات الطابع السياسي
التي كرست هذا   1996ةمن دستور سن 12طبيقا لنص المادة العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ت

السياسية، فصدر على إثرها قانون  إصلاحاتببادر النظام السياسي في الجزائر إلى القيام كماالحق، 
المنظم والمهيكل للنشاط  ،2652يناير  52في 61-52الأحزاب السياسية الجديد رقم جديد للأحزاب 

  .سنة عن آخر قانون نظم الأحزاب في الجزائر 51هذا القانون بعد  فجاءفي الجزائر،  الحزبي
بحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والانتماء إليها ابتداء اعترفت الدساتير الجزائرية ف إذا       

، أما قبل هذه المرحلة فاختلفت المعالجة منه السابق الإشارة إليها 16في المادة  5696من دستور
مفصلا لهذه الحريات، حيث اعترف  5660وجاء دستور  2الدستورية لهذه الحريات بين الاعتراف والتقيد،

                                                             
 .591الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص علي عبد -1
منه إنشاء  22على حق إنشاء الجمعيات، وحظرت المادة ، المرجع السابق، 5600من دستور  56نصت المادة -2

 على حق إنشاء الجمعيات دون الأحزاب.، المرجع السابق،  5610من دستور  10نصت المادة كما الأحزاب السياسية، 
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، منه 29المادة منه، وخص حرية إنشاء الأحزاب السياسية في  11بحرية إنشاء الجمعيات في المادة 
بالحق ما يتعلق  فيأي ضمانات جديدة  لم يضف ، حيث5660عن دستور  2650ردستو  ولم يختلف

تنص  والتيمن ذات الدستور 10المادة  أحكام فيإذا استثنينا ما ورد  إلا، السياسية الأحزابتكوين  في 
 والتعبيرحرية الرأي :التالية الحقوق ييز من تمودون أي  المعتمدةالسياسية  الأحزابعلى استفادة 

البرلمان على المستوى  في تمثيلهالعمومية يتناسب مع لإعلام اوسائل  زمني فيحيز ، والاجتماع
نجد أن  كذلك ،القانون يحدده كما  في البرلمانيرتبط بتمثيلها  الاقتضاءمومي عند تمويل ع الوطني،

ذه الحريات، للتفصيل أكثر أرجع ه لهتمعالج على نفس النهج فيسار  2626 لسنةالتعديل الدستوري 
 إلى المبحث الخاص بتطور مبدأ حياد الإدارة في الجزائر في الفصل الأول من الباب الأول.

 حق الموظف في الانتماء للأحزاب السياسيةالخاصة ب الأحكام-2
من عدمه، تمتع الموظف بالحق أو الحرية في الانضمام للأحزاب السياسية مدى إن البحث عن        

الذي تم التقديم له عند البحث عن تكريس الحق في تأسيس الزمني يكون كذلك ضمن الإطار يجب أن 
 في النظام السياسي الجزائري والذي تلخص في مرحلتين أساسيتين: ليهاإالأحزاب السياسية والانتماء 

ذه المرحلة بسيطرة الحزب المرحلة الأولى وكما هو معلوم هي مرحلة الأحادية الحزبية، حيث تميزت ه-
الواحد على كافة مجالات الحياة، وخاصة منها الحياة السياسية، وخضوع الإدارة المطلق للسلطة الحاكمة 

 المجسدة في حزب جبهة التحرير.
ضية انتماء الموظف للحزب الواحد كان يحكمه ظاهريا مبدأ الحرية في الانضمام للحزب قإذا ف       

الواقع هناك نوع الإكراه المفروض في الانتماء للحزب الواحد، وهذا ما جسدته بعض من عدمه، لكن في 
من الأمر المؤرخ  526النصوص والأحكام القانونية الصادرة في هذه المرحلة نذكر بالأخص نص المادة 

المتعلق بتنظيم الجهاز الإداري لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث أصبح  5615فيفري  51في 
كل مسيرو الدولة أعضاء في اللجان المركزية للحزب وأصبحت هذه الأخيرة مكانا لاختيار القادة  بموجبها

، إضافة لما 1لتقلد المناصب الحكومية وبذلك أصبح الانتماء للحزب أكثر من ضرورة بل هو إجباري 
ائف الوظ على أن:" والتي سبق الإشارة إليها، التي تنص 5610من دستور  562جاءت به المادة 

 إلىكان يسند فقط  المناصب لين تو إ، و عليه ف"الحزبقيادة  فيأعضاء  إلىالدولة تسند  الحاسمة في
، وبذلك يصبح الانتماء للحزب أكثر من ضرورة من أجل الوطنيقيادة حزب جبهة التحرير أعضاء و 

ية أو حتى الحصول على الوظيفة العامة أو لتأمين المسار الوظيفي والوصول إلى الوظائف السام
                                                             

 .016عيشة، المرجع السابق، ص عبد الحميد بن -1
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للمحافظة على الوظيفة وتحصين نفسه من الإقصاء، نظرا لما يلعبه عنصر الولاء للسلطة دورا هاما في 
 1ذلك.

أما الحديث عن حرية الموظف في الانتماء إلى أحزاب أخرى لم يكن متاح خلال هذه الفترة، لأنه        
أنه دستور برنامج جاء ليعكس التوجهات الفقهاء القانون الدستوري  أجمعظل هذا الدستور الذي وفي 

 غيرن من إف المرحلةتلك  فياعتناقها  الاشتراكية التي تم للإيديولوجيةخدمة للنظام السياسي و الوحدوية 
عملت الدولة على ، و أصلا السياسية الأحزابإنشاء  الحق فيللمؤسس الدستوري أن يكرس  المعقول
 فيمنعهم من حقهم الواحد، و  الحزبمسمى  تحتتدخل لم  التي الجمعياتو  الأحزابو  التشكيلاتإقصاء 

بسط النصوص الدستورية و  بمقتضىولة و استمر الغلق لكامل مؤسسات الدتأسيس أحزاب سياسية، و 
 .الدولة وإدارات أجهزة مختلفنفوذه على  لحزبا

في الجزائر بعد  العموميالانتماء الحزبي للموظف وهي مرحلة التعددية الحزبية، ف ةالمرحلة الثاني-
أن يمنع من ممارستها، كون هذه الحرية تم إقرارها التعددية يعتبر من الحريات العامة التي لا يمكن 

ودون استثناء فئة  بموجب جميع  الدساتير الصادرة في هذه المرحلة لكل مواطن على قدم المساواة،
المتضمن قانون الجمعيات ذات الطابع  55-96ما استثناه القانون فنجد مثلا القانون الموظفين، إلا 

منه على حرية الانخراط والانضمام للأحزاب السياسية  66ذكر، الذي أقر في المادة الالسياسي السابق 
لكل مواطن بلغ سن الرشد الانتخابي دون إقصاء الموظف العام من هذا الحق، وما يؤكد إقرار هذا 

هو إيراد استثناءات لبعض الفئات من الموظفين كالقضاة النص بحق الموظف في الانتماء الحزبي 
وأعضاء الجيش ومصالح الأمن وأعضاء المجلس الدستوري، على سبيل الحصر دون باقي الموظفين، 
ولو كانت نية المشرع تتجه نحو حرمان الموظف من هذا الحق لكانت صيغة الاستثناء تشمل كل من 

المتعلق بالأحزاب السياسية من  61-61لقانون العضوي يحمل صفة الموظف، نفس الأمر جاء في ا
وبالتالي فالموظف العام في مرحلة التعددية الحزبية يملك حرية كاملة في الانتماء ، منه 56خلال المادة 

للأحزاب السياسية طالما أن هذا الحزب معترف به من قبل السلطة، وهذا الانتماء غير ملزم وغير محدد 
ثر على طبيعة علاقة الموظف بالإدارة التي يشتغل بها طالما التزم بالحدود التي لحزب معين، ولا يؤ 

 2رسمها القانون.

                                                             
 .016، ص السابقعبد الحميد بن عيشة، المرجع -1
 .016، ص  نفسهبد الحميد بن عيشة، المرجع ع-2
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المؤرخ في  001-90وأكدت هذا الحق النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة، حيث صدر القانون         
 59و 0المتضمن حقوق وواجبات الموظفين وضمانات ممارستها، وخصصت المواد  5690جويلية 50

على تمكين الموظف من حقه في الترشح  61منه لممارسة حرية التعبير السياسي، كما نصت المادة 
حرية الانتماء  60-60الأمر للانتخابات والمساهمة في الخدمة الانتخابية، وهو ما أكده كذلك 

لى الانتماء لا يمكن أن يترتب ععلى أنه:"  فنصت، 29منه  للجمعيات والأحزاب السياسية في المادة 
مع مراعاة حالات المنع المنصوص ، إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف

عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب 
  .سياسي على حياته المهنية
 وعلاقتها بمبدأ الحياد العمومي الاعتراف بالحقوق السياسية للموظف نتائجالمطلب الثاني:

وحده لا يكفي، فتمكين الموظف من للحقوق السياسية  العمومي ممارسة الموظفالاعتراف بإن        
الحياة المهنية  حتى لا تتأثر، مباشرة هذه الحقوق عمليا مرهونا بتوفر ضمانات في مواجهة الإدارة

الإدارة وعدم التمييز بين الموظفين  تكريسا لحيادوهذا لهذه الحقوق والحريات، ته ممارس نتيجةللموظف 
في المعاملة على أساس الاعتبارات السياسية، أما الجانب الثاني فهدفه ضمان حياد الموظف العمومي 

الحقوق التي  التزام وأن انطلاقا من القاعدة العامة التي تقضي بأن كل حق يقابلهفي مواجهة الجمهور، 
وهذا يقتضي فرض ، تحظى بالحماية القانونية واحترام الغير لها، يجب أن تمارس في أطر مضبوطة

  .في ممارسته لحقوقه السياسيةالعمومي بعض القيود على الموظف 

 للحقوق السياسيةي مالعمو ممارسة الموظف لضمانات تقرير الفرع الأول:

على الالتحاق بالوظائف العامة في  الانتماءات السياسية والتعبير عنهابعد ما تطرقنا لمدى تأثير        
المتعلق بضمانات حياد الإدارة في عملية التوظيف من الباب الأول، وخلصنا أن عملية  الفصل

معايير الجدارة دون الاعتبارات السياسية، مبدأ المساواة و التوظيف في الوقت الحالي يجب أن تبنى على 
مستمر  أن يبقى هذا المبدأ قواعد الشرعية تقتضيأ حياد الإدارة  في عملية التوظيف، لكن تكريسا لمبد

فمبادئ التعددية الحزبية ومساواة الجميع أما القانون ، مساره المهنيطيلة في معاملة الموظف العمومي 
نها أن أش تقتضي تجاوز الإدارة وفي كل الظروف كل تبعية ذات طابع سياسي وكل التصرفات التي من

 ممارسة الموظف للحقوق السياسيةعدم تأثير تمس بحياد الإدارة والحريات الفردية للموظفين، وبالنتيجة 
على مساره المهني، والمتمثل في الترسيم وعملية التقييم والترقية، وعدم جواز فصل الموظف لاعتبارات 



 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي               الباب الثاني                                  

 
213 

مارسة هذه الحقوق دون ضغوطات عدم الصلاحية السياسية، كل هذا يفرض توافر ضمانات تمكن من م
تحلي الموظف بواجب الحياد في أداء خدماته للجمهور، وهذه الضمانات ما حتى نضمن وبدون تبعية، 

هو من وضع المشرع، ومنها ما هو مكرس بموجب الاجتهادات القضائية من خلال أحكام القضاء 
 الإداري.

 وحرية التعبير عنها حقوق السياسيةعمومي الالمقررة لممارسة الموظف  أولا:الضمانات التشريعية

 من حيث المبدأ فالموظف حر في إتباع الاتجاه السياسي الذي يختاره والتعبير عنه وبإمكانه       
لتولي  لك حق الترشحمكما ي االانخراط في أي حزب سياسي والمشاركة في الحملات الانتخابية لفائدتهـ

فرنسا جل القوانين الصادرة بداية من القرن العشرين، والمتعلقة  يف، 1المهام النيابية وحق الانتخاب
عدم حرية الرأي للموظف العمومي، و بالوظيفة العامة، جاءت لتؤكد النصوص الدستورية في كفالة 

الدينية، كما أكدت جميعها على عدم الإشارة  ياسية أو الفلسفية أوسالتمييز بين الموظفين بسبب آرائهم ال
الفلسفية أو الدينية، خشية من التأثير على مستقبله  الموظف لآرائه السياسية أو في ملف خدمة

نصت ، حيث 5690جويلية 50الصادر في  921-60رقم ، ومن هذه القوانين نذكر القانون 2الوظيفي
منه على أن حرية الرأي مضمونة لجميع الموظفين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التمييز  0المادة 
موظفين بسبب معتقداتهم السياسية أو النقابية أو الفلسفية أو الانتماء العرقي أو الجنس، كما بين ال

من نفس القانون على أنه يمنع الإشارة في ملف الموظف أو في أي وثيقة إدارية  59أضافت المادة 
أفريل  22لصــادر فــيكان القانــون اكما ، 3أخرى إلى آرائه السياسية أو النقابية أو الدينية أو الفلسفية

بينـت المـادة ، حيث ع علــى الملــف الوظيفــي فــي فرنســالاطـيعطي حق الا أول القوانيــن الفرنســية 5661
وكافـة عمـال لا مسـتخدما أو عامعسكريا أو منـه أن مـن حـق كل موظـف سـواء كان مدنيـا أو ( 01)

أي إجــراء تأديبــي أو فــي حالــة تأخــر  هعلـى الملـف الوظيفـي قبـل أن يتخـذ ضـد الاطلاعالعامـة  الإدارات
 4.أو فــي حالــة النقــل الوظيفــي قدميةالأبترقيتــه 

                                                             
1 - Philippe Parini , Institutions et droit administratif , Editeur Armand Colin , 1984 , p 245. 

، المرجع السابق، ص ...الموظف العام للحقوق والحريات السياسيةضوابط ممارسة صبري جلبي أحمد عبد العال، -2
515.  

 .512السابق، ص  المرجعأنظر في ذلك: محمد حودت الملط، -3
 560، ص 2013، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،فى نطاق الوظيفة العامة الإداري لتحقيق ا، سعد الشتيوي -4
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 ه، يجب أنعلــى أنه صبنالقوانيــن الوظيفيــة  كما أضاف التشريع الفرنسي حماية لهذه الحقوق في       
المتعلقـة بالمركـز الوظيفـي للموظـف، وأن ترقـم وتصنـف دون انقطـاع،  الأوراقي كل يضــم الملــف الوظيفـ

كذلـك يحـوي الملـف الوظيفـي فـي فرنسـا  عـدا المعلومـات الخاصـة بالجـزاءات التـي تـم محوهـا بالعفـو،
المتخـذة بواسـطة مجلـس الجـزاءات التأديبيـة التـي اتخـذت بحـق الموظـف، وكافـة القـرارات والتوصيـات 

الموظــف العــام السياســية  راءلآ شارةالإيتـم  لا للوظيفـة العامـة، كمـا يجـب أن الأعلىالتأديـب أو المجلـس 
  1.أو الفلســفية أو الدينيــة فــي الملــف الوظيفــي

جاء التشريع الجزائري بأحكام من شأنها ضمان ممارسة هذه الحقوق، منها ما وفــي ذات الســياق        
يتعيـن علـى :"العموميـة الجزائـري علـى أنـهبشــأن الوظيفــة  60-60 الأمرمــن  60المــادة نصت عليه 

لشـهادات تكويـن ملـف إداري لـكل موظـف، ويجـب أن يتضمـن الملـف مجمـوع الوثائـق المتعلقـة با الإدارة
للموظــف، وتســجل هــذه الوثائــق وترقــم وتصنــف  الإداريةت والحالـة المدنيـة والوضعيـة لاوالمؤهـ

يتضمـن الملـف  لالتسـيير الحيـاة المهنيـة فقـط، ويجـب أن  الإداري   فالملــ استغلالباســتمرار، ويتــم 
 2.النقابيــة أو الدينيــة للمعنــيالسياســية أو الآراء حـول  ملاحظةأي  الإداري 

كما ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك بنصه على عدم جواز التمييز بين الموظفين بسبب        
منه التي نصت على  29المادة من نفس الأمر، وأكد على ذلك في نص  21في المادة  آرائهم السياسية

تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى  أنه:'
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن ، للموظف

من نفس  26"، ونصت المادة يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية
حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية لا يمكن بأية  أنه:" على الأمر

-60المرسوم الرئاسي كما نسجل صدور ، أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة

                                                             
 ،2669 ، مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندريةالضمانات الإجرائية في التأديبسعد نواف العنزي، أنظر في ذلك:-1

 .250، ص 5ط
ص  ،المرجع السابق، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسيةالعال،  صبري جلبي أحمد عبد-

515. 
الملف الإداري أي ملاحظة  يجب ألا  يتضمن:"، المرجع السابق، 60-60من الأمر 60من المادة 60نصت الفقرة -2

 .حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني
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ة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا د، المحدد لكيفيات إعا2660مارس  21المؤرخ في  521
السابق ذكره، والذي ت إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية موضوع إجراءا

 يعد من أهم الضمانات التي أقرها المشرع خاصة على إثر الصراع الإيديولوجي والحزبي الذي ساد مرحلة
، وسيتم التفصيل في هذا الأمر من خلال التطبيقات القضائية (العشرية السوداءالظروف الاستثنائية)

 الخاصة بحماية حقوق الموظف السياسية، في العنصر الموالي. 
من خلال ما سبق عرضه من أحكام تشريعية نجد أن المشرع الجزائري أضفى حماية خاصة        

مرحلة التعددية الحزبية، وتكريسا على ممارسة الموظف للحقوق السياسية، وهذه الحماية جاءت مواكبة ل
للممارسة الديمقراطية، حيث فرض على الإدارة لالتزام بالحياد في مواجهة الموظف خاصة بعد تبني هذا 

، على العكس من ذلك فإن القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية 5660المبدأ صراحة بموجب دستور 
ن أي إشارة لهذه الضمانات، وهذا ربما راجع لتحفظ الحالي جاءت خالية م 60-60الصادرة قبل الأمر 

المشرع الجزائري عن الإقرار أصلا بحق الموظف العام في ممارسة الحقوق السياسية والتعبير عنها، في 
 . ظل نظام الحزب الواحد

 الضمانات القضائية المقررة لممارسة الموظف العمومي للحقوق الحريات السياسيةثانيا:

الصادرة الإداري وأحكام القضاء د بالضمانات القضائية هو استعراض بعض اجتهادات المقصو         
لموظف العمومي في ممارسته للحقوق والحريات، والتعبير عن الآراء السياسية إستادنا لما أقره لحماية 

وسنستعرض كل هذا وفقا لما جاء في أحكام وقرارات القضاء ، المشرع من ضمانات في هذا الشأن
 على التوالي. الإداري الفرنسي والمصري والجزائري 

لة عدم تأثير حرية الرأي أمس الفرنسي مجلس الدولةناقش بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي        
 Teissierفي قضية له في حكم عام واستمراره في الوظيفة العامة، فحقوق الموظف العلى السياسي 

تعرض مجلس الدولة الفرنسي لحرية الرأي السياسي للموظف العام  5610مارس 50الصادر في 
وبرغم أن مجلس الدولة ذهب في هذا الحكم وفي أحكام سابقة  لة التأثير على الحقوق الوظيفية،أومس

لطته إلى عدم جواز فصل الموظفين لاعتبارات سياسية ولكنه لم يرى ما يمنع من أن يستخدم الوزير س
ق التأديبي على اعتبار أنه من طائفة كبار الموظفين ووظائفهم محل يبغير الطر  Teissier في فصل

اعتبره المجلس قرار تأديبيا بسبب أن قرار الفصل كان مسببا  انظر وتقدير من طرف الحكومة، لم
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بواجب التحفظ المفروض  "Teissier" تيسر :وانتهى الحكم إلى صحة قرار الفصل نظرا لإخلال السيد
 1عليه بأكبر قدر ممكن نظرا لشغله إحدى الوظائف العليا.

قرار مجلس الدولة عند النظر في قضية تتعلق بمدير إحدى المدارس والذي فصل بسبب كذلك        
لى أن المذكور ليس من إ سانتمائه إلى الحزب الشيوعي، فطعن في القرار الصادر بفصله وانتهى المجل

شاغلي الوظائف العليا، الذين يجوز فصلهم بناءا على اعتبارات الملائمة السياسية، ودون أن ينسب له 
وظيفي يبرر أ خطأ متصل بالوظيفة، ولقد قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار فصله بسبب عدم ارتكابه لخط

، كما ذهب 2ياأن الانتماء للحزب الشيوعي كحزب شرعي في فرنسا لا يمثل خطأ وظيفو هذا الفصل، 
لا يبرر الجزاء إذا  إلى أن ممارسة النشاط السياسي "Karadja" كاراجا :مجلس الدولة الفرنسي في حكم

 3لم يكن مصحوبا بانتقاص في واجب التحفظ المفروض على كل موظف.
قضت ما ، وهو لترقية والنقلالتمييز بين الموظفين في الحقوق الوظيفة كا الإدارةكما يمنع على        

، بتقريرها التعويض للمتضررين 5661جويلية  50في حكم صادر في  "Rouen" روان :به محكمة
 وفي مجال النقل، 4نتيجة حرمانهم من الترقية بسبب معتقداتهم الدينية المدونة جبرا على بطاقاتهم المهنية

إلى أن التحقيق  انتهى المعروضة على مجلس الدولة الفرنسي، حيث "Guille"نجد قضية قية الموظف
لم تنعكس على عمله ولم يصدر منه  السياسي "Guille" الإداري الذي أجرته الإدارة أثبت أن ميول السيد

أي تحيز حين أدائه مهامه، وباعتبار وظيفة مفتش الأكاديمية من الوظائف التي لا تدخل ضمن 
ن مصلحة المرفق لا تصلح ، وأاالوظائف الموضوعة تحت تصرف الحكومة، أي طائفة الوظائف العلي

قرار بفصل موظف أو توقيع جزاء عليه بسبب آرائه السياسية، فالانتماء إلى حزب سياسي لصدور سند 
فإن القرار الصادر بالنقل يعد عقوبة تأديبية وبذلك مشروع لا يخلق بذاته وضع يمس مصلحة المرفق، 

  5مؤسسة على سبب غير مشروع يستوجب إلغائه.

م بشأن فصل 5612لسنة 595رقم  ، حين صدر المرسوم5612ليو ر بعد ثورة يو في مص       
الأفكار والآراء التي  أيالطريق التأديبي بسبب "عدم ملائمة الموظف للعهد الجديد"  رالموظفين بغي

لموظف العام، إلى ترسيخ حماية حرية الرأي السياسي ل الإداري ها الثورة، ذهبت محكمة القضاء بنادت 
                                                             

، دار النهضة الحريات السياسية للموظف العامارجع، عبد العالي محمد حسنين،  Teissierالتفصيل في حكم -1
 .وما بعدها 51، ص5695العربية، القاهرة، مصر، 

  ومابعدها. 21ص  المرجع نفسه،محمد حسنين،  عبد العال-2
3 -C-E.20 décamper 1958mo, Kradga Rec.941, cié en, Bourdoncal (R) , op. cit, p237. 
4- Tribunal de Rouen. Décision 13 juillet 1905, Guille, cié en, Robert ( Jacques) ,Libertés publiques , 

op. cit, p 461. 
 . 060ص  السابق،نقلا عبد العال محمد حسنين، المرجع -5
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لجهة الإدارة مجازات الموظف تأديبيا أو فصله لأسباب لا تتعلق أو ليست لها فقررت أنه لا يمكن 
أساس في ملف خدمته، حيث أن ملف الخدمة هو الأساس وما يعتمد عليه في مؤاخذته، وهو الوعاء 

تتعلق الحقيقي الذي يمكن الاستدلال والتبصر بكفاءته وإخلاصه في عمله، فإذا تبث من أي شائبة 
فالقضاء الإداري المصري في هذه  ،1بحرية الرأي السياسي يتعين إلغاء قرار الإدارة بفصل الموظف العام

المرحلة أكد على الحماية الكاملة للموظف العام في اعتناق الآراء السياسية، حيث أكدت أن"الانتماء 
لا يبرر فصله من  -الحكومة ولو كانت معارضة لسياسة–الموظف العام إلى جماعة ذات آراء سياسية 

وظيفته، حتى لو كان قد تم اعتقاله لهذا السبب، مادامت الإدارة لم تبثث ارتكابه لأفعال تستوجب 
 2الفصل.

حكم  فمن خلال سابقتهامن العكس  ت علىالمصرية ذهبلكن بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا        
مسلك محكمة القضاء الإدارية المبين سابقا، حيث أضفت  وبهذا الحكم سلكت عكس، 56193لها سنة 

المحكمة الإدارية العليا حجية خاصة على تحريات البوليس والأمن، واعتبرت تحرياته قرينة قاطعة لا 
على صحت ما جاءت به، فيكفي في نظر المحكمة الإدارية العليا لتخطي الموظف  العكس إثباتتقبل 

وقائع محددة  همن أنه غير مناسب للوظيفة سياسيا، دون أن تنسب إلفي الوظيفة أن ترى أجهزة الأ
بعينها، أو تثبث مزاولته لأي نشاط ثابت في حيز الوجود في التعبير عن رأيه السياسي، مما يدل أنه 

سياسي غير  رأييحظر على المرشح ومن باب أولى الموظف العام بشكل بات أن يعتنق أو يعبر عن 
 4دة.رأي الحكومة السائ

                                                             
، السنة الثامنة، مجموعة 620م، في قضية رقم 20/52/5610المصرية، الصادر في  الإداري حكم محكمة القضاء -1

 .550السنة الحادية عشر، ص 
 .00نقلا عن:عبد العال محمد حسنين، المرجع السابق، ص -2
الخدمة وإن كان هو المرجع الرئيسي في ما يتعلق ملف أن :" مصريةفي العليا  الإداريةلمحكمة اقضت  في هذا الشأن-3

بمراحل حياة الموظف في الوظيفة.إلا أنه غني عن القول أنه ليس معنى هذا أنه المصدر الوحيد الذي يجب الاقتصار 
عليه وحده فيما يتعلق بالموظف من بيانات ومعلومات قد يكون لها أثر في هذا الشأن...فقد تغيب تلك البيانات 

ومات عن واضعي التقارير، وقد لا يحتويها الملف، لكنها لا تغيب عن ذوي الشأن ممن بيدهم زمام الأمر، والمعل
يستوفونها سواء بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات والمعلومات وتحريها 

قضائية،  61م، لسنة 52/61/5619، الصادر في 19ة رقم العليا المصرية، في القضي الإداريةلمحكمة . اواستقرائها
 .510بعدها، قاعدة  وما 5126مجموعة السنة الثالثة، العدد الثالث، ص 

قضائية،  61م، لسنة 60/60/5602الصادر في   5291العليا المصرية، في القضية رقم  الإداريةحكم المحكمة -4
 .151مجموعة السنة السابعة، ص 
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لموظف في التطبيقات القضائية فيما يخص ضمانات حماية حق اففي الجزائر الوضع أما        
ظل الظروف صدرت في  والأحكام القراراتنجد أن معظم هذه  والتعبير عنها ،ممارسة الحقوق السياسية

، وارتبطت جلها بقضية سابقا( كما تم الإشارة إليه فترة العشرية السوداءالاستثنائية التي مرت بها البلاد)
الجماعات (، أو الانتماء إلى للإنقاذانتماء الموظف إلى الحزب المنحل)حزب الجبهة الإسلامية 

الخاصة  يحدد بعض الواجباتالذي  11-60المرسوم التنفيذي  صدر في هذه المرحلةحيث ، 1الإرهابية
السابق الإشارة إليه، والذي والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية  المطبقة على الموظفين

                                                             

، والتــي تــتلخص وقائعهــا فــي أن الموظــف "س" 5666فيفــري  65فصــل فيهــا مجلــس الدولــة الجزائــري فــي القضــية التــي -1
كــان متابعـــا قضــائيا بســـبب وقــائع متعلقـــة بالإرهــاب، وعلـــى أســـاس ذلــك قامـــت الســلطة المســـتخدمة بعزلــه وبســـبب إهمـــال 

ي وظيفتــه مــع دفــع مرتبــه مــن تــاريخ المنصـب وبعــد محاكمتــه جزائيــا وصــدور حكــم بـالبراءة فــي حقــه طلــب إعــادة إدماجــه فـ
ــالمجلس القضــائي التــي قضــت بإرجاعــه إلــى  تســريحه، إلا أن الجهــة المســتخدمة رفضــت ذلــك، فلجــأ إلــى الغرفــة الإداريــة ب
منصب عمله مع استحقاقه المرتب من يوم تسريحه، فقامت الجهة المستخدمة باستئناف القرار أمام مجلس الدولة الـذي أيـد 

ــه والمتعلــق باســتحقاق جــزء مــن قــرار ال ــاني من ــه، وألغــى الجــزء الث مجلــس وهــو المتعلــق بإرجــاع الموظــف إلــى منصــب عمل
 5691مـارس 20المـؤرخ فـي  91/16مـن المرسـوم رقـم  50الموظف أجره من يوم تسريحه، وأسس القرار بناء على المـادة 

ار:"حيـث لا يمكـن دفـع أي راتـب شـهري إذا والتي تنص على أن الراتب يكون بعد أداء الخدمة، حيـث جـاء فـي حيثيـات القر 
، 5،منشــور فــي مجلــة مجلــس الدولــة، العــدد 5666فيفــري 5، مجلــس الدولــة، 5111616القــرار رقــم ."لــم يقابلــه أداء خدمــة

 .91ص 

ضـد رئـيس جامعـة الأميـر عبـد القـادر، والتـي تـتلخص وقائعهـا فـي أن السـيد بـن المنـدي  "بـن المنـدي جمـال"قضـية كـذلك -
يعمل كحارس ليلي بجامعـة الأميـر عبـد القـادر بقسـنطينة، وبعـد اتهامـه بالمشـاركة فـي نشـاط جماعـة إرهابيـة تـم  جمال كان

وهذا ما أدى به إلـى التغيـب عـن عملـه فقـام رئـيس الجامعـة بإصـدار  -الحبس المؤقت حال–وضعه في الحبس الاحتياطي 
 ة إلـى منصـب عملـه بواسـطة رسـالتين بقيتـا بـدون إجابـة،وذلك بعد تنبيهه بضـرورة العـود 5661ماي  21قرار تسريحه في 

يقضـي ببراءتـه، فتقـدم السـيد بـن المنـدي بطلـب إلـى رئـيس  5669جـوان  66وبعد محاكمته جزائيا صدر قرار لصـالحه فـي 
الـذي أدى بـه إلـى الطعـن فـي  لطلبـه يسـتحبالجامعة يطلب فيه إعادة إدماجـه فـي منصـب عملـه إلا أن رئـيس الجامعـة لـم 

ــه،  القــرار أمــام الغرفــة الإداريــة بمجلــس قضــاء قســنطينة طالبــا إلغــاء قــرار التســريح وبالتــالي إعــادة إدماجــه فــي منصــب عمل
ودفــع  مـن تــاريخ توقيفـه إلـى غايـة رجوعـه الفعلـي، ابتـداءبالإضـافة إلـى تسـديد مرتباتـه الشـهرية مــع منحـه المـنح والعـلاوات 

إلا أن الغرفـة الإداريــة  ألـف دج عـن الضــرر المـادي والمعنـوي الــذي لحقـه إثـر تســريحه التعسـفي، 566دره مبلـغ تعـويض قــ
 62هـذا القـرار فـي  باسـتئناففقـام بـن المنـدي  يقضـي بـرفض الـدعوى لعـدم التأسـيس، 5666جويلية  56أصدرت قرارا في 

ــوبر  ــه أمــام مجلــس الدولــة، 5666أكت ومتمســكا بــنفس الطلبــات التــي أبــداها أمــام الدرجــة  طالبــا إلغــاء القــرار المســتأنف في
إلا أن مجلــس الدولــة اســتجاب لــه فقــط فيمــا يتعلــق بإعــادة إدماجــه إلــى منصــب عملــه، حيــث قضــى بإلغــاء القــرار  الأولــى،

المسـتأنف فيـه، وفضـلا مــن جديـد بإلغـاء قــرار التسـريح الضـمني، وبالتــالي إدراج المسـتأنف مـن منصــب عملـه أمـا الطلبــات 
، بـن المنـدي جمـال 2665جويليـة  06(، مجلـس الدولـة ، 166)الفهـرس 660016القرار رقـم .خرى فقد رفضها المجلسالأ

 ضد رئيس جامعة الأمير عبد القادر، القرار غير منشور.
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حتى  يلقي على عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل السياسي والإيديولوجي، وهذا الالتزام
خارج أوقات العمل يمنعه من القيام بأي تصرف أو سلوك لا يليق بوظيفته، حيث أن عدم احترام هذا 

لتزام يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي إلى العزل، لكن هذا لا يمنع حدوث تجاوزات في حق الا
تكيفها التكييف الخطأ في هذه بالتالي و والتضييق عليه، الموظف بسبب ممارسة لحقوقه السياسية 

م بأعمال تعرضوا لمتابعات جزائية، بسبب اتهامهالذين ويتعلق أساس بقضايا تسريح موظفين المرحلة، 
يتعلق بالنوع الثاني من القضايا وهي ما  ر منهانذك ،وانتهت بصدور أحكام البراءة تمس النظام العام
، بسبب الانتماء للحزب السياسي المنحل)الجبهة تعرضهم للاعتقال الإداري  جراءتسريح موظفين 

 الإسلامية للإنقاذ(.

م .، والتــي تــتلخص وقائعهــا فــي أن الســيد م1ضــد مديريــة التربيــة لولايــة مســتغانم .م"م"قضــية فنـذكر        
 5662وبتــاريخ  فيفــري  5692أكتــوبر  56منــذ  مســتغانماذا بــالتعليم المتوســط فــي مدينــة كــان يعمــل أســت

صــدر قــرارا باعتقالــه إداريــا بحيــث وضــع فــي معــتقلات الصــحراء الجزائريــة وفــي أواخــر ديســمبر مــن ســنة 
در رئيس الجمهوريـة قـرارا يقضـي بـالإفراج عليـه فتوجـه إلـى مديريـة التربيـة طالبـا إعـادة إدماجـه أص 5661

فرفضت المديرية ذلـك وهـو مـا أدى بـه إلـى الطعـن  في منصب عمله ودفع مرتبه ابتداء من تاريخ اعتقاله،
ه الأصــلي، فــي ذلــك أمــام الغرفــة الإداريــة بمجلــس قضــاء مســتغانم طالبــا إعــادة إدماجــه فــي منصــب عملــ

بإصـدار قـرار يقضـي بإعـادة  5660أوت  51ودفع أجره ابتداء من تـاريخ اعتقالـه فقامـت هـذه الأخيـرة فـي 
 5660أكتـوبر  06وفـي  ،رفضـت الحكـم لـه بالمرتـب والتعـويض إدماجه في منصـب عملـه الأصـلي ولكـن

شــهري منــذ تــاريخ اعتقالــه اســتأنف هــذا القــرار أمــام مجلــس الدولــة وطلــب تأييــده جزئيــا والحكــم لــه بمرتبــه ال
دج عــن كــل يــوم تــأخير  0666بالإضــافة إلــى المــنح والعــلاوات والتعويضــات تحــت غرامــة تهديديــة قــدرها 

مجلــس الدولــة  صــدرأ، فيريــة التربيــة بــرفض هــذا الاســتئنافوقــد دفعــت مد ابتـداء، مــن يــوم النطــق بــالحكم،
المجلس القضائي دون أن يسـتجيب لطلبـات دفـع أجـر التعـويض أيد فيه قرار قرار  5666جويلية  20في 

، 5660أفريـــل  61المـــؤرخ فـــي  65والغرامــة التهديديـــة مؤسســـا حكمـــه علـــى منشـــور رئــيس الحكومـــة رقـــم 
والذي اعتبر أن فترة الاعتقال تعتبر بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر كما أسـس حكمـه مـن جهـة علـى أن 

 ن تصرفات الإدارات الأخرى. مديرية التربية ليست مسؤولة ع

                                                             
، ، الجزء الثانيالمنتقى في قضاء مجلس الدولةحسن ىث ملويا، لعن:  نقلا.5666جويلية  20قرار لمجلس الدولة ،  -1
 .561ص 2002،، الجزائرار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد
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من خلال هذه الأحكـام التـي قضـت بإلغـاء قـرارات فصـل المـوظفين سـواء بسـبب اتهـامهم بالانتمـاء 
 اســتنادا، وإن كــان هــذا  إدمــاجهم وإعــادةإلــى الجماعــات الإرهابيــة أو بســبب الانتمــاء إلــى الحــزب المنحــل، 

أقـر بإمكانيـة تعسـف  سواء الإداري أو الجزائـي ري نخلص أن القضاء الجزائلأحكام جزائية تقضي بالبراءة، 
ييقها بالتـالي تضـو  ،القضـاء الإداري()المسـتخدمة أو الإدارةالقضـاء الجزائـي(، )الأمنية لإدارةسواء ا ،الإدارة

علــى ممارســة الموظــف للحقــوق السياســية، خاصــة بــالنظر إلــى أن معظــم الاعتقــالات التــي تمــت فــي هــذه 
ـــة فـــي حـــق المـــوظفين، جـــاءت محاســـبة للموظـــف علـــى  الســـابق لحـــزب الجبهـــة الإســـلامية  انتمائـــهالمرحل

فــي  ءشــاللإنقــاذ، والــذي كــان حزبــا مشــروعا فــي ذلــك الحــين ومــن حــق الموظــف أن ينتمــي إلــى أي حــزب 
، وهـذا يعـد مـن أوجـه الممارسـة الديمقراطيـة فـي ظـل التعدديـة ما دام الحزب معتـرف بـه قانونـا هذه المرحلة

السياســية، وبالتــالي وحســب نظرنــا فــإن القضــاء الإداري الجزائــري خطــى خطــوة كبيــرة فــي إرســاء ضــمانات 
كثــر فيهــا التجــاوزات ضــد ، وخاصــة فــي الظــروف الاســتثنائية التــي تتكفــل ممارســة هــذه الحقــوق بكــل حريــة

 الحقوق الفردية بصفة عامة والموظف العمومي بصفة خاصة.

  للحقوق السياسية وحرية التعبير عنهاالعمومي الموظف قيود على ممارسة  تقريرالفرع الثاني:

 السياسية الحقوق  ممارسة مجال في الوظيفية للصفة اللازمة للقيود العمومي ظفالمو  يخضع       
 في الممارسة هذه وضع وإنما السياسية الحقوق  حظر يهدف لا القيود هذه مثل وتقرير والتعبير عنها،

ليست على مستوى واحد بل تختلف  القيود وهذهواجب الحياد الوظيفي،  مع المتوافق الصحيح إطارها
المفروضة على ، وبذلك فهذه القيود 1الإداري  السلم درجات في الموظف ومرتبة الوظيفة، نوع حسب

، التي تم العام الواجبات المفروضة على الموظف السياسة تتمثل في للحرياتممارسة الموظف العام 
راسة على د سنقتصرفي الفصل الأول من هذا الباب، ولتفادي التكرار بشيء من التفصيل التطرق إليها 

 .وحرية التعبير عنها السياسية لحقوق الموظف ل ممارسة هذه الواجبات على أثر

 السياسيةوالحريات  لحقوق ل العموميالموظف  ممارسةالطاعة على الولاء و واجب  أولا:أثر

ضمانات تكفل له الحق في ممارسة الحقوق السياسية العمومي تتقرر للموظف بيانه أنه كما تم         
وحرية التعبير عنها من حيث المبدأ كباقي مواطني الدولة، بالمقابل هناك قيود وضوابط يقتضيها مبدأ 
حسن سير المرافق العمومية، خاصة أن هذه الحقوق والحريات تصطدم أساسا بمقتضيات واجب الولاء 

                                                             
ص ، المرجـع السـابق، ...ضوابط ممارسة الموظف العرام للحقروق والحريرات السياسريةصبري جلبي احمد عبد العـال، -1

 .166-196ص 
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عند ممارسة الحقوق  الطاعة في تحديد العلاقة من الرئيس والمرؤوسيرتبط واجب والطاعة الرئاسية، و 
العام بالوطن أو النظام وظف م، أما واجب الولاء فيرتبط بتحديد علاقة الوالحريات السياسية لكل منهما

السياسي وحدود ممارسة الحقوق والحريات السياسية وفق هذه العلاقة، وتكمن في البحث عن الولاء 
 جل تكريس الحياد الوظيفي.المطلوب من أ

 وحرية التعبير عنها السياسية لحقوق الموظف ل ممارسةعلى  واجب الولاءأثر -1

تحقيق مقاصد مبدأ الحياد  يضمن (الولاء للأمة)الموظف بمقتضيات الولاء الوطني مفاد ذلك أن       
مؤكدا بالإخلاص في تنفيذ السياسات العامة  العام التزاماعلى الموظف  يفرضذلك أن الولاء  ،ويجسدها

لا يتعارض وواجب الحياد المفروض على الموظف تجاه الأفراد  هكما أن القائمة،التي ترسمها الحكومة 
الموظف والتزامه حياد واجب  بينتعارض هناك  يبدو أنه ولو أنه في الظاهرالمتعاملين مع المرفق، 

الأفراد هو حياد في تطبيق سياسة  اتجاهالواقع أن هذا الحياد  ي، لكن فالولاء تجاه سياسة الحكومةب
أن الموظف يلتزم بتنفيذ كافة السياسات والتعليمات بشكل محايد على كافة الأفراد الذين  أي، الحكومة

 1الظروف للتعامل مع المرفق العام. تدفعهم

موظف تجد حدها حينما تهدد مصلحة أن الحقوق والحريات السياسية التي يملكها ويباشرها الكما        
المرفق العام واستمراره في أداء الخدمات العامة، عن طريق المساس بمبادئ الديمقراطية وقواعد 
المشروعية فالفرد الذي يعتقد إيديولوجيا بأن الدولة لا تعبر عن كل المجتمع الوطني أو أنها لا تمثل 

ولاء لا يمكن إدخاله في خدمة تلك الدولة، لأنها لن تطلب مجموعة قيم جديرة بالحد الأدنى للاحترام وال
بمعنى آخر أن  ،والي لهاممنه ولن تستطيع أن تطلب منه أن يتصرف بالتصور المأمول من الفرد ال

الاتجاه السياسي الذي ينكر منطقية الاختلاف السياسي المكرس ميدانيا بوجود أحزاب متعددة تسعى إلى 
السلطة ويزرع الريب في كون الاقتراع العام والمباشر والحر طريقة شرعية وحضارية للتعبير عن مشاركة 

العنصري والديني واللغوي لا يستحق الشعب في الحياة السياسية، ويحبذ العنف والتطرف والتمييز 
الاحترام والحماية القانونية ومن باب أولى استحالة تولي صاحبه مركزا وظيفيا يكون فيه تابعا للدولة 

وعليه فموظفي المرفق العام لا يجب عليهم الانفصال  ،2ومشرفا على توفير الخدمات العامة للجمهور

                                                             
 .211طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص -1
 .562-565ص ص  عبد الكريم بودريوة، المرجع السابق،-2
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ى سياسة الدولة عموما، تحت غطاء ممارسة الحقوق م علعن السياسات المكلفين بتنفيذها أو تمرده
 .ياساتسوهم مطالبون دوما باحترام هذه الالسياسية، 

أقر في حكم له بالعقوبة حيث  وقد ساير مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في أحكام عديدة،       
تمثل في توقيع الإدارة لعقوبة تأديبية التأديبية التي وقعتها الإدارة بمناسبة إخلال موظفيها بهذا الواجب، وت

، كما أدان مجلس الدولة أيضا 1على أحد الموظفين الذي هاجم الحكومة بشكل عنيف في بعض كتاباته
أحد الموظفين الفرنسيين في الجزائر والذي أعلن هناك معارضته لسياسة الحكومة في المارتينك ولم يكن 

، 2أقواله منشورة في إحدى الصحف اليومية الجزائرية ظهور حذرا بالقدر الكافي الأمر الذي أدى إلى
وأقصى أشكال التعبير عن الرأي والتي تعد خروجا عن واجب الولاء في هذا المضمار هو التعبير عن 
الآراء التي تعد تعاطفا مع أنظمة  أو جماعات معادية للدولة وكذلك تأييد الدعاوى الانفصالية عن إقليم 

في قضية مقتل الشاب جمال  2625ز مثال على ذلك ما حدث في الجزائر في صائفة ، ولعل أبر 3الدول
انتمائهم للجماعة  وتبث أمن الدولة،عنصرية تهدد يرددون شعارات أشخاص ، حيث ظهر إسماعيلبن 

ومن بينهم هؤلاء ، بحجة حرية التعبير والتي صنفت على أنها جماعة إرهابية "mak" الماك ةالانفصالي
حيث تم توقيفهم ، ي ثانو  أستاذ (ل–شمني)مثل الأشخاص ممن يحملون صفة الموظف العمومي 

 4وتعرضهم للمتابعة القضائية، وبالنتيجة الفصل من الوظيفة العامة.

كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من ذلك بسده للطريق أمام كل محاولة أي كانت        
وسيلتها من شأنها أن تضع الموظف في موقف معارض لسياسة الحكومة، حيث أقر في حكم له بعدم 

اعتبر تخلف الموظف عن الاحتفالات الرسمية و  ، 5جواز اشتراك الموظفين في مظاهرات ممنوعة

                                                             
1--C-E.19 décembre 1919, chobeaux, Rec.940. cité en: JEAN marie auby, Jean Bernard Auby, droit 

de la foncction publique, Précis Dal-Loz 2e  éd, 1993, p 173.  
2 -C-E.8 mars1968,sieur plenel, A.J.D.A. 1968, P 223. 

 .216 نقلا عن: طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص
 .295طارق حسنين الزيات، المرجع نفسه، ص -3
نذكر قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي أيد ما وقع من عقوبات تأديبية على أحد الموظفين والمثال على ذلك في فرنسا  -4 

رات لا الذي شارك في مؤتمر يدعو إلى استقلال المستعمرات الفرنسية في أعالي البحار، وذلك رغم عن أن هذه المستعم
تعد بالفعل جزءا من الوطن الفرنسي، إلا أن مجلس الدولة قد اعتبر أن المطالبة باستقلال هذه الأقاليم بمثابة دعاوى 

 انفصالية.

- C-E.8 janvier 1964, Beville Rec.15. 

 .290نقلا عن: طارق حسنين الزيات، المرجع نفسه، ص 
5 --C-E.71 mai 1955, Dame Kowaleuski.D. 1955, p 687. 
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 C.E Vrecordالتذكارية والمشاركة في نشاطات سياسية مناهضة لمبدأ الوحدة الوطنية للجمهورية

تستوجب  تأديبيةأخطاء  C.E, Beville, 8/1/1964والمساهمة في إحياء ذكرى خائن ، 5/11/1952
  1.وتبرر العقاب

  السياسيةوالحريات  لحقوق ل العموميالموظف  ممارسةعلى الطاعة واجب أثر -2

 بين التوازن  تحقيق بالنسبة لواجب الطاعة وأثره على ممارسة الحقوق السياسية فيجب البحث عن       
ومبدأ حسن سير المرافق العامة  الإدارة هيبة على الحفاظ وبين السياسية لحقوقه الموظف ممارسة تقرير

 :وفي هذا الشأن انقسم الفقه إلى اتجاهين أساسين ،بانتظام وباضطراد

 قبل موظف فهو تردد أو خوف دون  السياسية حقوقه ممارسة يملك المرؤوسبأن  يرى الاتجاه الأول - 
 تعني فلا الرئاسية التبعية أما المواطنين، بباقي أسوة المتنوعة حقوقه يمارس أن حقه ومن اعتبار كل

 فنية فهي السياسية الميول فيها بما ورغباته لميوله مطلقة تبعية لرئيسه تابع مجرد العام الموظف جعل
 الطاعة واجب ينتفي لذا السياسية، الطبيعة ذات العليا الوظائف بعض عدا فيما سياسية وليست وإدارية

، 2السياسية بالمجالات متعلقة الأوامر هذه تكون  عندما رؤسائهم أوامر تجاه المرؤوس على يفرض الذي
 في لسلطته الرئيس ممارسة بين توازن  نقطة تمثل للرؤساء المرؤوسين فطاعة العمل مجال في أما

 عليه يعرض فيما الإدارية العملية في برأيه الإدلاء في المرؤوس وحق بالمرفق العمل وتسير الإشراف
 والمرؤوس الرئيس بين المتبادل الاحترام وجود مع تواجهه، التي للمعوقات الحلول إيجاد في والاجتهاد

 3.وانتظامه سيره وللمرفق مكانته للرئيس يحفظ مما

 الطاعة بواجب يتقيد أن السياسية حقوقه ممارسة عند المرؤوس على يتوجب نهأ يرى  الثاني الاتجاه-
 أمور أو العمل أمور في مناقشتهم أو الرؤساء مخاطبة فعند الرأي عن التعبير مجال في وخصوصاً 

 علىيتطاول  أن للموظف يحق فلا والمرؤوس، الرئيس بين يسود الذي بالقدر احترامهم يتوجب أخرى 

                                                                                                                                                                                            

 .296نقلا عن: طارق حسنين الزيات، المرجع نفسه، ص 
 .15، ص 5696 ، دار النهضة العربية،قيود تعبير الموظف عن آرائه في الصحفحي فكري، فت-1
 .11-10-11ص  ،المرجع السابق، طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعية، زيد محمد عبد الحميد أبو -2
 . 110ص ، المرجع السابق، السيد عبد الحميد العربي -3
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هذا الصدد قضت المحكمة  فيو  ،1عليه التمرد أو به التشهير أو تحديه في وذلك يليق، لا بما رئيسه
لما  الرؤساءبواجب الطاعة والاحترام  إخلالهأحد الموظفين تأسيسا على  بإدانةفي مصر  العليا الإدارية

بعد أن  بالإسكندريةالعامة لنقل الركاب  منشورات تتضمن تشهيرا بأحد الرؤساء بالهيئة إعدادأتى به من 
ي يس في أ، حيث ذهبت المحكمة إلى أن الالتزام بتوقير الرؤساء يشمل كل رئأخرى لى شركة إنقل منها 

 تتصل التي الأمور في ومقترحاتهم آرائهم إبداء للمرؤوسينعدم السماح ب كذلك وهناك من يبرر، 2مرفق
 الحق بهذا السماح، إضافة إلى أن المسؤولية عبء، كون الرئيس الإداري هو وحده من يتحمل بالعمل
 إذا السياسية الآراء مجال ، وفي3العمل انجاز في والبطء بينهما الصراع إلى يؤدي الإداري  الجهاز داخل
 بالحيدة يلتزم أن المرؤوس فعلى الرئاسية العلاقة أو تأثير على ثغرة أوجدت قد الآراء هذه كانت

كما تم -،4السياسية للدعايات أماكن الرسمية مكاتبهم تصبح لا كي وذلك الموظفين على المفروضة
 الإداريةوفي هذا السياق نجد أن المحكمة -تفصيله في الجزء الخاص بواجب الطاعة من الفصل الأول

رئيسه يهدده فيه باللجوء إلى هيئات لا صلة لها العليا المصرية أدانت أحد الموظفين لأنه سطر خطابا ل
عن الضرر الذي يدعيه ما لم يسارع رئيسه بالرد على  للإبلاغبالوظيفة، واللجوء إلى الأحزاب السياسية 

 5خطابه خلال شهرين.

من أهم المظاهر أو يعتبر واجب الطاعة الذي يقع على عاتق الموظف العام  مما سبق نجد أن       
المترتبة على المبدأ الرئاسي بل ويعتبر الوسيلة الفعالة لإعماله وتحقيق نتائجه، وإذا كانت حقوق النتائج 

ل حقا له، فلا يمكن أن يكون لهذه ثالموظف العمومي بصفة عامة وحقوقه السياسية بصفة خاصة تم
 أنلا يمكن الحقوق تأثيرا على أهم واجب من الواجبات الوظيفة بل هو عمادها وهو واجب الطاعة، ف

الذي تفرضه بواجب الطاعة  والإخلالذريعة للتطاول مطية و ظف العمومي و تكون الحقوق الممنوحة للم

                                                             
 1561، سجامعة عين شم كلية الحقوق، ،(دكتوراه ، )أطروحة الرأيعمال الإدارة وحرية ، عبد المنعم مصطفى فهمي -1

 .051ص، مصر
ص  51مجموعة السنة  22/65/5612قضائية في  51لسنة  5501العليا في الطعن رقم  الإداريةحكم المحكمة -2

 .506حسنين الزيات، المرجع السابق، ص نقلا عن: طارق .506
 .201، ص المرجع السابق...، طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة إداريا تأديبيا جنائيا مدنيا ، عاصم احمد عجيلة-3
 .201 ص ،، المرجع نفسهحمد عجيلةأعاصم  -4
 عن:  نقلا حكم غير منشور 50/60/5660ي قضائية ف 01لسنة  1101حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم-5
 .211طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص -
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، وبالتالي زعزعة أركان مبدأ الحياد الإداري المفروض على الموظف 1عليه قوانين الوظيفة العمومية
 العمومي والواجب التحلي به في معاملته للجمهور.

 والتعبير عنها السياسيةوالحريات على ممارسة الحقوق فظ والالتزام بالسر المهني واجب التحثانيا:أثر 

حقوقه  ممارسةواجب التحفظ والالتزام بالسر المهني أهم القيود المفروضة على الموظف في  يعد       
 ، لذا سنبين أثر كل واجب على هذه الحقوق وعلاقة ذلك بواجب حياد الموظف.السياسية

 والتعبير عنها السياسيةوالحريات واجب التحفظ على ممارسة الحقوق الالتزام بثر أ-1

خارج  لا يعني تحويله إلى " أبكمكما تم شرحه سابقا، التحفظ بواجب العام الموظف  التزامإن        
، فمن حقه أن يعبر عن أفكار له عن طريق الكتابة أو هو حر كباقي الأشخاص يتمتع بحقوق ، فالعمل

المواطن خدمة في  هطبعا، لأن، ولكن دون الإشارة إلى صفته الترشحضال في حزب معين أو حتى الن
وهذا ما أكدته  ،2، فمن الضروري إذن أن يظهر في صورة تعبر كليا عن مفهوم الحيادقبل كل شيئ

حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ  :"على أن60-60من الأمر  20لمادة ا
الأحزاب السياسية فإذ كان الدستور والقانون التنظيمي  إلىالانضمام  كما هو الحال في "،المفروض عليه

للأحزاب السياسية قد أجاز للمواطنين الانخراط في الأحزاب السياسية، وباعتبار الموظف في آخر 
المطاف مواطن ومن حقه ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، إلا أن هذا الحق ترد عليه استثناءات 

وظائف التي تقضي من مزاولها التحلي بالتجرد والاستقلالية والحياد بالنظر لطبيعة وحساسية بعض ال
، والهدف من وضع …() الشرطي، القاضي، رجل السلطةمثل السياسي حتى لا يؤثر ذلك على عمله

أجاز وإن الاستثناء بهذه الوظائف هو الحفاظ على حياد وتحفظ الموظف هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
الانتماء للأحزاب السياسية فإنه لا يجب على الموظف أن يستغل وظيفته أو القانون لبعض الموظفين 

نها أن تسيء بمصلحة المرفق العمومي، ولا أمنصبه أو مسؤوليته لأغراض سياسية أو حزبية من ش
يجوز له كذلك أن يعيق السياسات أو يؤثر بسبب انتمائه السياسي على القرارات والأنشطة التي تعدها 

 .بقها الإدارةوتتخذها وتط

                                                             
 .010-006علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص ص -1
، )أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر مبدأ حياد الإدارة العامة في القانون الجزائري حمد بوحفص، سيدي -2

 .520 ، ص2660/2661بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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صرامة بالنسبة للموظفين الذين  أكثرواجب التحفظ كقيد على حرية التعبير يكون ن أكما نجد        
الخاص بالعمال الذين  220-66المرسوم التنفيذي رقميشغلون وظائف عليا في الدولة، فنجد مثلا 

نصت  إذه بواجب التحفظ يمارسون وظائف عليا في الدولة لم ينص على حرية الرأي والتعبير، وقيد
منه على أنه:"يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه  50المادة 

بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة 
لرأي والتعبير إلى كون شاغلي هذه الوظائف على هاتين الحريتين حرية اإليه، ويعود سبب عدم النص 

جزء من الحكومة، وقد عينهم رئيس الجمهورية ومن ثم فهم مكلفون بالتنفيذ والتقييد بالواجبات الوظيفية 
عن منهم كل تعبير  أنالمسندة إليهم، ولكون مهمتهم مهمة حساسة تنطوي على مخاطر جد جسيمة، إذ 

 Jean"في هذا الصدد الفقيه جون ماري أوبي ، ويذهب 1ارأي يسبب ضررا للحكومة وحرجا كبير 

Marie Auby"  5196أن مبدأ حرية الرأي والتعبير هو تطبيق للإعلان عن الحقوق لسنة :"لبالقو 
، وعليه فإن الموظف له حرية إبداء المواقف والآراء السياسية والانخراط في حزب 5610وديباجة دستور 

والتعبير ه العموم فإن حرية الرأي والتعبير هي قدرة الموظف على إبداء رأيماعدا الوظائف العليا، وعلى 
نواف  الأستاذكما يرى ، 2عنه شريطة التزام الحدود والقيود التي يفرضها واجب الوظيفة ومقتضياتها

كنعان بأن :"الموظف يحظر عليه النقد أو اللوم على الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة 
لمسموعة والمرئية، ويستوي في ذلك وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ويقتضي هذا الواجب أن يكون وا

الموظف متحفظا في إبداء الرأي السياسي بصفة خاصة والآراء الأخرى المتعلقة بحسن سير المرافق 
ثر تقيدا العمومية بصفة عامة إلا أن حرية الرأي تختلف في مداها بحسب المركز الوظيفي فهي أك

من و  كما أنه ،3بالنسبة إلى كبار الموظفين في الدولة بينما هي أخف تقيدا بالنسبة إلى صغار الموظفين
، نجد أنه لا يجوز للموظف المشاركة في مظاهرة قررت السلطة المختصة بالتحفظ الالتزامأمثلة واجب 

 ، أثناء المرفق العام والمسؤولون فيهارة ، كما يمنع على الموظف توجيه ألفاظ و اتهامات لإداحضره
 4تعبيره عن آرائه السياسية.

                                                             
مجلة ، والتعبير في قانون الوظيفة العمومية الجزائري وواجب الحياد والتحفظ الرأيحرية الموظف في  جلول فيساح،-1

 .526، ص 5العدد 2، جامعة يحيى فارس بالمدية، الجزائر، المجلد الدراسات القانونية
2 - Jean Mari Auby- Droit Administratif- 5e edition Robert ducos Ader. Dalloz – 1979, Paris,P182 -

183. 
، 2661 للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،، الطبعة الأولى، دار الثقافة -الكتاب الثاني-الإداري نواف كنعان، القانون -3

 .50ص 
  .121-121المرجع السابق، ص ص الوجيز في القانون الإداري، علي خطار الشطناوي، -4
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 والتعبير عنها السر المهني على ممارسة الحقوق السياسيةبأثر الالتزام  -2
 حمايةكما تم الإشارة إليه سابقا فمناط التزام الموظف العام بالمحافظة على الأسرار المهنية هو        

 بين المتبادلة الثقة المهنية تكفل الأسرار فالمحافظة على العامة المصلحةمصلحة الأفراد، وحماية 
 .الإدارية والأجهزة المواطن

 هنإف السياسية حقوقه ممارسة العام للموظف كفلت قد الوظيفية التشريعات أو الدساتير كانت فإذا       
 وظيفته بحكم عليها يطلع التي السرية المعلومات يستغل أن الأحوال من حال بأي له المسموح غير من

 الإدارة، مع المتعاملين الأفراد بأحد بالكيد أم بالحكومة بالتشهير هذا تم سواء سياسية أغراض لتحقيق
 الموظف حقوق  برزأ ومن ،1الوظيفية الأسرار على المحافظة بواجب خلأ قد يكون  هذا بفعله لأنه

 رأيه عن يعبر أن يستطيع لا الالتزام هذا بموجب أرائه عن التعبير في حقه القيد لهذا الخاضعة السياسية
، وفي هذا الصدد أيدت المحكمة الإدارية 2المنظمة لذلك والتعليمات والأنظمة القوانين له سمحت إذا إلا

الجهة الإدارية فيما ذهبت إليه من رفضها إعادة تعيين إحدى الموظفات بناء على تقرير العليا في مصر 
نظرا لأنها في أثناء عملها بمصلحة التليفونات كانت تنقل مضمون مخابرات المباحث  المباحث العامة،

 3العامة إلى أحد أقاربها ذوي النشاط السياسي.

 ممارسة في عليها يطلع التي الوظيفية الأسرار على بالمحافظة الموظف التزام ثرأ يظهر إذا       
 لمناصرة أو معين، سياسي موقف على للتدليل الأسرار هذه إفشاء بعدم التزامه بصورة السياسية حقوقه
 من علمه إلى وصلت التي المعلومات ذلك في مستخدماً  محدد موضوع لإشاعة أو ،معين سياسي حزب
ضرورات المصلحة العامة من صيانة لمصالح الأفراد من  استلزموالقيد المقرر هنا إنما  ،4وظيفته خلال

ن هذا القيد يقدر إ، ولذا فكما تم تفصيله في الجزء الخاص بواجب السر المهني ومصالح المرافق العامة
عموما حرصا على تدفق المعلومات وعدم حجبها  الرأيبقدره ولا يجوز التوسع فيه على حساب حرية 

                                                             
 .116 المرجع السابق، صعلي عبد الفتاح محمد خليل، -1
الجامعـة  ،، كليـة القـانون  (ماجسـتير)مـذكرة ،(دراسرة مقارنرة)العبيرر عرن الررأي فري حريرة الموظرف ،محمد نجم جـلاب -2

 .515، ص 2650 بغداد، العراق، المستنصرية،
 01ق مجموعة السنة  02لسنة  5291 في الطعن رقم 60/60/5602حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا في -3

 290العدد الأول ص 
 .115، المرجع السابق، ص ضوابط ممارسة الموظفصبري جلبي أحمد عبد العالي، -4
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وقد ذهب القضاء ، 1عن المجتمع طالما كان ذلك في حدود ما يفرضه القانون حماية لهذه الأسرار
 بهيئة العاملين كبار حدأ أدانت، حيث العليا الإدارية لمحكمةالمصري في تأكيد ذلك في حكم لالإداري 
 والعاملين بالهيئة التشهير بقصد الوفد بجريدة الهيئة مشروع عن والمستندات بالصور مقالا لنشره البترول

      2.بذلك رئاسته من إذن على الحصول دون 

بناءا على ما سبق فإنه يمنع على الموظف العام أن يستغل وظيفته أو منصبه أو مسؤوليته       
لأغراض سياسية أو حزبية من شأنها أن تمس بمصلحة المرفق العمومي وتسيء إلى سمعة الوظيفة 

ا التي يشغلها، ويتعين عليه بذلك أن يحترم سرية المعلومات والوثائق التي يحصل عليها أو يطلع عليه
بمناسبة مزاولته لمهامه المهنية وذلك حتى بعد الانتهاء من مهامه، وعليه فإنه لا يجوز للموظف أن 

نتمائه السياسي أو توجهاته الإيديولوجية على القرارات ايعيق السياسات أو الاستراتيجيات أو يؤثر بسبب 
للحقوق والحريات السياسية تحتم عليه ممارسة الموظف ف ،والأنشطة التي تعدها وتتخذها وتطبقها الإدارة

 .بصفته ممثل للدولة ومسير للمرفق العام للالتزام بواجب الحياد في تقديم الخدمة للجمهور

 بيالنقا للحقالعمومي ممارسة الموظف :المبحث الثاني
طية ة الديمقرالقيـاس مـدى ممارسـ يكتسـب الحـق النقـابي أهميتـه مـن كونـه يشـكل معيـارا موضـوعيا       

 ،والالتـزام بمبادئهـا، وذلـك للارتبـاط العضـوي بـين الحـق النقـابي والحريـات العامـة والأساسـية للإنسـان
يرتكز مفهوم الحق النقابي على محورين رئيسيين همـا الحريـة النقابيـة وممارسـة الحـق النقـابي، ويعتـبر و 

إقـرار المشـرع الــدولي والــوطني الحــق النقــابي مــن أهــم الضــمانات القانونيــة الــتي تخــول للعمــال 
إذن مـن السـلطات المختصـة للـدفاع عـن مصـالح تأســيس منظمات نقابية بكـل حريـة ودون  والموظفين

ومن هذا المنطلق فالحرية النقابية في الوظيفة العمومية وكأي حرية محمية ، أعضـائها الماديـة والمعنويـة
عتراف فكرة الالم، نتطرق العموميوللتفصيل في موضوع الحق النقابي للموظف بضمانات ومنظمة بقيود، 

في قطاع  لحق النقابيبا نتائج الاعتراف(، ثم الأول لمطلبا) الوظيفة العامة قطاعفي  النقابي بالحق
 .الثاني(المطلب )الوظيفة العامة

 

                                                             
 .296-299طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص ص -1
العدد الأول  01موعة السنة ق مج 02لسنة  5100في الطعن  25/55/5696حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا-2

 .261سابق، ص ال المرجع. أشار له طارق حسنين الزيات: 290ص 
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 الحق النقابي في الوظيفة العموميةالاعتراف ب:المطلب الأول
اهتمت بالحرية النقابية العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية؛ ولعل أبرزها وأهمها تلك الصادرة        

ولا تطرح مسألة الاعتراف المجال، عن منظمة العمل الدولية، والتي تعد صاحبة الاختصاص في هذا 
ال الذي يفرض نفسه بالحق النقابي للعمال إشكالا بحكم العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل، لكن الإشك

هو بشأن إقرار هذا الحق للموظفين العموميين، بحكم العلاقة القانونية التنظيمية التي تربطهم بالمرفق 
التشريع و ، وعليه سنتطرق لموقف الفقه وباضطرادالعمومي بحد ذاته، والتي تقتضي ضمان سيره بانتظام 

 التكريس(،ثم نتطرق إلى الفرع الأولالعامة )من الاعتراف بالحق النقابي في قطاع الوظيفة الفرنسي 
 (.الفرع الثاني) في التشريع الجزائري  للحق النقابي في قطاع الوظيفة العامة القانوني

 للموظف العام النقابي حقلا من والتشريع الفرنسيالفقه :موقف الفرع الأول
، العامة تربط الموظف والإدارةالتي  إن طبيعة  الوظيفة العامة وخصوصيتها ونوعية العلاقة      

كبير وكان إنشاء نقابات للموظفين  العامة محل لجدل ةلة الوجود النقابي في الوظيفأمسجعلت من 
، ومن أهم هذه العوامل، فكرة الدولة العموميين فكرة مستبعدة لفترة، إضافة إلى عوامل ساعدت على ذلك

الموظف والإدارة  بينطبيعة العلاقة كذلك ظفين، وقلة عدد المو من قبل،  الحارسة التي كانت سائدة
إلى تكريس  التشريعاتتجه أغلبية ت، بينما )أولا(فكرة دوام وحسن سير المرافق العامةبالإضافة لالعامة، 

 .)ثانيا(في العصر الحالي العموميالحق النقابي للموظف 
 للموظف العام النقابي حقللالاتجاه الرافض أولا:

، نظرا الاتجاه في تبرير موقفه الرافض لفكرة ممارسة الموظفين للحرية النقابيةهب هذا ذ       
علاقة الموظف بالدولة لأن الموظف يعتبر في المقام الأول من عمال الدولة ا للخصوصية التي تتميز به

ؤدي فكانت الدعاوى الرافضة لإقرار الحق النقابي في الوظيفة العامة تنكر ذلك بحجة أن هذا الوضع سي
لى ازدواج ولاء الموظف، وجعله موزعا بين الدولة والنقابة مع أن الولاء الأول والأخير يجب أن يكون إ

، وكذلك لأنه من غير المعقول وفقا لهذا الرأي حدوث إضراب في الوظيفة -كما تم بيانه سابقا-للدولة
هو يد السلطة التي تنفذ بها  العامة، لأن مثل ذلك يعتبر تمردا على سلطة الدولة لا سيما أن الموظف

 1المهام الموكلة لها.
تقرير الحق النقابي للموظف العام يعتبر هدما للأساس القانوني الذي تستند إليه العلاقة  كما أن      

التنظيمية بين الإدارة والموظف، ويتعارض مع بعض المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة 
                                                             

 .56، ص 5690النهضة العربية، مصر،  ، دارالموظف العام وممارسة العمل النقابيمحمد أنس قاسم جعفر، -1
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حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد والذي يؤثر عليه حق الإضراب، وكذا مبدأ  مبدأوخاصة 
التدرج الإداري الذي يتأثر بتكوين النقابات التي تسمح بخضوع الموظف لأوامر قيادة النقابة بدلا من 

أن نجد ، وفي هذا الصدد 1لى حلول النقابة محلة سلطة الإدارةإالخضوع للرئيس الإداري، مما يؤدي 
في تعليقه على الحق النقابي يقول:"لا ينبغي قيام صراع طبقي في داخل الهرم  Horionالعميد هوريو 

نقابات للموظفين لأن الشكل النقابي مرتبط بفكرة الصراع بين  إقامةالتسلسلي الإداري ومن ثم لا ينبغي 
 2ارية.الطبقات، ليخلص إلى أن العمل النقابي يجب أن لا يدخل الحياة الإد

 العموميللموظف  النقابي حقلل القانوني تكريسالنحو الاتجاه ثانيا:
ن الحكومة إالمتعلق بحرية تكوين النقابات المهنية ف 5991مارس  25في فرنسا بصدور القانون        

، 5961ماي  22سارعت بإنكار أي حق لموظفيها في هذا الشأن، غير أنه عقب تصويت جرى في 
 القانون  على العمال بالحكومة ودعتها لاحترام5991النواب أصدرت أمرا بتطبيق قانون فإن غرفة 

وتسهيل تطبيقه، وفي رد فعل للحكومة على هذا التصويت فإنها سمحت للعمال بالانضمام للنقابات على 
، وبصدور هذا القانون فإنه 3إلا أنها ظلت تنكر هذا الحق على الموظفين 5991نون اأساس نصوص ق

الحكومة للاعتراف بنقابات وبالرغم من رفض من تأكد للموظفين الحق في التجمع في جمعيات مهنية، 
برو من أجل تكوين نقابات ثا ، فإن الموظفين4الموظفين ورفض مجلس الدولة ذاته الاعتراف بنقابتهم

لموظفين للنقابات وتغاضت عن تكوين الحكومة وتسامحت في شأن تكوين ابعدها تراجعت ، تمثلهم
 5النقابات.

 العمومي للموظف النقابي الحق :موقف التشريع الجزائري منالفرع الثاني
عرفـت الجزائـر أثـرى حركة اجتماعيـة ارتبطـت بالمطلـب السياسي المتمثـل في الـدفاع علـى         

القضـية الوطنية وتجسيد التلازم بين الكفـاح النقـابي والكفـاح الـوطني قبـل وبعـد الاسـتقلال، وذلـك رغـم 
قلالية النقابية وحق التنظيم مسار الحركة النقابية الجزائرية دفاعا عن الاستالأزمـات الـتي اعترضت 

والتعددية النقابية، وعليه الجزائريـة صـادقت علـى أغلـب اتفاقيـات العمـل لمنظمـة العمـل الدوليـة، وقـام 

                                                             
 .116عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص -1
 .010نقلا عن:سعيد مقدم، المرجع السابق، ص -2

3 Serge Salon  et Jean Charles Savignac, la fonction publique,Sirey,1985, p 181. 
4 -C.E 25 janv 1928, Syndicat du personnel des services munici-paux dajacci Rec,110. 

 .10نقلا عن:محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص -
 .01طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص -5
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المشـرع بتكييـف التشـريع الـوطني والأحكـام الدسـتورية الجديـدة الـتي كرسـت الحـق النقـابي لجميـع 
قانوني للحق النقابي في الوظيفة العمومية في فترة الأحادية النقابية)أولا(، وسنبين الأساس ال المـواطنين،

 )ثانيا(.    النقابية لتعدديةثم الأساس القانوني للحق النقابي في الوظيفة العمومية في فترة ا
 في فترة الأحادية النقابية العموميللموظف  النقابي حقللالأسا  القانوني أولا:

في مرحلة الأحادية النقابية التي تزامنت ومرحلة الأحادية أقر المشرع الجزائري بالحرية النقابية        
وذلك بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تحميها، وتنظيم جملة من الترتيبات القانونية ، 1الحزبية

 .ةسواء تلك التي أقرها في الدستور أو في التنظيمات التشريعيبها المتعلقة 
  في فترة الأحادية النقابية العموميالنقابي للموظف  حقلل الدستوري  الأسا -1

الذي نص  5600اعترف المؤسس الدستوري الجزائري بالحق النقابي كمرحلة أولى ضمن دستور       
على ما يلي:"الحق النقابي، وحق الإضراب ومشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف  26في مادته 

كرسا مبدأ أحادية التنظيم  النقابي، وهو قد  5610ودستور ، جميعا وتمارس في نـــطاق القانون"بها 
، وقد 0197من دستور  06والمادة  5600من دستور  26الإتحاد العام للعمال الجزائريين في المادة 

والحريات شهدت هذه المرحلة التي سميت بمرحلة البناء الاشتراكي نهضة حقيقية فيما يخص الحقوق 
النقابية، إلا أنها كانت في إطار السلطة الشعبية الوحيدة وإن مـا ميـز هـذه الفـترة الـتي دامـت إلى غايـة 

هـو أن تجربـة الحـق النقـابي في الجزائـر اقتصـر علـى الاتحـاد العـام  5696التعـديل الدسـتوري سـنة 
ممـا يـدل علـى طغيـان الطـابع الإيـديولوجي  ،2ة في ذلك الوقتالوحيد للعمـال الجزائـريين باعتبارهـا النقابـة

والسياسـي علـى حسـاب تكـريس الحريـات العامة ومنها الحرية النقابية، على خلاف ما كان يبدو عليه 
عند استمرار العمل بالقوانين الفرنسية الليبرالية إذ كان هذا الارتبـاط إلا علـى مسـتوى النصـوص، فعمليـا 

 .م تعـترف الجزائـر بالتعدديـة النقابيـة، بـل بقـي الإتحـاد العـام للعمـال الجزائريين محتكرا للساحة النقابيةل
 في فترة الأحادية النقابيةللموظف العمومي  الأسا  التشريعي للحق النقابي-2

للوظيفة العمومية في بصدور أول قانون الدستوري بالحق النقابي للموظف العام لإقرار اع م تد       
، والذي واصل تكريس الحق النقابي للموظف مع 500-00المتمثل في الأمر رقم  5600الجزائر سنة 

                                                             
الأكاديمية للبحث مجلة ، 'التناسب والتعارض بين الحرية النقابية وقواعد الوظيفة العمومية"ثوابتي إيمان ريما سرور، -1

 .2651، ص 2659 ،02العدد  ،61 المجلد ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر ،القانوني
، 02004/200، جامعة الجزائر،(ماجستير )مذكرة،الدوليةالحق النقابي في معايير العمل يرم، صغير بعبد المجيد -2

 .26ص 
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منه على أنه:"يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن  25، حيث تنص المادة استبعاد الحق في الإضراب
بعده المتضمن قانون الوظيفة العمومية،  500-00ومع إلغاء الأمر  ،"شروط النصوص سارية المفعول

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،  16-91صدور المرسوم 
الذي جاء في نص ، الحق النقابي للموظفين دون النص صراحة على بقية الحقوق  بدوره سالذي كر 

والتنظيم  مارس العمال الحق النقابي ضمن الشروط المقررة في التشريع منه على أنه:" ي 59المادة 
، ارسة الحق النقابي بأي جديد يذكرالمتعلق بكيفيات مم 29-99 رقم ، ولم يأت القانون 1المعمول بهم"

، وتكريسه فقط من حق الإضراب هتواصل حرمانو النقابي حيث أقر بممارسة الموظف العمومي للحق 
 قطاع الخاص.لفائدة عمال ال

للحق النقابي في ظل الأحادية النقابية، أنه كان  العموميممارسة للموظف ه بالنسبة لويلاحظ أن       
هناك توجيه لحق الانخراط وذلك بوجود تنظيم نقابي واحد وبالتالي كان حق الانخراط وبالمفهوم الصحيح 
لا يتضمن أية حرية بل هو التزام إيديولوجي وسياسي، وكان الموظف في ممارسة حرية الانضمام مقيدا 

ة نقابية واحدة وعليه لم يكن للمعنى من حرية الاختيار بين نقابات بل حرية وموجها بالانخراط في منظم
، كما هو الشأن بالنسبة لحرية الانتماء للأحزاب 2الاختيار كانت تتمثل في الانخراط أو عدم الانخراط

 .في المبحث السابقكما تم شرحه -السياسية في مرحلة الأحادية الحزبية
 في فترة التعددية النقابية العمومي للحق النقابي للموظفالقانوني  التكريسثانيا:

ارتبطت فترة التعددية النقابية بمرحلة التعددية الحزبية وإقرار العديد من الحقوق والحريات        
المرتبطة بالمسار الديمقراطي، حيث صاحبت هذه المرحلة على غرار النصوص الدستورية التي كان لها 

ذا التحول حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات علاقة وطيدة بممارسة الأثر البالغ على ه
 الحق النقابي.

  في فترة التعددية النقابية العموميللموظف  الأسا  الدستوري للحق النقابي-1
تنظيم  الأثر البالغ فيالذي كان له  ،5696على دستور  المصادقةبعد  جاءت هذه المرحلة       

 تسييس، ألغت أحكام هذا الدستور فكرة المتاجرةومبدأ  الاستقلاليةوتقوم على  الاقتصاديالقطاع 
 بين على فكرة الفصل اعتمدت نهاتقوم عليها، هو أ لتيا والمبادئ قوانينال مييز ا، وأن مالقوانين

                                                             
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات ، 16 -91من المرسوم  519و59المواد أنظر-1

 ، المرجع السابق.العمومية

 .160عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص -2
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 لعموميةقطاع الوظيفة ا وبينمن جهة،  والخاصةالعامة  الاقتصادية المؤسساتقطاع  بينالقطاعات أي 
كما أن أحكام هذا الدستور قد ألغت الطابع الإيديولوجي لتشريع العمل في الجزائر ، 1من جهة أخرى 

 00، حيث جاء في نص المادة 2عهدا جديدا من الفعل التشريعي الذي يقوم على المفاوضةوفتحت بذلك 
 لحريات، وعن اللإنسان الأساسية الحقوق عن  الجمعيةالدفاع الفردي أو عن طريق :"منه التي تؤكد أن

 يمس"مبدأ معاقبة كل من :أن علىنصت  التيمنه  01 المادةأما "، مضمونة والجماعية الفردية 
ت، وعلى كل يار لحوا الحقوق ضد  المرتكبة المخالفاتعلى أن يعاقب القانون على  بالحقوق والحريات

، المواطنين لجميع النقابي الحقتقر  تيال 10 المادةبينما ، "والمعنويةالبدنية  الإنسانمة لاس يمسمن 
في الجزائر،  بيالنقا الحقتكرس ممارسة  لتيالعمالية ا التشريعية المنظومةأساس  تبرتع التي المادةوهي 

هذا الحق العمال والموظفين ليشمل المواطنين"،  لجميعبه  معترف النقابيوذلك بنصها على أن: "الحق 
 النصوصوأعطاها الحماية الكافية من خلال  الحرية النقابية مبدأً عامايجعل من مبدأ و ، حد سواء على

، ووضـع إطـارا قانونيـا لممارسـة الحقـوق والحريـات العامـة 3القانونية التي تنظم كيفيات ممارسة هذا الحق
عام للعمال ومنهـا الحريـة النقابية والتي لم تعد تمارس في إطار النقابة الواحدة الممثلة في الاتحاد ال

قطـع كـل صـلة بالمؤسسـات السياسـية والحزبيـة في الدولـة، كمـا اعـترف بحـق الإضـراب وأقـره و الجزائري، 
 .في كـل مـن القطـاع العام والخاص على اعتبار أنه مـن أهـم وسـائل ممارسـة الحريـة النقابيـة

أن الحق النقابي  :"منه على 10مادةحين نص في العلى نفس الفكرة  5660دستور كما أكد         
على نفس  2669، 2662لسنوات كما أبقت التعديلات الدستورية ، "معترف به لجميع المواطنين

 2626، والتعديل الأخير لسنة 15و 16في المواد  2650الحقوق، وأكد عليها في التعديل الدستوري 
 منه. 06المادة في 
 في فترة التعددية النقابية العموميللموظف  التشريعي للحق النقابي سا الأ-2

، تبعا لهذا التكريس الدستوري صدرت مجموعة من القوانين التي تنظم مبدأ الحرية والتعددية النقابية     
 سسوما بعدها واقعا قانونيا حديث يشكل الأ 5666أنشأت تشريعات العمل المعتمدة في سنة حيث 

 55-66رقم بداية بالقانون  ،5696 فيفري  20سبقت دستور  تيات التضمنتها التشريع التيوالتوجيهات 
                                                             

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر (مذكرة ماجستير)، في الجزائرالحرية النقابية ، مناصرية سميحة-1
 .05، ص2012/2011باتنة، الجزائر، 

 .96عبد المجيد صغير بيرم، المرجع السابق، ص -2
القانونية مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية إلى التعددية"، واضح رشيد-3

 .120 ، ص 2659، جوان 62لد لمج، ا56العدد جامعة المسيلة، ، والسياسية
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نظم العلاقـات الجماعيـة للعمـل ومكـن في هـذا الصـدد المنظمـة النقابيـة ، حيث 1المتعلق بعلاقات العمل
في إبـرام الاتفاقيـات والاتفاقـات  امتيازينامـن دور مهـيمن، بحيـث مـنح المشـرع لهـذه الأخـيرة حقـا 

كمـا أنـه اعـترف للنقابـة التمثيليـة علـى مسـتوى الهيئـة المسـتخدمة بحـق تقـديم مترشـحين  ،الجماعيـة
 .لانتخاب مندوبي المستخدمين من بين العمال الذين تتوفر فيهم المعايير القانونية

بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتها وحق المتعلق  62-66 رقم قانون التضمن كما        
الإضراب في الباب الثالث كوسيلة لحل  حق، آليات ممارسة الحرية النقابية والمتمثلة في 2الإضراب

نزاعات العمل الجماعية، والمفاوضة الجماعية، فقد نظم هذا القانون كل ما يتعلق بالنزاع الجماعي 
منظمة النقابية الدور المهيمن فيه، وفعلا يعد حق الإضراب في الجزائر للعمل، وخول في هذا الإطار ال

 .حقا نقابيا محضا تمارسه النقابة في كل مراحله
قفزة نوعية في ، فقد شكل 3بكيفيات ممارسة الحق النقابي متعلقال51-66القانون رقم  أما بصدور       

من الدستور، حيث أكدت مواده   56في المادة لما جاءترجمة  ، ويعدمجال الحقوق والحريات العامة
تكريس  ق النقابي،لحترسيخ ممارسة الحريات الأساسية وفي مقدمتها ا :على الأهداف الأساسية التالية

 المنظمات أسيستالنص على  ، حيث جاء في هذا القانون التمثيل الحقيقي والديمقراطي لممثلي العمال
 المادةالنقابية التمثيلية من  المنظماتبين كما  ،00إلى المادة  60مادة من الالنقابية وتنظيمها وتسيريها 

 إلى المادة 16من المادة  والأجراءالنقابية للعمال  بالمنظماتأحكام خاصة  ووضع ، 06 إلى المادة 01
 .منه 05 المادة حتى 19 من المادة أحكام جزائية كما نص على  ،11

كرس  ،51- 66 القانون وبخصوص الحرية النقابية في الوظيفة العمومية نجد أنه بالإضافة إلى       
 29، والمادة 01هذه الحرية في مادته المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة الحالي  60-60الأمر 

وظفين وما لاحظناه من خلال البحث أن المشرع الجزائري لم يفصل بين فئتي العمال والم منه،

                                                             
 الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة، يتعلق بعلاقات العمل ،5666ريل سنة فأ 25مؤرخ في  55-66قانون رقم ال-1
 .5666أبريل سنة 21صادر في ، ال51عدد ال
وتسويتها  والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 5666فيفري  60المؤرخ في  62-66القانون رقم  -2

للجمهورية  الجريدة الرسمية ،5665ديسمبر  25المؤرخ في  21-65المعدل والمتمم بالقانون رقم  وممارسة حق الإضراب
 . 5666فيفري  61، المؤرخة في 60الجزائرية، عدد 

 الرسمية، الجريدة المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 5666جوان  62المؤرخ في  51-66القانون رقم -3
 .5666جوان  60، الصادرة بتاريخ 20للجمهورية الجزائرية، العدد 
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العموميين بخصوص تنظيم الحرية النقابية سوى في بعض إجراءات تسوية المنازعات الجماعية، في 
 .حين أن لكل منهما تنظيم قانوني قائم بذاته فهناك تنظيم قانوني للعمل وتنظيم قانوني للوظيفة العمومية

 الوظيفة العموميةالحق النقابي في ب الاعتراف:النتائج المترتبة على المطلب الثاني
إن النتائج المترتبة على إقرار الحق النقابي وممارسته في الوظيفة العامة، وحتى حدودها ترتبط       

بموقف السلطة السياسية، وبموقع النقابة في مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة ومن حيث 
بالحق الاعتراف حزاب السياسية، إذا فعلاقتها بالسلطة وبالإدارة ومدى ارتباطها بالعمل السياسي وبالأ

بل وجب أن يستتبع بضمانات من شأنها تمكين  ،النقابي في قطاع الوظيفة العامة وحده غير كافي
، وبالمقابل لا يعتبر الاعتراف بالحق النقابي في )الفرع الأول(الموظف من الممارسة الفعلية للحق النقابي

يمارسه بدون ضوابط، هذا يفرض تدخل المشرع  العموميف الوظيفة العامة حقا مطلقا للموظقطاع 
، وبهدف لفرض بعض القيود تضبط ممارسة هذا الحق نظرا لطبيعية وخصوصية الوظيفة العمومية

 .)الفرع الثاني(يالحفاظ على حياد الموظف العموم
 : ضمانات ممارسة الموظف العمومي للحق النقابيالفرع الأول

النقابي يتجاوز إطار الانخراط في النقابة ليصبح يشمل حق وحرية الإنشاء للنقابات أصبح الحق        
المهنية، فتكريس التعددية الحزبية قابلها تكريس للتعددية النقابية بتوسيع الحق النقابي من الانخراط في 

تراف بالحرية ، لذا فإن الاع1النقابة الوحيدة التي كانت موجودة إلى حق تكوين منظمات نقابية جديدة
سواء كانت تلك الضمانات المتعلقة النقابية في مضمونه وفحواه إقرار ضمانات كفيلة بممارستها، 

بالمنظمة النقابية كشخص معنوي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، أو تلك المتعلقة بالموظف 
عليها تكريسا لما جاءت به وبالعودة للتشريع الجزائري نجده تبنى جملة من الضمانات ونص  العمومي

 النقابيمقررة للموظف وضمانات  )أولا(،للمنظمة النقابية ، وتتمثل في ضمانات مقرر الاتفاقيات الدولية
 )ثانيا(.النقابي الحق  لممارسة

 الضمانات المقررة للمنظمة النقابيةأولا:
ظف العمومي من ممارسة الحق النقابي وجب توفير حماية قانونية للتنظيم مو تمكين ال جلمن أ      

المقررة للمنظمة النقابية في إطار  وأهم الضمانات ،الحق اطاره الموظف هذإالنقابي الذي يمارس في 
 ريا.إداا وعدم حلها تههي حرية تأسيسها وإدار  النقابيةالحرية 

 
                                                             

 .166المرجع السابق، ص  عبد الحميد بن عيشة،-1



 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي               الباب الثاني                                  

 
236 

 ة يالنقابالمنظمة حرية تأسيس -1
إجراءات صادرة عن  ، ثم إقرار أو تعليق تأسيسها علىبحق الممارسة النقابية الاعترافيكفي  لا       

المتعلق باشتراط الحصول على ترخيص مسبق  الإجراءهو  الإجراءات، ولعل أبرز هذه السلطة العامة
 ي الحرية النقابية،لغينه حتما أن يعرقل و أالنقابة من السلطات المعنية، فمثل هكذا إجراء من ش لإنشاء

المواثيق الدولية حرية ، حيث أقرت جل للتنظيم النقابي ومؤسسيه الحرة الإرادةالتي تقوم أساسا على 
مسبق، بمعنى إمكانية تأسيس تأسيس النقابات، من خلال النص على حق تأسيس النقابة دون إذن 

وهذا ما أكدت عليه  قبل الإدارة منظمة نقابية دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص أو موافقة من
-66صدر القانون  ،5696جاء في دستور  الموتبعا  والمشرع الجزائري  ،1العديد من الاتفاقيات الدولية

النقابة  شروط وإجراءات تأسيس، ونص على السابق ذكرهالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  51
جهة إدارية مختصة متمثلة في الوالي أو الوزير  المؤسسين بإيداع تصريح بالتأسيس لدىمنها إلزام 

 ي.المكلف بالعمل حسب الحالة، كإجراء وقائي من أجل إعلامها بممارسة النشاط النقاب
تطلعات الموظفين المشروعة كسلاح لهم في مواجهة تعسف ن نقابية تعبر عالمنظمة فال إذا       

ن قيود أو استثناءات بصفة مستقلة عن السلطة المستخدم، ترتكز في تأسيسها على حرية التكوين دو 
على بساطة الإجراء  verdier ويعلق الأستاذ، ث لا تخضع إلى إذن أو ترخيص مسبقالعامة، بحي

المتبع لتأسيس المنظمة النقابية بقوله: "...إن هذه البساطة هي بكل تأكيد علامة الحرية التي تسيطر 
 2".للحق النقابي الفرنسي مظاهر المفهوم الحرعلى إنشاء النقابات، كما تعتبر أحد 

 والمالية نها الإداريةشؤو  تسير فيحرية النقابة -2
 إن الأساس الثاني الذي يقوم عليه الحق النقابي بالإضافة إلى ضمان إنشاء منظمات نقابية دون        

دون تدخل من  النقابيها المالي والإداري، وبالتالي القيام بنشاطها استقلالهو ضمان ، ترخيص مسبق
السلطة الإدارية، أو سلطة ذات الطابع السياسي سواء من قبل ، ومن أي سلطة كانت، خارج النقابة

استقلال المنظمة في إعداد أنظمتها ، يقتضي الإداريةشؤونها تسيير حرية النقابية في ف، والحزبي

                                                             
 ،النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدوليةالخاصة بالحرية  ،1948لسنة  91أهمها:الاتفاقية رقم  -1

 1دية والثلاثين:تاريخ بدء النفاذ:دورته الحا  في ،1948 تموز/يوليه 9 لمنظمة العمل الدولية في اعتمدها المؤتمر العام
عمل دون أي تمييز، ال للعمال ولأصحاب":منها على أنه 62التي نصت المادة . 51، وفقا لأحكام المادة 5616يوليه 

 رونها"الحق ودون ترخيص مسبق، في تكوين منظمات يختا
2 -Voir Jean Pélissier et autre, droit du travail, 22 édition, Dalloz, France, 2004, p666. 
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لكن الملاحظ  ،1تدخل من خارج النقابة عملها دون  برامج وإعدادظيم نشاطها وكذا تنالداخلية، وتسييرها 
بصفة  أنظمة خاصة بتنظيم المنظمات النقابيةو  أن الكثير من تشريعات الدول تتدخل بوضع  لوائح 

، مما قد يشكل تهديدا ينقص من قانونها الأساسيفي بيانات محددة مثل إلزام النقابات تضمين ة، يمإلزا
ا، وهو ما يشكل تهديد لمبدأ حياد وممارستها لنشاطهالمنظمات النقابية في تسيير شؤنها  استقلاليةمبدأ 

متروكة للمنظمة النقابية كأصل عام ري نجد أن حرية الإدارة والتسيير ئللتشريع الجزا وبالرجوع، 2الإدارة
ا الداخلية، والتي نظمتهفي حد ذاتها من خلال وضع دساتير خاصة بها، متمثلة في قوانينها الأساسية وأ

من المبادئ العامة  نبط من نصوص القوانين الأخرى، أوتست من القوانين النقابية، وإنما لا تستمد
  3.للقانون 

على نصت منه  61المادفنجد أن السابق ذكره  51-66أما بالنسبة لأحكام القانون القانون        
وتسيرها عن أي جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها أنه:"تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها 

الارتباط هيكليا أو عضويا بأي جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو 
أشار المشرع الجزائري  ، كما"ما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلهاف وصايا، كي

داخل  الانتخاب، حيث نص في الأولى على حرية 51و 51دتين إلى حرية الإدارة والتسيير في نص الما
التنظيمات التي تحكمها وذلك وفق المبادرة و  المنظمة النقابية، وعدم الخضوع إلا لقوانينها الأساسية

غير أن أعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية ، الديمقراطية التي يجب أن تسود داخل التنظيم النقابي
من فصل النقابات عن الأحزاب إذا لغاية فاي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي"، الانضمام الفرد

سياسي من قبل الأحزاب، والتي قد تستغل  السياسية، هي تجنب استعمال الطبقة العمالية كورقة ضغط
 لنقابة بإيراد بيانات محددة فيا 66-15  ألزم القانون ، كما 4لأغراض انتخابية وتحيد بذلك عن غرضها

وهذا يعد انتهاكا  ،همن 25المادة نص ا ورد في البطلان، هذا طبقا لمطائلة تحت  قانونها الأساسي
                                                             

 المرجع السابق.، النقابية وممارسة حق التنظيمالمتعلقة بالحرية  5619لسنة  91من الاتفاقية رقم  60المادة  أنظر -1
تدخل عندما يوحرية تسيير أعمالها،  عتبر مساسا باستقلالية المنظمات النقابيةحيث اعتبر البعض أن تدخل المشرع ي--2

تنظيمه لطريقة الاجتماع والعمل، ووضع التنظيم الهيكلي للنقابة يعد مساسا بحرية تسيير النقابة لأعمالها، كما في المشرع 
أن إلزام النقابة بقوانين أساسية محددة البيانات سلفا بقوة القانون، أو بلائحة نموذجية وإخضاعها للمراجعة من قبل وزارة 

الحرية لنقابة وانتهاكا لمبادئ الحرية النقابية. أحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد، العمل يعد تعد على الاختصاص التنظيمي ل
 .62، ص 2650رسالة لدكتوراه (، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  النقابية في القانون المقارن،)

 .591، المرجع نفسه، صممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري إيمان ريما سرور ثوابتي، -3
، مركز مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ين الإطلاق والتقييد"التعددية النقابية في الجزائر ب"عبد الرحمان خليفي، -4

 10،ص . 2659أفريل ، 21العدد لبنان،  جيل البحث العلمي، العام الثالث،
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التنظيمات  شؤونها، فاستقلالية وتسيير ةإدار النقابة في على حرية وتضيقا للاختصاص التنظيمي للنقابة، 
النقابية في مجال الوظيفة العامة ينعكس أولا من خلال الحرية التامة المتروكة للموظفين في إنشاء هذه 
التنظيمات، ثم من خلال الامتناع عن التدخل في تسيير هذه التنظيمات، هذا الامتناع الذي لا يقتصر 

 1.الطابع السياسي فقط على السلطة العامة وإنما يمتد أيضا ليشمل كل الجهات ذات
فالذمة المالية ، المالية شؤونهاحرية النقابة في تسيير في  فيتمثلأما الشق الآخر من الاستقلالية        

المستقلة تقتضي وجود موارد مالية خاصة للمنظمة النقابية، تكفيها لتمويل وتغطية نفقاتها، معناه أن 
متنوعة بغية  الإيرادات والنفقات، فهي تمارس أنشطةيكون لها ميزانيتها الخاصة التي تتضمن جانبي 

أكد وقد ، 2تحصيل أموال أو صرفها، الأمر الذي يقتضي أن تكون مستقلة ماليا عن السلطة العامة
، حيث على الاستقلال المالي للمنظمات النقابية حتى يتحقق معه الاستقلال الإداري  القانون الجزائري 

ات بــل الأمــر يســتلزم أن ل في الشــؤون المالية للنقابـة عــن التــدخامتنــاع الدولليس فقــط يكفــي يفهم أنه 
يكفل لها حرية الحركة وهذا مـا نستشـفه مـن قـانون الحـق النقـابي ما  ماليالستقلال بالاتتمتــع النقابات 

وصـايا مـن جمعيـات الحصول على إعانات أو هبـات أو الـذي يؤكـد علـى أن المنظمة يمنع عليها 
مشرع الجزائري، قد حرم نجد أن السياسـية ولا المشـاركة في تمويلهـا وأنها مسـتقلة في تسيرها،  وعليه 

على المنظمة النقابية الحصول على إعانات، أو هبات، أو وصايا كيفما كان نوعها من أي جهة ذات 
من  61من  62ن، وهذا حسب الفقرة طابع سياسي، تحت طائلة طلب حلها قضائيا لمخالفة القانو 

، وهذا التحريم الحكمة منه ضمان استقلالية النقابة في مواجهة السابق الإشارة إليها 66-51القانون 
جهات أخرى غير الإدارة، قد تكون جهات سياسية، أو منظمات خارجية يمكن أن تخفي من وراء هذا 

، ولتجسيد هذه الاستقلالية نص المشرع الجزائري 3التمويل مخططات هدفها ضرب الأمن العام للدولة
تتكون موارد المنظمات أنه:" من نفس القانون والتي نصت على 21نص المادة في موارد النقابة على 

                                                             
، جامعة أم الإنسانيالمجلة الجزائرية للأمن ، "ضمانات الممارسة النقابية في قطاع الوظيفة العامة" ،محمد دحدوح -1

 .560ص ، 2651، جويلية 62العدد، 62المجلدالبواقي، 
 

، كلية الحقوق والعلوم (دكتوراه  )أطروحة، الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنية )دراسة مقارنة(مامون مؤدن،  -2
 .006، ص 2651/2650الجزائر، السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

بالنسبة للاستقلالية المقصودة اتجاه الإدارة العامة)الدولة(، فيقتضي أن يكون لكل منظمة نقابية وسائلها المالية -3
الخاصة، التي تمكنها من أداء عملها النقابي، لأن اعتماد النقابات على إعانات الدولة أو الجهات السياسية قد يعصف 

، دار الهدى حرية ممارسة الحق النقابيسمغوني، تها وتقييد حركتها، انظر في ذلك: زكريا بحريتها في توجيه أنشط
 .550ص، 2650للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 



 التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي               الباب الثاني                                  

 
239 

الإعانات المحتملة ، الهبات والوصايا، المداخيل المرتبطة بنشاطاتهاا، أعضاءهاشتراكات :..النقابية من
 ". للدولة
 النقابة ضد الحل التعسفيحماية -3

ضمانا لاستمرار المنظمة النقابية واستقلالها وحريتها الكاملة في ممارسة نشاطها النقابي، فإنه        
يمنع على أية جهة إدارية أو حكومية أن تقوم بحلها، ولذلك فإنها لا يمكن أن تحل إلا بأمر من السلطة 

كرست المادة الرابعة من حيث ، مخالفة قانون النقابات في حالةالنيابة العامة القضائية، بطلب من 
مبدأ عدم جواز حل النقابة إداريا،  الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي 91الاتفاقية رقم 

حل منظمات العمال  ونصها على عدم جوازحماية للمنظمات النقابية من أي إيقاف أو حل تعسفي،ً  
فقد الجزائري  لمشرعأما بالنسبة ل، لسلطة الإداريةمن طرف ا أو وقف نشاطها ومنظمات أصحاب العمل

 29المادة نص جاء في حيث المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،  51-66في القانون على ذلك أكد 
خول فقد وبذلك يمكن أن تحل المنظمة النقابية إراديا أو يعلن عن حلها بالطرق القضائية"، منه أنه:"

للقانون الأساسي الذي ألزم وفقا هم الحق في حل المنظمة النقابية إراديا أو مندوبو  اء النقابةلأعض
أنه من المبادئ التي أرستها لجنة الحرية نجد كما ، 1تضمينه أحكام الحل الإرادي تحت طائلة البطلان

عن العدد المطلوب أن القانون الذي يفرض حل النقابة التي يقل عدد أعضائها يث أكدت بح ،2النقابية
رار الحل بكافة ق قانونا لممارسة النشاط النقابي، لا يشكل انتهاكا للحرية النقابية، شريطة إحاطة

بالإضافة إلى  ،3الضمانات القانونية تجنبا للتفسير التعسفي للقانون، أي ضمان الاستئناف أمام القضاء

                                                             
، المرجع المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 51-66المطة الأخيرة من القانون  25ما جاء في المادة لوذلك وفق -1

  :والتي نصت على أنه: "يجب أن يذكر القانون الأساسي للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية السابق،
، وجاء "القواعد التي تحدد إجراءات حل التنظيم النقابي إراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة - ...

ه: "يعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبوهم المعنيون قانونا حل منظمتهم النقابية من القانون ذاته على أن 26في المادة 
 "إراديا طبقا لأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي

أعضاء ممثلين في : العمال ،  66م، تتكون من 5616أنشئت من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر -2
مرات في السنة، ترفع تقارير إلى مجلس الإدارة الذي  60أرباب العمل ، وحكومات الدول بالتساوي، تنعقد بصفة دورية 

ا، أو تغيير سلوكياته ا المتعارضة مع مبدأ الحرية النقابية بناء يوجه بدوره توصيات إلى الدول من أجل تعديل تشريعاته
مكتبة الوفاء القانونية،  ،65، طممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ر ثوابتي، على هذه التقارير إيمان ريما سرو 

 .101، 100الإسكندرية، ص ص
 .622أحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد، المرجع السابق، ص  نقلا عن:-3
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من القانون  05و 06لمادتين وفق ما جاء في اسمح المشرع الجزائري بحل المنظمة النقابية قضائيا  ذلك
66-51.1  

يمكن أن تحل النقابة باختيارها أو بموجب قانونها  نجد أنه السابقة النصوصفمن خلال تحليل        
فالحل الاختياري يقرر بإجماع الأعضاء المنخرطين أو بمجرد الأغلبية إذا  ،الأساسي أو بحكم قضائي

الحل الإداري الذي  استبعد، وعليه نسجل أن المشرع الجزائري كان القانون الأساسي ينص على ذلك
بضمانات قضائية تضمن حق الطعن فيه أمام ، إلا في حدود ضيقة، و يكون من طرف السلطة الإدارية

 .يالقضاء العاد
 النقابيللموظف  ةالضمانات المقرر ثانيا:

 عدت يكمن في النقابي في الجزائرالموظف النقابي للحق الحديث عن ضمانات ممارسة إن        
كما تم تفصيله ، تهاالنقابة وحرية إدار  تأسيسحرية فبالإضافة إلى  النص على ضمانات  ،مظاهر

عدم التمييز بين الموظفين  ضمانو  عدمه، ضمان حرية انضمام الموظف للنقابة منوجب نتطرق، 
 .نييالحماية القانونية للممثلين النقابإلى توفير  بالإضافة، بسبب الانتماء النقابـي

 حرية انضمام الموظف للنقابة من عدمه-1
إن حرية الموظف في الانضمام إلى النقابة تعني بأن له الاختيار بين الانضمام للنقابة أو عدمه        

ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ودون أن يكون الموظف عرضة لأي انتقاص من حقوقه  أي دون 
نصت الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل رقم ، حيث 2الوظيفية بسبب خياره النقابي

على في مادتها الثانية المذكورة سابق حق التنظيم  خاصة بالحريات النقابية وحمايةال 5619لسنة  91
الانضمام إليها بدون  نظمات التي يختارونها بأنفسهم أوبدون تمييز الحق في تكوين الم … للعمال":أنه

فحرية انضمام الموظف ، إذا "حاجة إلى إذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب
يتمثل البعد الإيجابي في حق  ،بي وسلبيهي قبل كل شيء حرية فردية، وهي تتضمن بعدين إيجا للنقابة

م واختيارهم الحر، ويتمثل تهالموظفين العموميين في تكوين منظمات نقابية والانضمام إليها بمحض إراد
، البعد السلبي في حرية الفرد في عدم الانضمام أو الانتساب إلى المنظمات النقابية أو الانسحاب منها

                                                             
على أنه:"يمكن أن يطلب من الجهات القضائية ، المرجع السابق 15-66 رقم القانون  من 06بحيث تنص المادة -1

منصوص  المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارس نشاطا مخالفا للقوانين المعمول بها، أو غير
أنه: "يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة على  05، وتنص المادة "عليه في قوانينها الأساسية

 ".بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف معني آخر
2 -CHRISTIEN ROBERT, op. cit, P 26. 
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للحرية القانون أو بضغط من السلطة العمومية يعد انتهاكا صارخا  كما أن فرض عضوية النقابية بقوة
السابق ذكر،  51-66من القانون  0 بموجب المادة، وأكد المشرع الجزائري على هذا التوجه 1النقابية
حق الموظف في الانضمام إلى النقابة من عدمه باختياره دون أن يلحقه من جراء ذلك أي  واعتبر
منح لكل موظف الحق في الانتساب و بمبدأ النقابة الإجبارية، ، وبذاك لم يأخذ المشرع الجزائري ضرر

الحرة من بين النقابات الموجودة والناشطة، لأن الأخذ بالتعددية النقابية  رادتهبإإلى النقابة التي يختارها، 
موظف أن يختار النقابة الأنسب يعني المفاضلة بينها، وفق ما تدعو إليه مبادئ الحرية النقابية، فلل

إلا أن الحق في تأسيس النقابات ، 2على تمثيله والدفاع عن مصالحه قناعته والأقدر والأقرب إلى
 ةقضال)كاوالانتماء إليها لا يشمل جميع الموظفين والأعوان، إذ هناك طائفة منهم منعوا من الحق النقابي

وغاية المشرع من وراء هذا الاستثناء هو تفادي ما يمكن أن يترتب عن ، (والعسكريين، والأسلاك الأمنية
إليهم للعمل النقابي من تأثيرات على التوازنات السياسية والأمنية لما  ارلمشاممارسة الهيئات والأشخاص 

يتوفرون عليه من وسائل القوة العمومية ونفوذ السلطة، إلا أنه يجوز للقضاة ومتصرفي الداخلية تأسيس 
 دافع عن مصالحهم المعنوية والمادية.تروابط وجمعيات مهنية 

المشرع الجزائري على  لم ينص ة النقابيةظمحرية انسحاب الموظف العام من المنل بالنسبةأما        
حق الانسحاب بموجب نص خاص، وإنما اكتفى بالإحالة إلى القانون الأساسي للمنظمة النقابية، الذي 
يجب أن ينص على شروط وإجراءات الانسحاب من النقابة تحت طائلة البطلان، هذا حسب ما جاء في 

قانون الأساسي والنظام الداخلي ، وبالرجوع للالسابق ذكره 903- 14رقم من القانون  25نص المادة 
للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية كنموذج، نجد أن مؤسسي هذه المنظمة تطرقوا فقط 

حرية الانسحاب من النقابة تعني أنه لا يجوز ف، إلى الإقصاء من النقابة والذي يصنف كعقوبة للعضو
نها، وله أن يمارس هذا الحق متى شاء، وبإرادته ماب منع الموظف العمومي المنتسب لها من الانسح

إلى المنظمة النقابية يتم عن طريق تقديم طلب، والذي يمكن أن يقبل كما  الانضمامكان  إنالحرة، و 
 الانسحابيمكن رفضه من قبل المنظمة ويثبت القبول بمنحه بطاقة منخرط لإثبات عضويته فيها، فإن 

                                                             
 .90، صالمرجع السابقعبد المجيد صغير بيرم، -1
الحقوق بن عكنون، جامعة  ،)رسالة دكتوراه (، كليةالتقييدالتعددية النقابية في الجزائر من الحظر إلى عمر ثامري، -2

 .10ص  2652/2650 5الجزائر
على أنه:"يجب أن يذكر القانون الأساسي ، المرجع السابق، 90-14 من القانون رقم 61مطة  المادة 25تنص  -3

وشروط الانخراط والانسحاب أو  .. حقوق الأعضاء وواجباتهم:للمنظمات النقابية، تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية
 الإقصاء."
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ءات شكلية خاصة، كما لا تملك المنظمة النقابية بهذا الشأن أي سلطة من النقابة لا يتطلب أي إجرا
  1.الكتابي للانسحاب الطلبتقديرية في قبول الانسحاب من عدمه، وهذا لا يتعارض مع تسجيل 

  النقابريضمانة عدم التمييز بين الموظفين بسبب الانتماء -2
من  المبدأهذا  ويعتبر ،تمييزدون تفرقة أو  للموظفينالنقابية الحرية ضمان  هذا المبدأبيقصد        

التفرقة أو التمييز على أساس  بهذه والمراد، ذاتهاالنقابية  الحريةتشكل قوام مبدأ  التي الجوهريةالعناصر 
العام  للمبدأترجيحا  إلا الحكميعدوا أن يكون هذا  لاأو العقيدة أو الرأي السياسي، و  المهنةأو  الجنس
الخاص  الدوليوالعهد  الإنسان لحقوق  العالمي كإعلان، حقوق الإنسان تإعلاناي كافة ف المقرر

لسنة  91وما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية رقم والثقافية،  والاقتصادية بالحقوق الاجتماعية
بموجب نص  5619لسنة  515الاتفاقية رقم  على ذلك التمييز، كما أكدتالتي تمنع كل أشكال 5619
  .2منها 61المادة 

 سالف الذكر في 51-66القانون رقم المشرع الجزائري في ذاته المبدأ الذي كرسه كذلك الأمر        
كما نص القانون ، 3النقابية المنظمات الانضمام إلى في الأفراد ينيفرق ب لمالذي  منه 62مادته 

في الفصل الأول منه من الباب الثاني على ضمانات  60-60الأساسي للوظيفة العمومية في الأمر 
، وعدم تأثر بسبب الانتماء النقابي بين الموظفينالعمومي، منها ضمانة عدم التمييز وحقوق الموظف 

                                                             
 .569، المرجع السابق، صممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ريما سرور ثوابتي،  إيمان -1
الخاصة بحماية حق التنظيم  515من الاتفاقية  61المادة حيث علق الأستاذ أحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد على -2

جاءت هذه المادة بناء على خلفية تاريخية مفادها أن . قائلا:"الاستخدام في الخدمة العامة النقابي وإجراءات تحديد شروط
الأعمال التمييزية ضد النقابات كانت مشروعة في معظم الدول، وأساس مشروعيتها هو حرية صاحب العمل في التعاقد، 

اد للنقابة؛ أي عقد الاستخدام الذي يتعهد وحريته في توظيف من يريد وكانت التشريعات لعديد الدول تحمي العقد المض
صفوف النقابة وإلا عوقب بعدم التوظيف أو التسريح  الموظف بمقتضاه بعدم ممارسة النشاط النقابي، وعدم الانخراط في

 .209ص  ،المرجع السابقحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد، أمن الوظيفة".أنظر في ذلك: 
من جهة  والمستخدمينمن جهة  الأجراءللعمال  يحقعلى أنه: " المرجع السابق، 51-66من القانون  2نصت المادة  -3

للمنظمات النقابية للدفاع عن  المكون أو قطاع النشاط الواحد  مهنة واحدة أو الفرع الواحد  إلى أخرى الذين ينتمون 
أي تمييز ضد أحد العمال  منه على أنه: "لا يجوز لأحد أن يمارس 16كما نصت المادة والمعنوية،  المادية مصالحهم

بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والأداء وتوزيع العمل، والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب، 
من نفس القانون أنه: "لا يجوز لأحد أن  15وكذلك في مجال التكوين المهني والمنافع الاجتماعية". وتضيف المادة 

 تها".ديدات تعارض المنظمة النقابية ونشاطاتهأو  تضغوطا ليمارس ضد العما
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 61فقرة  60المادة و  01و 26و  29العديد من المواد منا المادة في  مسارهم المهني استنادا لذلك 
 السابق ذكرهم.

جميعها تؤكد على ضرورة توفير  هانجد السابقة قانونيةالحكام الأنصوص و الخلال  نإذا م      
الضمانات اللازمة، وحماية الموظف من أي أعمال تميزية بسبب ممارسته لحريته النقابية، سواء قبل 

إلى النقابة أو تخليه عن عضويته النقابية إذا كان منخرطا  انضمامهمرحلة التوظيف، باشتراط عدم 
إجراءات، تمنع الموظف  اتخاذفيها، أو خلال مساره المهني، وقد يكون التمييز مباشرا يظهر من خلال 

وظيفية، أو منافع اجتماعية، كغيره  بامتيازاتالمنتمي إلى النقابة من الحصول على حقوقه، أو تمتعه 
ا نفس المناصب، كما يمكن أن يتخذ هذا التمييز شكلا لهم نفس المؤهلات أو شاغلو  ن ممنمن الموظفي

غير مباشر، من خلال وضع قيود وعقبات تبرز آثارها فيما بعد تكشف عن تمييز يضر بالموظف 
  1.النقابي
 نييللممثلين النقابتوفير حماية قانونية وتسهيلات ضمانة -3

الخاصة بتوفير الحماية  501حماية الممثلين النقابيين في الاتفاقية رقم كرست القوانين الدولية        
كما سار المشرع الجزائر  2،وذلك بموجب المادة الأولى منهاي المؤسسات، والتسهيلات لممثلي العمال ف

 للممثلين النقابيين كمايلي:وتسهيلات على نفس النهج بالنص على أحكام من شأنها توفير حماية قانونية 
 16المادتينكرس ذلك بموجب الجزائري المشرع  نجد أن ثل النقابيملحماية القانونية للملبالنسبة -
تعلقة بالممثلين الخاصة هي الحماية المفالحماية  وبذلك، 3السابق ذكره 51-66من القانون 15و

قيامهم بممارسة نشاطهم النقابي، حيث لا يستطيع المستخدم أن يسلط عليهم أية عقوبة النقابيين عند 
مهما كان نوعها، وذلك لتمتعهم عند ممارستهم لوظائفهم النقابية بالحصانة القانونية التي تحميهم من 

"لا يجوز للمستخدم أن على أنه:51-66من القانون  10دة الماحيث جاء في نص تعسف المستخدم، 

                                                             
، كلية الحقوق (الدكتوراه )أطروحة ، الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائري أمال بطاهر،  -1

 .90ص  ،2651-2650، 2والعلوم السياسية، جامعة وهران 
يتمتع ممثلو العمل في المؤسسات بحماية فعلية من أي تصرفات تضرم، بما " :حيث نصت المادة الأولى منها على أن -2

النقابية، أو اشتراكهم في أنشطة نقابية،  أو عضويتهمفيها التسريح، وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال، 
 ."متفق عليها بصورة مشتركة أن يعملوا وفقا للقوانين أو الاتفاقات الجماعية القائمة، أو وفقا لترتيبات أخرى شريطة 

لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال ، المرجع السابق على أنه:"51-66من القانون  16نصت المادة -3
بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والأداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب 

 ."المهني والمنافع الاجتماعية لتكـوينوكذلك في مجـال ا
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يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما 
الممثلون النقابيون يتمتعون ف، إذا المذكورة أعلاه 60-60من الأمر 26المادة  وهوما اكدته نوعها"،كان 

قصد حمايتها وتأمين  معينةبحصانة قانونية، ويقصد بالحصانة الضمانات والامتيازات الممنوحة لفئات 
، وجودا وعدما وليست ميزة شخصية ، وهي مقررة للوظيفةءاتملاإأداء وظيفتها بحرية ودون ضغوط أو 

ي الذي تتوفر فيه هذه مهي الحماية المقررة للموظف العمو القانونية للممثل النقابي وبذلك فالحماية 
    .بمناسبة أدائه لمهمته النقابية الصفة،
المنصوص عليها في  الأحكامثر أن وانعدام لابعدم التمييز جاء بناء على بط الإدارةالتزام ف       

 والموظفين الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي بالتمييز بين العمال الاتفاقاتأو  الاتفاقيات
انونية حماية القكما تشمل الضمانات  أو ظروف العمل، الأجرةنوعه في مجال الشغل و كيف ما كان 

ظر اتخاذ أي عقوبة تأديبية تحديدا عقوبة الفصل بسبب من الفصل التعسفي، حيث يحالممثل النقابي 
  1.استمرار الحماية المقررة للممثل النقابي إلى ما بعد انتهاء مدة المهمة النقابية، و نشاطات الممثل النقابية

تنص الاتفاقية العربية  من 1المادة  نجد أن النقابي لمهامهثل ملتسهيلات القانونية لممارسة المبالنسبة ل-
يكفل القانون للقادة حق التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل ":على أنه

في القانون أما  "،لهم أجورهم وكافة حقوقهم بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة
، فقد ضمن له الحقوق وتيسير لموظف من أداء مهمته النقابية في أحسن الظروفا لتمكينو  الجزائري 

والاستفادة من  لإذن بالغيابا، أي تثنائية وكذا بحق التفرغ النقابيالتي تمكنه من التمتع برخص اس
السابق ذكره على حق المندوبين النقابيين 51-66من القانون  10ساعات التمثيل، حيث نصت المادة 

  2 التمتع بساعات مدفوعة الأجر شهريا تحتسب كوقت عمل فعلي لممارسة مهامهم النقابية.
                                                             

إضافة إلى أنه إذا ارتكب الممثل النقابي أي خطأ ذا طابع نقابي محض فإن المنظمة النقابية التي عينته وحدها  -1
مختصة بتسليط العقوبة التي تقابل الخطأ المرتكب، وفق ضوابط وهي:إعلام المنظمة النقابية، رقابة مفتشية العمل على 

اء على التسريح التعسفي، ضمان حقوق الدفاع وعدم الجمع بين مشروعية وسلامة إجراء التسريح، سلطة رقابة القض
 الجزاءات التأديبية.

السابق ذكره الباب السادس تحت عنوان  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ،60-60كما نص الأمر  -2
وضعية الانتداب، حيث الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله، وجاء في الفصل الثاني منه تحت عنوان 

الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع  على أنه:" 500نصت المادة 
 مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة

على أنه:"يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من  1مطة  501ونصت المادة  العمومية التي ينتمي إليها..."،
 61مطة 269ممارسة:... عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به.."، وأضافت المادة 
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 :القيود الواردة على ممارسة الحق النقابيالفرع الثاني
للموظف العام كما تم النقابي  للحقأحكام خاصة بالضمانات المقررة  بالإضافة إلى النص على      

في عدة نصوص قانونية على رأسها القانون ترد على الحرية النقابية وردت هناك قيود التفصيل فيه، فإنه 
، كقانون أخرى  انينقو و  الذي تميز بكونه ينظم الحرية النقابية في جميع القطاعات في الجزائر 66-51

، منها ما يصنف العام واستمرارية المرافق العامةعلى النظام  حفاظهذه القيود هدفها ال الوظيفة العامة،
، وأخرى تصنف ضمن القيود والتصريح بالتأسيس عقد جمعية عامة تأسيسية-ضمن القيود الإجرائية

لأن الحياد،  بمبدألعلاقتها المباشرة  الموضوعية، بحيث سنقتصر على دراسة القيود الموضوعية فقط
الموظف حظر ممارسة  الهدف من هذه القيود هو إلزام الموظف النقابي بواجب الحياد، وتتمثل في

، والتزام الموظف النقابي بواجب التحفظ والمحافظة على الأسرار لنشاط السياسيلأو النقابة  النقابي
 .العام المرفقعدم عرقلة سير الالتزام بالمهنية، وأخيرا 

 النقابة للعمل السياسيارسة مم حظرأولا:
إن حياد الوظيفة العامة يلقي بظلاله على النشاط النقابي، أضف إلى ذلك تكتل أعداد كبيرة من        

الموظفين في النقابات قد يغري الأحزاب بالتدخل في الشؤون النقابية ومحاولة التغلغل داخل النقابات 
صورة على التنظيمات لاكتساب تأييد أعضائها، فضلا عن أن حلبة الصراع السياسي يجب أن تكون مق

السياسية دون غيرها، منعا من تصارع القوى السياسية في ميادين أخرى، وعدم الزج بالوظيفة العامة في 
ن انغماس العضو النقابي إحلبة الصراع جعلها بمنأى عن الحياة السياسية بكل معتركاتها ومناوراتها، ثم 

ما يخرجه من دائرة الدفاع عن المصالح المهنية في ممارسة العمل السياسي من خلال عمله النقابي إن
لى دائرة الممارسة السياسية، الأمر الذي يستتبع أن يفقد امتيازاته القانونية المنبثقة عن صفته النقابية، إ

 1لأن الصراع السياسي لا يعرف إلا القوى المتكافئة  ولا مكان فيه لأصحاب الامتيازات.
خلق حالة عدم فإن ربط حركة العمل بالتطورات والصراعات السياسية، ي ومن الناحية الاقتصادية       

الفرنسي ن أحكام مجلس الدولة إ، فالواقع أنه في غياب النصوص التشريعية، فالاستقرار والفوضى
المصالح المهنية دون الخوض في حصر النشاط النقابي في الدفاع عن والإجماع الفقهي مستقران على 

                                                                                                                                                                                            

 دون فقدان الراتــب في الحالات الآتيةيمكـن للموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب  أنه:"
 ".لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به  ...:
 .10ص ، المرجع السابق،الزيات طارق حسنين -1
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 أنولا يجوز بحال ، العمل النقابيولذلك يتعين صون الديمقراطية والتعددية في ، 1المسائل السياسية
مما يقتضي الموائمة بين دورها  فحسب،معين  إيديولوجيتصطبغ ممارسات النقابات بلون سياسي 

، لذا انقسم الفقه إزاء ممارسة النقابات للعمل السياسي إلى اتجاهين مختلفينفي ذلك ، و السياسي والمهني
موقف المشرع الجزائري من ممارسة النقابة للنشاط ، ثم نبين الاتجاهينسنتطرق لمضمون هذين 

 .السياسي
 يحظر ويمنع على النقابة ممارسة العمل السياسي اتجاه-1

في ذلك  يستندشاط السياسي للنقابات حظرا مطلقا، و حظر الن ضرورة ً أنصار هذا الاتجاه  يرى        
محددة تناولتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، أن للنقابات وظائف منها: على عدة مبررات

للعمل السياسي للنقابات  المجالتقتصر على الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية، وأن فتح 
يؤدي سيؤدي بلا ريب إلى تحول أماكن العمل إلى ساحات للمبارزة بين مختلف التيارات السياسية، ما 

ممارسة العمل السياسي ، كذلك إن أو الوظيفة وتدهور حالة العملوالموظفين إلى التفرقة بين العمال 
للنقابيين يجعلهم يبتعدون عن أهدافهم المطلبية مما يدفع الدولة إلى محاولة احتوائهم وتحويلهم إلى أدوات 

الاجتماعية بين الطبقات  بر ا، كما يعد ممارسة النقابات للعمل السياسي سبب نشوء الحلصالحه
وسيؤدي على التأثير سلبا على فاعلية النشاط المهني والنقابي بسبب الصراعات السياسية التي يمكن أن 

، وأخير يرى هذا الاتجاه 2تحدث بين العمال نتيجة لاختلاف اتجاهاتهم السياسية وأفكارهم الإيديولوجية
أن  إعطاء النقابة الحق في ممارسة العمل السياسي سيؤدي إلى صرفها عن الدور الأصلي وسيجعلها 

 3من أجله. أصلاوالتشرد، وهو ما سيحول في النهاية دون القيام بالدور الذي قامت  للانقساماتعرضة 
  يسمح للنقابة بممارسة العمل السياسي اتجاه -2

الاتجاه أنه ينبغي على النقابات أن تدخل المعترك السياسي لتدافع عن مصالح أنصار هذا يرى        
، وبرر ذلك بأن النقابات لا يمكنها أن الطبقة العمالية؛ ذلك أن العمل السياسي والنقابي لا ينفصلان

لدولة يتبنى غالبا تتغاضى عن النظام السياسي الذي يحكم الدولة التي تعمل بها، فالنظام السياسي في ا
قد يهدد وجود النقابة  موقف مؤيد أو مناهض للنقابات عموما وخاصة النقابات العمالية، ولا شك أن هذا

                                                             
 .10ص  ،نفسه، المرجع طارق حسنين الزيات-1

المكتبة القانونية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ، الجماعيةعلاقات العمل عمر أحمد مصطفى، -2
 .16-19، ص ص2661

 .19عمر أحمد مصطفى، المرجع السابق، ص-3
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بما يعني ضرورة اتخاذ النقابة لموقف سياسي لتحافظ على وجودها، وبجانب ما سبق فإن في ذاتها 
مصالح الطبقة العاملة التي تهتم النقابة قوم به الدولة يؤثر بشكل أو بآخر على تالنشاط السياسي الذي 

ن الأخرى وبالشكل الذي و لا يمكن منع النقابات من تأييد بعض الأفكار السياسية د وعندئذبحمايتها 
 1يحقق مصالح أعضائها.

لى النقابات للدفاع عن إقر بحق الموظفين في الانضمام أففرنسا رغم أن الدستور الفرنسي قد     
مصالحهم وحقوقهم، ولم يرد أي تفصيل عن هذه المصالح من حيث طبيعتها ونوعها، ناهيك عن انعدام 

أن مجلس الدولة الفرنسي قد  نجدالنصوص التشريعية التي تحظر ممارسة النقابات للعمل السياسي، 
مه على أن حدود العمل النقابي أرسى بقضائه قواعد العمل النقابي وحدوده، واستقر في أحد أحكا

محصورة في الدفاع عن المصالح المهنية دون غيرها، فقد اعتبر مجلس الدولة الجزاء الذي وقع على 
أحد الممثلين النقابيين جزاء مشروعا وكان هذا الموظف قد عقد اتفاقا مع إحدى النقابات الألمانية تلتزم 

مارس  51في الصادر  قراره، وكذلك 2تمثله في الحرب بمقتضاه النقابة بعدم استخدام المرفق الذي
 3على دور النقابة وحصره في الدفاع عن المصالح المهنية.الفرنسي أكد مجلس الدولة  حيث، 5611
وفرنسا أجبرت الحكومة في كثير من  4أن النقابات في بريطانياأنه على المستوى العملي نجد كما        

القرارات ترى النقابات أنها قرارات مجحفة بحق أعضائها والتنظيم النقابي الأحيان في التراجع عن بعض 
ككل، أو لإجبار الحكومة على اتخاذ قرار فيه صالح ويعود بالفائدة على أعضاء التنظيم النقابي، ومثال 

 الحكومة اليمينية اقترحتهذلك رفض النقابات الفرنسية الكبرى مشروع قانون عقد التوظيف الأول الذي 

                                                             
، 5610، الجزء الأول، دار الفكر العربي، مصر، علاقات العمل في القانون العصري المقارن أحمد حسن البرادعي، -1

 .61ص 
2 -C.E 08 juin 1962 "ministre des P.T.T. contre frischmann" D.1962, p492, note Dubouis(L). 

 .11نقلا عن طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص 
3 -C-E.Sec.14Mai 1958,Etienne. Rec.167. 

 .92نقلا عن حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص 
فمثلا مارست النقابات البريطانية خلا لسنوات الستينات والسبعينات تأثير كبيرا على الحكومة بفضل مشاركتها الفعالة  -4

  في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية المطبقة من طرف الحكومة.

-SCHAIN MARTIN, le pouvoir des syndicats et leur résistance aux réformes en grand - 

Bretagne et en France,étude publié par Meny Yves, idéologies partis politiques, groupes sociaux, 

presse de la Fondation Nationales des sciences politiques, France, 1989, p329 
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سنة، حيث  20تقل أعمارهم عن  الذينبسبب الضرر الذي يلحق بالموظفين الشباب  2660في سنة 
 1ثر ذلك موجة من المظاهرات والاحتجاجات نتج عنها إلغاء القانون في نفس السنة.إاندلعت على 

وضع حد أن هذه المسألة معقدة نوع ما نظرا لصعوبة بالقول ذهبت لجنة الحريات النقابية  كما      
ا قدرت بأن الحظر العام لأي نشاط سياسي للنقابات نهفاصل بين ما هو سياسي، وما هو نقابي، غير أ

مخالف لروح الاتفاقية المتعلقة بالحريات النقابية، وردت ذلك إلى أن الحظر المطلق قد يطرح مشاكل في 
لآخر، أو يفتقد إلى الواقعية  التفسير الذي تعطيه بعض التشريعات للعمل السياسي الذي يتغير من حين

أصبح يوجه للنقابات اتهامات تدور حول ممارستها السياسية، ونقل العمل الحزبي كما ، 2عيةأو الموضو 
 3لأماكن العمل والدور الذي أصبحت تلعبه في الحياة السياسية وتوجيه السلطة الحاكمة.

 ممارسة النقابة للنشاط السياسيموقف المشرع الجزائري من -3
المشرع الجزائري كان واضحا بخصوص هذه المسألة، فقد حظر ممارسةً النشاط بالنسبة لموقف        

من القانون  61السابق ذكره تنص المادة  51-66من القانون  61السياسي على النقابات بموجب المادة 
إن المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية  على أنه: " 66-51

ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأي جمعية ذات طابع سياسي ولا ، جمعية ذات طابع سياسي
الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيف ما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في 

. غير أن .من هذا القانون  06و 21ت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين تمويلها، تح
ذلك ب، و "أعضاء المنظمة النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي

ظر حظر أي ارتباط هيكلي أو عضوي بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وحيكون المشرع الجزائري قد 
هناك صعوبة في حتى في وجود هذا النص، فعمليا ولكن ، تلقي أي إعانات أو هبات أو وصايا منها

خاصة وأن نشأة الحركة ، ينثنلااما يوجد من تداخل بين التفرقة بين العمل النقابي والعمل السياسي ل
ارتبطت بالعمل السياسي وكانت لها أهداف سياسية  النقابيةو في ظل الأحادية الحزبية  النقابية في الجزائر
لتمكينه من ، وحتى ممارسة الصلاحيات الممنوحة للتنظيم النقابي في ظل التعددية أكثر منها مطلبي

                                                             
، ديوان المطبوعات حرسوق العمل والنقابات العمالية في اقتصاد السوق الالموساوي ضياء المجيد، نقلا عن:-1

 .562، ص2661الجامعية، الجزائر، 
 .65-66مناصرية سميحة، المرجع السابق، ص -2
 .169ص، 5690، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية، إدارة القوى العاملة أحمد سقر عاشور،-3
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القيام بالمهام الموكلة إليه خاصة تلك المتعلقة بتمثيل المصالح المادية والمعنوية لأعضائه داخل 
 :هذه الصلاحيات تتمثل في ما يليسياسي هو  تختلط  كثيرا بماالمؤسسة 

 لتعبير عن حاجات الطبقة العاملة،فالعمل الإعلامي النقابي هو فعل وشكل من أشكال ا، حرية الإعلام-
، وهو الأداء أكثر تعزيزا لوحدة الطبقة اسية، اقتصادية اجتماعية وثقافيةوهو يقدم لها حصيلة معرفية سي

إنها وسيلة لتعبئة المجتمع والرأي العام لصالح قضايا العمال والموظفين العمالية وتنظيمها النقابي، 
مضمون وعليه ف ، لكن هل للفرع الحرية التامة في نشر كل ما يريده دون رقابة؟ 1وحركة العمل النقابي

الوثائق المنشورة توضع بكل حرية من قبل الفرع النقابي وذلك تكريسا لمبدأ حرية ممارسة الحق النقابي 
، بشرط أن يكون المضمون متفق مع الهدف من نفس القانون  09والمادة  19المادة داخل المؤسسة 

 .المسطر لها مع إرسال نسخة منها في نفس الوقت إلى مدير المؤسسة لإعلامه بمضمونها
إن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على اعتبار توزيع المناشير من صلاحيات  حرية توزيع المناشير-

ة التعبير عن الآراء النقابية، الفروع النقابية، لكن بالرغم من ذلك فإنها تعتبر من بين أهم وسائل حري
ولا يوجد نص  ،عن النتائج المتوصل إليها في الاجتماعاتوالموظفين كوسيلة لإعلام العمال  حتىو 

لسكوت يعني ضمنيا الجواز ولا لذا فا ،قانوني يمنع الفروع النقابية للمنظمات النقابية من توزيع المناشير
 .القاعدة القانونية تقول: لا عقوبة على جريمة غير منصوص عليها قانونيا لأن يعني قطعا المنع

أن يعقد اجتماعا داخل المؤسسة  عندما يريد ذلك، فرع نقابي بإمكان كل، حيث حرية عقد الاجتماعات-
 .بالذات في الأماكن المحددة لذلك الغرضو 

سمح للمنظمات النقابية بالدفاع عن المصالح  فلاعتراف بحق إنشاء النقاباتإذا واستناد لما سبق        
المجلس الوطني لأساتذة  والمطالب الجماعية المنسجمة مع طبيعتها، فنجد بعض النقابات مثل نقابة

كان اهتمامها الأساسي العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية  (S.C.N.E)التعليم العالي
على أنه من بين أهداف  2من القانون الأساسي للنقابة 61للأستاذ والباحث الجامعي، حيث نصت المادة 

والأساتذة  اأساس االمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنخرطيه

                                                             

السنة  ، سوريا،الدولي لنقابات العربالاتحاد ، -دراسات عمالية-الإعلام النقابي)الخطاب والتقنيات(، الأسدي عبده -1 
 .592ص  ،2655جانفي ،65، العدد الأولى

المصادق عليه خلال الجمعية  المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي نقابةلالقانون الأساسي من  1ادة أنظر الم -2 
 .بدار النقابات بالدار البيضاء، الجزائر العاصمة 2655ديسمبر  51العامة التأسيسية المنعقدة يوم السبت 
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موما، وحريات التفكير والتعبير وتشجيع حرية البحث أللأكاديمي، والحريات الأساسية والنقابية وترقية ع
 .التكوين النقابي

 التحفظ والمحافظة على الأسرار المهنيةالنقابي بواجب الموظف  التزامثانيا:
الالتزامات المفروضة على يعد واجب التحفظ وواجب المحافظة على الأسرار المهنية من أهم       

الموظف العام، حتى ولو كان هذا الموظف يحمل صفة الممثل النقابي، فبالرغم من أن هذه الصفة 
تعطي للموظف حرية كبيرة في التحرك والتعبير عن الآراء المهنية والنقابية كما تم تفصيله أعلاه، فهذا 

 حه.لا يعني تحرره كلية من هذه الالتزامات كما سيتم توضي
 التزام الموظف النقابي بواجب التحفظ -1

التخفيف مثل ممارسة العمل النقابي، حيث يكون هذا الواجب من حالات  يعرف واجب التحفظ        
بشرط أن ينحصر في مجال تمثيل المصالح الخاصة للموظفين لكن  ،أقل حدة بالنسبة للموظفين النقابيين

ولو الجزئي للموظف النقابي للخروج عن ضوابط واجب التحفظ  ويعتبر هذا الاعتراف، 1والدفاع عنها
واضح على دور النقابة السياسي وكذا تأثير العامل السياسي على العامل الإداري في  السياسي، دليل

وبالأخص الممثل  النقابيالموظف ، وعليه ف2جانبه النقابي، ويوضح صعوبة إيجاد فاصل للتفرقة بينهما
لية من التزام التحفظ في ممارسة مسؤولياته النقابية، وإنما يظل خاضعا لها وإن كان النقابي لا يتحرر ك

 3ليس بنفس الصرامة التي يخضع لها الموظفين الآخرين.
 النقابي بواجب المحافظة على الأسرار المهنية التزام الموظف-2

ى الموظف العمومي وتبقى عل يعد كذلك المحافظة على الأسرار المهنية من الواجبات المفروضة       
تلازمه بنفس الحدة حتى عند امتلاكه لصفة الممثل النقابي عكس واجب التحفظ الذي يعرف بعض 

 وبالتالي فمنع الموظف النقابي من إفشاء السر المهني يعد ضبطا للتخفيفالتخفيف في المجال النقابي، 
فحص فيه التعارض بين حرية التعبير ففي حكم لمجلس الدولة الفرنسي ، واجب التحفظالوارد على 

وممارسة المهام النقابية وبين واجب الحفاظ على الأسرار المهنية، حيث ناصر مجلس الدولة واجب 
 فوشي" الحفاظ على الأسرار المهنية دون حرية التعبير في قضية تتلخص، وقائعها أن الآنسة

                                                             
 .006، المرجع السابق، ص ... الوظيفة العمومية بين التطور والتحولسعيد مقدم، -1
 .126-156طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص ص -2
 ،مصر، جامعة القاهرة (،دكتوراه  )أطروحة ،(مقارنةدراسة )الحرية النقابية للموظف العام، منصور محمد حمدأمنصور -3

 .151ص ، 5666
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Faucheux"  تعده  الإدارةمشروع لساعات العمل لازالت وهي سكرتيرة لنقابة الاتصالات قد قامت بنشر
إلا أن -الذي عوقب أيضا-ورغما عن أن الآنسة المذكورة استقت هذه المعلومات من أحد الموظفين

ن ينتفع من أمجلس الدولة لم يتردد في إقرار العقوبة التي وقعت عليها مقررا أن الموظف لا يجوز له 
، ففي هذه القضية 1بل يجب ألا يقع في نفس الخطأ ر،إخلال موظف آخر بواجب الحفاظ على الأسرا

ممثلة نقابية إلا أن هذه الصفة لا تحصنها من الجزاءات صفة رغم أنها لها  Faucheuxنجد أن الآنسة 
   عن الإخلال بالواجبات الوظيفة كواجب التحفظ والمحافظة على الأسرار المهنية. المترتبة

 المرفقستمرارية وعمل اعدم عرقلة ثالثا:
التحدث مع و الممثل النقابي لمهامه النقابية يقتضي السماح له بالتنقل إلى أماكن العمل إن أداء        

حيث ظلت ممارسة الحرية النقابية من قبل الموظف العام في فرنسا بعيدة عن مقر  العمال والموظفين،
العمل لفترة طويلة، نظرا لأن القاعدة التي كانت مستقرة في فرنسا هي أن يتم ممارسة الحرية النقابية 

بعدها تطور مفهوم ، 2على كافة الأصعدة فيما عدا أن تمارس داخل المؤسسات أو المرافق العامة
لكن هذا الحق ترد عليه قيود مردها مبدأ سير المرافق مارسة العمل النقابي ليشمل أماكن العمل، م

وباضطراد، أي عدم عرقلة وإعاقة تقديم الخدمة للجمهور من طرف الموظف أو  العمومية بانتظام
ا عرقلة للخدمة العامل، وقد حدد الفقه معياريين أساسين يتعلقان بأداء الممثل النقابي لعمله، واعتبرهم

 .أو العامل عة العمل المنجز، والثاني يتعلق بمدة التحدث للموظفيداخل المرفق، فالأول يتعلق بطب
 عة العمل المنجزطبي-1

وظف أو العامل عن العمل ولو مهناك بعض من المهام تتعلق بقطاعات لا يحتمل انقطاع ال       
على ممثلي العمال والمندوبين النقابيين التحدث مع ، مثل قطاع النقل الجوي، حيث يمنع لمدة وجيزة

أعضاء الطاقم أثناء الرحلات الجوية حفاظا على سلامة الركاب وأمنهم وكذلك الطاقم في حذ ذاته، 
مقيد بموجب المنشور الوزاري رقم  ء التحضير للرحلة وأثناء الطيران، ففي فرنسا نجد ذلكوخاصة أثنا

                                                             
1 - C-E 6 mars 1953,dll Faucheux,. Recueil des arrêts du conseil d’état (Rec), p 125 

 .261نقلا عن طارق حسنين الزيات، المرجع السابق، ص -
النقابات العمالية والنقابات  -القانوني للحرية النقابية بين الحرية والتقييد الإطارمحمد إبراهيم خيري الوكيل، -2

 .219، ص 2651، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، -المهنية
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2660-11 DGT   كما ينطبق الأمر على الموظفين 26601أكتوبر  61بتاريخ  الصادر 505رقم ،
 المكلفين بمواجهة حالات إستعجالية وطارئة مثل الممرضين والمسعفين ورجال الإطفاء.

 مدة التحدث للموظف-2
المدة المسموح بها للممثل أو المندوب النقابي يقوم هذا المعيار على عامل الزمن والمتمثلة في        

يجب أن تكون محددة بمدة زمنية قصيرة، وأن يكون التحدث بطريقة ، بحيث فيها للموظفالتحدث 
العمل أو الخدمة داخل المرفق، مثل أن يكون المنصب الذي يشغله  على سيرمختصرة حتى لا تؤثر 

 ، ففي هذه الحالة يعتبر تحدث الممثلالموظف أو العامل يتطلب التواجد مع المترفقين في ساعات الذروة
النقابي مع الموظف إعاقة للعمل، كذلك بالرغم من أن جل التشريعات سمحت بإجراء اجتماعات خلال 

كما تم الإشارة إليه سابقا، لكن  51-66ساعات العمل، وهو ما أكده المشرع الجزائري في أحكام القانون 
أو الذين يستفيدون نون في العمل و لا يستطيع حضور مثل هذه الاجتماعات إلا الموظفون الذين لا يك

، وهذا الاستثناء أو القيد مفاده المحافظة على استمرارية المرفق وضمان 2من رخصة خاصة بالغياب
 سيره بانتظام وباضطراد.

له علاقة وطيدة بمبدأ حياد الإدارة، فالاعتراف بالحق النقابي النقابي مما سبق نجد أن العمل        
تسيير العمل الإداري ونزاهته، من خلال التعاون بين الموظف  للموظف العام يساهم في ديمقراطية

والدولة في رسم سياسة الدولة، وتحديد معالم العمل الإداري وفق هذه السياسة، ووفق أسس شرعية بعيدة 
عتبارات الشخصية والحزبية الضيقة، وفي نفس الوقت فالتنظيمات النقابية لاعن التعقيدات الإدارية وا

خدماتها على الوجه كأداة ضغط على الحكومة قصد إصلاح الإدارة وضمان أداء  يمكن أن تكون 
 الأكمل، بشرط عدم الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي ذو الأهداف الحزبية تجسيدا لمبدأ الحياد.

 الإضرابالحق في ممارسة المبحث الثالث:
ومن الحقوق الناتجة عن الاعتراف  الأساسية،يعد الإضراب عنصرا من عناصر الحريات العامة        

للموظف بالحق النقابي، وهما من الحقوق السياسية التي يكتسبها الموظف بصفته شخص يشغل وظيفة 
للدفاع عن مصالحه المهنية، ولهذا نجد معظم  للموظفوسيلة الإضراب فأصبح بذلك  عامة في الدولة، 

                                                             
1 - Circulaire n° 2006-74 DGT n° 161 et DGAC n° 061072 du 5 octobre 2006 relative à l'application 
des dispositions des articles L. 236-2, L. 231-9, L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail 

(texte non paru au Journal officiel). 

 .01، ص المرجع السابقنقلا عن:أمال بطاهر، 
 .290، المرجع السابق، ص محمد إبراهيم خيري الوكيل -2 
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مشكلة لكن  ،1حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للفرد الدساتير العربية منها أو الغربية تضمنت
في  وإنما ،ضراب الذي هو المطالبة بحق معين بصورة سلميةالإتتعلق بجوهر الحق في  لاضراب الإ

ومن ثم  والآثار المترتبة عنه، ،في مجال الوظيفة العمومية لتعبير عنه أو كيفية المطالبة بهطريقة ا
 لاضرابات السلمية المشروعة التي يمكن ممارستها وفق الضوابط القانونية والتي الإيجب التفرقة بين 

يمكن ممارستها  لاضرابات غير المشروعة التي الإبين و ، ع مبدأ سير المرفق العام بانتظامتتعارض م
مبادئ المرافق العامة وبالأخص المبادئ الدستورية، و في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع 

ممارسة الموظف العام لحق الإضراب يجب وللتفصيل في موضوع ، الاستمرارية ومبدأمنها مبدأ الحياد 
نبين النتائج المترتبة عن ثم )المطلب الأول(، في حق الإضراب في الوظيفة العمومية ب للاعترافالتطرق 

  )المطلب الثاني(.ي ف الاعتراف بحق الإضراب في الوظيفة العمومية
 العموميةفي الوظيفة  الإضرابحق ب الاعترافالمطلب الأول: 

آرائهم  إليها العمال في الدول الغربية للتعبير عن أكان الإضراب يمثل أحد أهم الوسائل التي لج       
الفصل بين ثر الحرب العالمية الثانية فقدت فكرة إوالحصول على مطالبهم في مواجهة أرباب العمل، و 

دارة والسياسة كيانها وأهميتها، وبدأ يتضح الدور السياسي الذي يؤديه عمال الإدارة العمومية في أية الإ
افق ذلك مع تطور دور الدولة من دولة حامية، مهمتها حفظ الأمن وإقامة و ، وقد من دول العالمدولة 

تطور ، وبالنتيجة قتصادية والاجتماعية، الاالعدل، إلى دولة متدخلة في جميع جوانب الحياة السياسية
دور الموظف ليصبح محايدا سياسيا يدافع عن حرية رأيه ضد هؤلاء الذين يريدون استخدامه باسم 
السلطة تحقيقا لمآربهم وأهوائهم، حتى حصل على هذه الحرية وأصبح من حقه أن يساهم في الحياة 

، وعلية فالاعتراف بحق الموظف في ممارسة الإضراب مر بمرحلة التحريم إلى مرحلة 2السياسية
في ممارسة  العموميموقف الفقه من حق الموظف الإباحة، وسنبين هذا من خلال التطرق إلى 

 في ممارسة الإضراب العموميحق الموظف ل الأساس القانوني، ثم نتطرق في)الفرع الأول( الإضراب
  الثاني(.)الفرع في
 

                                                             

يعرف على أنه: "امتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم مع تمسكهم بوظائفهم، ويلجأ بحيث -1 
التراجع عن موقفها، أو  الموظفون عادة لهذا الأسلوب إظهارا لسخطهم عن عملهم من أعمال الحكومة، أو لإرغامها على

 . 091ص  ،، المرجع السابقداري الوجيز في القانون الإسليمان محمد الطماوي، : استجابة لمطالبهم"
المجلة ، لى الإضراب بين التقييد والتحريمإحق الموظف العمومي في اللجوء ، مرزوقي وسيلة، رتوابتي إيمان سرو  -2 

 .210، ص 2652سبتمبر   ،5، العدد 2المجلد  ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر،الأكاديمية للبحوث القانونية
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 في ممارسة الإضراب لعموميموقف الفقه من حق الموظف ا :الفرع الأول
 إلىمن عدمه الإضراب ممارسة حق الموظف العمومي في اختلفت الاتجاهات الفقهية حول        

، القانون بين تلك التي عدته جريمة يعاقب عليها  في ذلكتباينت اتجاهات الدول و  رأيين بهذا الخصوص
يمكن تصور فكرة الإضراب في نطاق الوظيفة العامة، ذلك أن  ساد قديما نظرة مفادها أنه لاحيث 

بعدها تطور مفهوم  ،المفهوم لا يتفق البتة ومتطلبات سير المرافق العمومية الإضراب بحسب هذا
للموظفين بالحق  الاعترافإلى  واتجه بالإدارة، وتطورت معه نظرة الفقه لحق الإضرابالموظف وعلاقته 

 .مع تنظيمه وتحديد ضوابطه الإضرابفي 
 في ممارسة الإضراب العموميلحق الموظف  المنكر يالفقه الاتجاهأولا:

العموميين يعني بشكل  ينللموظف الإضرابأن الاعتراف بحق إلى القول بعض من الفقهاء ذهب        
مؤسسين رأيهم على عدة غير مباشر قبول تبعية المصلحة العمومية للمصالح الخاصة للموظفين، 

 اعتبارات سياسية واقتصادية وأخرى إدارية.
 والسياسية  الاعتبارات الاقتصادية-1

يشكل ضغطا على السلطة العامة في الدولة، مما يدفعها إلى  الإضرابهؤلاء الفقهاء أن يرى        
الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، مما يعوق خطة  الأوضاعمع حقيقة  تتلاءمقرارات قد لا  إصدار
 1الاقتصادي ويؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة.ح والإصلاالتنمية 
راب يشكل خطرا وتهديدا على الإضعتبر أنصار هذا الاتجاه أن أما من الجانب السياسي فقد        

النزاعات  ي بين الطبقات وثغرة ينفد إليها ذو السلام الاجتماعي باعتباره وسيلة يتجسد بها التناقض 
في طبقة الموظفين مرتعا خصبا لنشر أفكارهم ومبادئهم  السياسية المتطرفة، حيث يجد هؤلاء توالميولا

ن الأحيان تتعارض مع سياسة الدولة ومبادئها، فيستخدم الإضراب في هذه الحالة، والتي في كثير م
 2.مطالب مهنيةوراء  اختفائهاكوسيلة لتحقيق أغراض سياسية عن طريق 

بشكل و يواجه الإضراب في مجال الوظيفة العامة، يجعله كذلك  الاعتراف بوجودن إضافة لذلك فإ       
، وذهب البعض أن الدولة لا 3يمثله من اعتداء على سلامة الدولة وأمنها لمامبدأ سيادة الدولة، صارم 

                                                             
 .151-150ص ص، المرجع السابقمحمد يحيى أحمد كرج، -1
، ص 0569، ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصرالموظفون والحكومة بين الخضوع والمواجهة محفوظ،عبد المنعم  -2

2650. 
 .26ص، 5692د ب ن،  ، د ط، المنظمة العربية للعلوم الإدارية،هالموظف العام حقوقه وواجبات فوزي حبيش،-3
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يقتصر وصفها على أنها مستخدم فقط بل هي سلطة سياسية، والإضراب يمثل عمل تمردي تجاهها 
1وعند تعميمه يشكل ذلك طابعا شبه ثوري.

ضراب في مواجهة الدولة صاحبة السلطة يعد الإن أكما  
وبسط سلطتها على مواطنيها عامة وفئة الموظفين بصفة ف بالتالي من هيبتها بمثابة تحد كبير ويضع

 .خاصة
 الاعتبارات الإدارية-2

ضراب الموظفين العموميين يهدم بعض المبادئ التي يقوم عليها أن إاعتبر أنصار هذا الاتجاه        
جمعوا على عدم صلاحية تطبيق الحلول التي يتضمنها القانون الخاص بصدد أالقانون العام، فقد 

ذلك يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام ن لأ، 2داخل المرافق العمومية الإضرابمعالجة مشكلة 
 ومبدأ التدرج الرئاسي. ،واطراد
 مبدأ استمرارية المرافق العمومية-أ

عائقا كبيرا بالنسبة للإضراب في الوظيف  يشكلفكان مبدأ استمرارية المرافق العمومية ل بالنسبة      
الحكومة بإضـراب يعد خطأ بل أكثر من ذلك  وموظفي عمال من قيالأ، 5610إلى غاية سنة العمومي 
وإزالة العقبات وانطلاقا من مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد يتعين منع العوائق ، 3هو جريمة

التي تؤدي إلى انقطاع أو توقف تقديم الخدمة العامة حتى ولو كانت بصورة مؤقـتة، وأهم عائـق يهدد هذا 
بالقول:"إن إضراب "Horion "وذهب الفقيه هوريو، 4العموميين المبدأ من أساسه وهـو إضراب الموظفـين

وهو مبدأ تسيير المرفق العام بصفة  ألاعام مبادئ القانون ال أهمالعاملين بالمرفق العام يتعارض مع 
مستمرة ومنتظمة، وأن الإخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى وقف نشاط المرفق، مما يعتبر اعتداءا جسيما على 

 5."المصلحة العامة المتمثلة في الحاجات العامة للأمة، تلك الحاجات التي يكفل المرفق العام تحقيقها
 5666أوت  21بتاريخ  "winkel"مجلس الدولة الفرنسي في قضية وينكلقضى  واستنادا لذلك       

الذين يشتركون في تسيير مرفق عام، ولو كان يدار بأسلوب الامتياز  والأشخاص"إن إضراب الموظفين 
هو عمل غير مشروع وأنه لا يعد خطأ شخصيا فحسب، بل يعتبر خروجا من عن القوانين واللوائح، 

                                                             
1 -Jean Marie Auby, Jean-Bernard Auby, op cit, 214. 

 .215، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، د س ط، ص الإداري( الإداري)ذاتية القانون القانون مصطفى أبو زيد فهمي، -2
Jean Waline op,cit ,p.476.  –ean Rivero J-3 

 .056ص ،السابقالمرجع ، الوجيز في القانون الإداري علي خطار شنطناوي،  -4
5 Maurice Hauriou, op.cit, p22. 
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لعام الذي يربطهم بالدولة، وبرر فصلهم في الحال بدون مراعاة الضمانات المقررة ونقضا لعقد القانون ا
  1في الأصل باستثناء سؤالهم هل شاركوا في الإضراب أم لا.

 مبدأ التدرج الرئاسي-ب
مبدأ  أساسيرى الفقه الفرنسي أن الوظيفة العامة تقوم على أما بالنسبة لمبدأ التدرج الرئاسي ف       

 الإضرابورا، لأن يهدف إلى هدم هذا المبدأ يكون محظالسلطة الرئاسية وفكرة النظام العام، وأن كل ما 
يتعارض مع مفهوم النظام العام داخل الوظيفة العامة لأنه يؤدي إلى تغليب المصلحة الخاصة للموظفين 

عن  خروجا ي نظر البعض ، وأن الإضراب يمثل ف2ويعد هذا أمرا غير مقبول على المصلح العامة
ذهب جانب آخر من الفقه إلى تبرير عدم كما ، 3تمردا ضد السلطةالرئاسية ويعد ذلك إطاعة الأوامر 

شرعية الإضراب من جانب الموظف العام بطبيعة العلاقة بين هذا الأخير والدولة ليست من صفة 
والإضراب كوسيلة للضغط على السلطات العلاقة الموجودة في القانون الخاص بين العمال ورب العمل، 

ن هذا المركز أالعام و وظف لمالعامة لتحقيق مطالب معينة يتعارض والمركز اللائحي أو التنظيمي ل
التنظيمي أو اللائحي يسمح للسلطة العامة بتحديد شروط وأوضاع العمل بما يحقق المصلحة العامة، 

، وترتيبا على ذلك لا يعد الإضراب من جانب الموظف 4وينظم حقوق وحريات الموظفين بإرادتها المنفردة
العام عملا مشروعا له ما يبرره، لأن حقوقه وواجباته ومطالبه المهنية والاجتماعية التي قد يقوم 
بالإضراب سعيا إلى المطالبة بها أو تعديلها هو أمر تنظمه القوانين واللوائح في الدولة وليس الإضراب 

 5بها هذه المطالب. هو الوسيلة التي يحقق
 في ممارسة الإضراب العموميلحق الموظف الفقهي المؤيد  الاتجاهثانيا:

مشروعيته في في القطاع الخاص وعدم  ضرابالإمشروعية ) الإضراب إلى السابقة ن النظرةإ       
مبررين ذلك حيث ذهب هذا الاتجاه من الفقه إلى هجر هذه الفكرة  ،تطورت بتطور الزمن (القطاع العام

، يلحق الضرر بالمصلحة العامة باتاء القطاع الخاص على السو  أوموظفي القطاع العام  إضراب بأن
الخاصة  داراتالإ أنبل ، العامة الرسمية وحدها داراتالإالمصلحة العامة لم تعد حكرا على  أنذلك 

                                                             
دراسة )التنظيم الإداري والمرافق العامة -ماهية القانون الإداري  -مبادئ القانون الإداري  عدنان عمرو،نقلا عن:-1

 .516، ص 2661، مصر، سكندريةالإ، منشأة المعارف، 2، ط(مقارنة
2 -Louis ROLLAND ,Les deux gréves des postes et le droit public, R.D.P.1909,p287. 

د ط، دار هومة للنشر  ،والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر الفرديةمنازعات العمل رشيد واضح، -3
 .20ص ،2661والتوزيع الجزائر،

 .111علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص  -4
5- Andre de laubadere, Traitéélementaire de droit administratif, T2 ,op.cit , p 90 . 
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للموظفين بالحق النقابي  الاعتراف إنثم ، 1ةن كانت بصورة غير مباشر إتؤمن المصلحة العامة كذلك و 
سيقلل  ضرابلإا وإنكار ،ضرابالإ عتراف ببعض الحقوق المتفرعة عنه كالحق فيلابالضرورة ا يستتبع

، فالإضراب يعتبر وسيلة 2المهنية هدافبالأالمطالبة  وسائل أهمن العمل النقابي ويجرده من أحتما من ش
 3وسيلة فعالة لممارسة حقهم النقابي.لتحقيق مصالح الموظفين وفي نفس الوقت 

 أمراذلك لم يعد  أن إلا ،نسانلإغياب مبادئ حقوق ا إلى سابقا كان مرده ضرابالإ تحريم أنكما        
 نسانالإمبادئ حقوق يتعارض مع  لاو ، للموظفين أمفي الوقت الحاضر سواء بالنسبة للعمال  مقبولا

ممارسته  أصبحتبل ، متفرعة عنها أخرى من حقوق  أفرزتهاسية التي هي في تطور مستمر وما يسال
 أوضاعضروريا لمواجهة تعنت السلطة العامة وعدم اكتراثها بحقوق الموظفين الذي يعانون من  أمرا

قرار بحق الموظفين في الإضراب لا يكون مطلقا، بل هناك من الإ، بالإضافة إلى أن  4اقتصادية حرجة
في ممارسة الإضراب وبين ضرورة المحافظة على سير المرافق العامة الضوابط ما يوفق بين الحق 

والوفاء بالحاجات الأساسية للجمهور، وفي هذا الصدد وضع مجلس الدولة الفرنسي عدة ضوابط 
لممارسة الحق في الإضراب، منها عدم مشروعية الإضراب لتحقيق أغراض سياسية لا تتعلق بالدفاع 

، وهو ما 5كة للموظفين، وحظر إضراب طوائف معينة من الموظفينعن المصالح المهنية المشتر 
 سنفصل فيه ضمن الجزء الخاص بالقيود الواردة على ممارسة الموظف لحق الإضراب.

 في ممارسة الإضراب العمومي الموظفلحق  يالقانون التكريسالفرع الثاني:
إلا لعمال القطاع الخاص في معظم دول العالم،  قانونا كان للإضراب في بادئ الأمر معترفا به       

مر بعدت مراحل حتى هو كذلك ة، بالإضراب في مجال الوظيفة العمومي القانوني  الاعترافأما 
أدخلت الإضراب في القانون ، حيث نجد أن فرنسا التكريس النهائي لهذا الحق وتنظيمه بقوانين خاص به

ماي  21الخاص بالإضراب والذي صدر في "Olivier "أوليفييهبموجب قانون  5901بدءاً من عام 
لكن المادة  5610، ومن ثم اعترفت فرنسا بالحق في الإضراب في الدستور الصادر في عام 5901

                                                             
 .501، ص 5665 ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفينفوزي حبيش،  -1
كلية  ماجستير(،(، )مذكرة مقارن  دراسة)ي القانون الأردنيأحقية الموظفين العامين في الإضراب ف ،علي محمد الجبالي-2

 .11ص، 2651الشرق الأوسط، الأردن، الحقوق، جامعة 
 .11، المرجع السابق، الموظف العام وممارسة العمل النقابيمحمد أنس جعفر، -3
مجلة ، ")دراسة مقارنة(النظام القانوني لإضراب الموظف العام في العراق "، حمد ياسينأمحمد سليم محمد أمين، نوزاد -4
 .521-520جامعة كركوك العراق، ص ص ،51، العدد 1المجلد ، للعلوم القانونية والسياسية ية القانون لك
 .115علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص -5
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)الجيش، حراس السجون، موظفي  مثل السابعة من الدستور حظرت الإضراب في بعض المهن
حية تسريح الموظفين تخول الإدارة صلا وفي هذه المرحلة  ،كما تم الإشارة إليه الجمارك، رجال الإطفاء(

 5610أكتوبر  56دون أن تتبع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون في أي وقت و 
في حالة إقدام الموظفين العموميين على إضراب غير  المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي

1مشروع.
   

ييد الدستوري لحق الإضراب صدرت عدة تشريعات متفرقة أغلبها يهدف إلى تقبعد الاعتراف        
، منها قانون ستمرارية المرافق العامةالضمان  منعه كليا على بعض الفئاتالإضراب في الوظيفة العامة و 

 5619ديسمبر  29كذلك قانون الأمن الجمهوري، و الذي منع الإضراب على فرق  5611ديسمبر  51
لم ينظم حق ، و 56192القضاة بقانون البوليس، أعوان الإدارة و لإضراب على أعوان الذي يمنع ا

 31 المؤرخ في 111-00رقم  إلا بموجب قانون  5610الإضراب بالرغم من تكريسه دستوريا سنة 
ة الذي نظمه بمجموعة من المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العام 5600جويلية 

، خاصة عند ما يتعلق الأمر بالمرفق العام الذي والقيود التي ترد على هذا الحق الإجراءاتالشروط و 
، 3ستشفائيةيتطلب استمرارية العمل فيه لضمان المصلحة العامة مثل المواصلات، المصانع الطبية والإ

ول مرة حق المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة، الذي كرس لأ 5690 جويلية 05صدر قانون ثم 
: "الموظف يمارس حق هعلى أنمنه  56نص في المادة الذي  ،4الإضراب في الوظيف العمومي

الاعتراف بحق الموظف العمومي في ممارسة ، كما أن 5"الإضراب في إطار القانون الذي ينظمه
من مر هو الآخر بمرحلتين على غرار النظام الفرنسي، حيث انتقل الإضراب في التشريع الجزائري 

 التحريم في مرحلة الأحادية الحزبية والنقابية إلى الإباحة في مرحلة التعددية الحزبية والنقابية.
 في ظل الأحادية الحزبية للإضرابحق ممارسة الموظف العمومي أولا:

، نتيجة التوجه لقـد اعتبـر الإضـراب بعـد الاسـتقلال مـن الأمـور الممنوعـة خاصـة فـي القطـاع العـام
الاشتراكي الذي انتهجته البلاد، الذي لا يكرس حق الإضراب، فالدولة في هذه المرحلة هي المالكة 

 بحق الإضراب لعمال القطاع العام الذي لم يعترف 5610تاج، وهذا ما جاء به دستور لوسائل الإن

                                                             
1 - cité par Olivier dord , droit de la fonction publique , PUF , 2007 , p 245 . 
2 -Voir: Jean François Lachaume, la fonction publique, éditions Dallez, 3ème éditions 2002, p 109. 
3-Voir: Jean Mar Auby, droit de la fonction publique , éditions Dalloz, 2ème édition ,paris, 1993, p 

184. 
4 -cité par: Olivier dord , droit de la fonction publique , OP . cit , p 246. 
5 -les fonctionnaires, exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent, (titre 1er art 

10). Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, op.cit.  
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نصت التي  منه 05من نص المادة  62بموجب الفقرة به في القطاع الخاص  عترافالاواقتصر على 
وبهـذا فقـد ذابـت الحركـة  ،"ينظم القانون ممارستهالقطاع الخاص الإضراب معترف به و وفي . .."على أن ه:

النقابية المجسدة في صورة حركة الاتحـاد العـام للعمـال الجزائـريين فـي سـياق السياسـة المتبعـة مـن طـرق 
 تي وبهـذا فقـد ظـلاـة للإضـرابات علـى شـاكلة الاتحـاد السـوفيالدولـة واقتـداء بالأنظمـة الاشـتراكية المانع

 أنه:" وحسب تعليق الأستاذ سليمان أحمية مـن اليـد العاملـة الجزائريـة،%96القطـاع العـام المحتـوي علـى
القوانين الصادرة والمنظمة لعلاقات  إشـارة عـابرة فـي مختلـفبلا يعـرف مصـطلح "الإضـراب" ولـو 

ويمكن القول أن منع الموظف العمومي من الإضراب في تلك الفترة، جاء تماشيا مع طبيعة ، 1"العمل
علاقات العمل في المؤسسة الاشتراكية التي تتميز بوحدة عالم الشغل وانتفاء النزاعات بين الإدارة 

بصورة  والعمال، وكذا غياب صراع الطبقات، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي
الصـادر  52-19رقم العـام للعامـل ساسيالأهو عليه بصدور القانون  استمر الوضع على ماو ، 2مستمرة

الـذي هذا القانون بقـي الإضـراب محظـورا فـي القطـاع العـام بمقتضـى السابق ذكره، حيث  5619سـنة 
عرقلـة الإنتــاج أو احـتلال أمـاكن العمـل " كـل شــكل مـن أشـكال إعاقـة حريـة العمـل، أو :يـنص علـى أن

 ".يعاقـب عنـه طبقـا للقـانون 

 الحزبية التعدديةحق ممارسة الموظف العمومي للإضراب في ظل ثانيا:
القطاعين ، في كل من كمبدأ عامالإضراب حق بالمشرع الجزائري جاء إقرار بعد التعددية الحزبية        

وجه الذي كرسه نظام الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الليبرالي، هذا التبعد التحول من  العام والخاص
 62-66، لاسيما القانون هذا الحقعلى  لتأكدكما جاءت القوانين بعدها  ،56604و 3 5696 دستوري 

                                                             
، الجزء الثاني، ديوان -علاقة العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري سليمان أحمية،  -1

  .511، ص 5669المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، جامعة البويرة، مجلة معارف ،"التنظيم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لقانون العمل الجزائري " بوسعدية دليلة، -2

 .90، ص 2656، 66، العدد61المجلد الجزائر،
يمارس في إطار الإضراب معترف به و ، السابق ذكره على أنه:"الحق في 5696من دستور  5فقرة  11المادة  نصت -3

القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودًا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن أو في 
 ".مجتمعجميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية لل

الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، يمكن ":على أنه 5660من دستور  5فقرة  11المادة  نصت -4
أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودًا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن و في جميع الخدمات أو 

 ".لمجتمعالأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية ل
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق   1990فيفري  60المؤرخ في 
"إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة على أنه: 21صت مادته نالإضراب، حيث 

والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين 
ال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا الطرفين، يمارس حق العم

المتمثلة في عدة أحكام جزائية تحمي الموظف تضمن ضمانات ممارسة هذا الحق، و  كما، "القانون 
 عتراف، وجاء الامنه 11المضرب، و تعاقب على المساس بهذا الحق لاسيما ما جاءت به المادة 

-60الأمر بحق الموظف العمومي في ممارسة الإضراب بموجب الجزائري  عالصريح من طرف المشر 
: هوالتي تنص على أنمنه  00في المادة  السابق ذكره لعموميةالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة ا 60

 .""يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع و التنظيم المعمول به
الحق في الإضراب في قطاع الوظيفة العامة من خلال الجزائري كرس مشرع ومما سبق نجد أن ال       

القانوني الذي يسمح للموظف بممارسة حق الإضراب باعتباره  طارالإحاول وضع و  60-60مرالأ
بشكل يضمن ممارسة هذا الحق  62-66وسيلة للدفاع عن حقوقه المشروعة، في إطار القانون 

قيود و شروط، نظرا لأثار السلبية الناتجة عنه خاصة في  ، وبالمقابل وضعبمجموعة من الضمانات
  ، وهو ما يكون محل تفصيل في المطلب الثاني.المرافق العام

 ممارسة الإضرابب العموميبحق الموظف نتائج الاعتراف :المطلب الثاني
 قانون خاصمنظم في و  5696 من دستور ابتداءاعتبار حق الإضراب حق معترف به ومكرس ب       

قانونية بصفة مشروعة و لموظفين المضربين لالمشرع الجزائري  أعطى حيث ،62-66هو قانون به و 
، ل()الفرع الأو لإدارة وأصحاب المؤسسات الإداريةمجموعة من الضمانات التي تحميهم من تعسف ا

 باعتبار أن ضطرادوبا استمرارية المرفق العام بانتظاممبدأ من أجل الت وفيق بين هذا الحق و و  بالمقابل
  .هذا الحقلين الموظف ممارسةمن الضوابط لمجموعة المشرع وضع ، روح المرفق العام هو الاستمرارية
 للإضراب العموميالموظف ضمانات ممارسة :الفرع الأول:

أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات من شأنها ضمان ممارسة الموظفين للإضراب دون        
منـع  كما، الوظيفية)أولا(علاقة الالإضراب لا يقطع ، ومن هذه الضمانات النص على أن تعسف الإدارة

 أو الموظفين قصـد اسـتخلاف العمـالغـيره  أو عـن طريـق التوظيـف الموظفينيـين المشـرع تع
إضـراب  ـليط أيـة عقوبـة علـى العمـال بسـبب مشـاركتهم فيست يمنع )ثانيا(، بالإضافة إلى أنهالمضـربين

 )ثالثا(.قـانوني
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 يقطع العلاقة الوظيفية لا ضرابالإأولا:
، فقد كان القضاء الفرنسي يعتبر الإضراب ا كان حق الإضراب معترف به أولاتختلف النتائج فيم       

عن العمل هو فسخ للعلاقة التعاقدية بين الإدارة والموظف وهذا الفسخ يكون بإرادة الموظف المنفردة أي 
، وبعد الاعتراف بالإضراب في قطاع الوظيفة 1جهة واحدة وهذا كان قبل الاعتراف بحق الإضرابمن 

غير مشروع، فإذا كان الإضراب مشروع و إذا كان الإضراب مشروع أما العمومية أصبح التمييز بين 
 لاقة الوظيفيةعنه إنهاء الع ينتجوممارس وفق الشروط والإجراءات القانونية ففي هذه الحالة الإضراب لا 

أنه"توقف  وهذا ما يؤكده بعض من الفقه بوصفه للإضراب على أنه ،2إنما تتوقف طيلة فترة الإضراب
وامتناع الموظفين أو العمال عن القيام بوظائفهم وأعمالهم لمدة معينة، دون أن يقصدو ترك وظائفهم 

 3نهائيا ومع تمسكهم بمزاياها".

كل تسريح  وأنآثار علاقة العمل طوال مدة الت وقف الجماعي عن العمل يوقف الإضراب إذا ف      
، وفي هذا الصدد 62-66من القانون  02بسبب إضراب شرعي يعتبر تسريح تعسفي وفق نص المادة 

بشأن  5661أفريل سنة  26المؤرخ في  555661في قرار لها رقم في الجزائر قضت المحكمة العليا 
البويرة(، حيث جاء فيه"من المقرر قانونا أن الإضراب الشرعي بم ع  قضية)د خ( ضد مؤسسة )ا ت

الإضراب لا ف وبذلك ،4"يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الإضراب يرجع العامل إلى عمله
المضرب في وضعية قانونية سليمة أوالموظف ويعتبر العامل  ،يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط

المتعلق بعلاقات العمل  55-66من القانون رقم  01المادة ، وأكدت على ذلك أمام الإدارة 566%
مادة من على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت الالسابق ذكره، المعدل والمتمم 

العمال المشار إليهم في :"على أنمن نفس القانون  01المادة  نصتو  ضمنها ممارسة حق الإضراب،
المضرب أو الموظف يعنى ذلك أن العامل  "،السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم 01المادة 

ته سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاق

                                                             
1- Jean-Maurice Verdier ,Alain Coeuret, Marie – Armelle Souriace, Droit du Travail,77e Edition, 
Dalloz, Paris, 1999, p 578. 
2 -Hamdani Leila et Boulenouar Malika, La grève dans les institutions et administrations 

publiques, O.P Cit P 576. 
 .069ص ،2662 ،الإداري مبادئ وأحكام القانون  رفعت عبد الوهاب،محمد -3
، الغرفة 5661، سنة 65، المجلة القضائية عدد5661أفريل سنة  26المؤرخ في  555661رقم  المحكمة العلياقرار  -4

 .519الاجتماعية، ص 
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أية  ولا يترتب عنه، وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني، بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا
 .عقوبات مهما كانت

 ا: منع استخلاف الموظفين المضربينثانير
تعيـين العمـال الإدارة من منـع المشـرع من بين الضمانات الممنوحة كذلك للموظفين المضربين، هو        

المضـربين ماعـدا حـالات والموظفين عـن طريـق التوظيـف أو غـيره قصـد اسـتخلاف العمـال أو الموظفين 
، أو إذا رفـض العمـال تنفيـذ الالتزامـات الناجمـة عـن ضـمان التسـخير الـذي تـأمر بـه السـلطات الإداريـة

القانون من  00المادة  إلىبالرجوع و ، 16و 06الحـد الأدنى مـن الخدمـة المنصـوص عليـه في المـادتين 
، بحيث يمنع "تعيين للعمال، يحمي القانون الموظف المضرب أييمنع  نجدها تنص على أنه:" 66-62

أي تعيين للموظفين عن طريق الت وظيف أو غيره قصد استخلاف الموظفين المضربين إلا  في حالتين 
 هما: و 

حالة التسخير التي تأمر بها السلطات المؤهلة، بحيث هو إجراء استثنائي قصد حسن سير المرافق  -
كون المرفق ذو حساسية مثل المستشفى في الاستعجالات لا يمكن الت وقف عن أداء  العمومية، ففي حالة

 .الخدمة فيتوجب الأمر بالت سخير
 يمكن أن ذلك ما حدده المشرع الجزائري بحيث هناك مرافق لالضمان الحد الأدنى من الخدمة، و  -

ت يجب ، ففي مثل هذه الحالاةالطبية والاستعجالات الطبيمصالح التنقطع عن الخدمة ولو ليوم مثلًا 
وحددها المشرع الجزائري في القانون  هو أمر إجباري في هذه المرافقضمان قدر أدنى من الخدمة و 

 منه. 09، حسب نص المادة السالف الذ كر 66-62
 5692فيفري  61المؤرخ في  505-92الأمر رقم في على ذلك التشريع الفرنسي  أكدكما        

الفقرة  521حيث جاء في نص المادة ، المتعلقان بالعمل المؤقت ،56121في عام  والقانون الصادر
جل القيام بعمل زميله أنه لا يمكن الرجوع لموظف أو عامل من أالأولى والثانية من الأمر السابق على 

، وتوصل بذلك القضاء الفرنسي قف عن العمل فقط وليس منقطع عنهان هذا الأخير متو المضرب لأ
 .الموظف والعامل الممارس لحقه في الإضراب لحماية

 منع تسليط عقوبة على الموظفين المضربين:ثالثا
ـليط أيـة عقوبـة سيمكـن ت لامن الضمانات كذلك المقررة للموظف العمومي في هذا المجال، أنه        
بسـبب مشـاركتهم في إضـراب قـانوني شـرع فيـه وفقـا للشـروط المنصـوص عليهـا في  الموظفينعلـى 

                                                             
1 - Jean-Maurice Verdier, Alain Coeuret, Marie, Armelle Souriace ,op ,cit , p578.  
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ويتعرض ممثل الإدارة الذي يخالف هذه القاعدة خاصة ، منه 00و 02 المادة  حسـب 62-66القـانون 
بغرامة و  ات،سنو  0أشهر إلى  0إلى عقوبة الحبس من  إذا صدر عنه عملا يعتبر تهديدا للموظف،

من  11حسب نص الماجة  بإحدى العقوبتين دج، أو 166.666إلى 266.666بين تتراوح ما  مالية
 .نفس القانون 

فالموظف المضرب لا يكون محل عزل أو عقاب بسبب ممارسته  إذا واستناد لهذه النصوص       
فعال لا أنه استثناء لهذه القاعدة، هناك بعض الأإلإضراب شرعي، فهذه الممارسة لا تعتبر خطأ، 

نها عرقلة حرية العمل، وبالتالي التأثير على أوالسلوكات التي يقوم بها الموظفين المضربين من ش
الموظف المضرب في هذه  فيعتبر، فهذه الأفعال يعاقب عليها المشرع جزائيا، المرافق العمومية استمرارية

هه، وهذا ما جاء في نصوص دارة استعمال سلطتها التأديبية اتجاالحالة مرتكب لخطأ جسيم يبرر للإ
في  الفرنسيوفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة ، السابق ذكره 62-66من القانون  00و 01المواد 

صفوف موظفي المحافظات الفرنسية ي صدرت دعوة للإضراب ف حيث ،Dehane""قضية "دوهان
إعلامهم بأن كل الموظفين لتحقيق مطالب لهم ذات طابع مهني، فبادر وزير الداخلية في اليوم ذاته إلى 

القياديين الذين يشتركون في الإضراب يتعين إيقافهم عن العمل على الفور، ولكن معظمهم هؤلاء لبى 
وكان  ،مهتعلى أمر من نقاباا عادوا بعده إلى العمل بناءً ثم  ،الدعوة إلى الإضراب أسبوعا واحدا

المحافظون المختصون قرروا وقف هؤلاء عن العمل فور اشتراكهم بالإضراب، ولكن هذه العقوبة 
 وقد قدم السيد دوهان، استبدلت بعقوبة اللوم أو التأنيب بعد توقف هؤلاء عن الإضراب والتحاقهم بالعمل

"Dehane "عقوبة المذكورة لأنه طعن ضد القرار المذكور أمام مجلس الدولة الفرنسي طالبا إبطال ال
يمارس حقه في التعبير عن رأيه مستندا في ذلك إلى مقدمة الدستور وأيضا حقه النقابي المستمد من 

 حيث غير مجلس الدولة موقفه وأعتبر أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة قانونية، 1946دستور 
 1.وتنظيمية ولا يمكن عزل الموظف المضرب إلا لسبب تأديبي

أنه يمنع حتى للموظفين الغير مضربين، فقرر القضاء الفرنسي ب ما فيما يخص المركز القانونيأ       
مضرب الذي منع من ممارسة عمله من طرف العمال المضربين على الغير خصم من راتب الموظف 

    2أنه لم يتوقف عن العمل بناءا على إرادته المنفردة. أساس

                                                             
  99سعيد علي غافل، المرجع السابق، ص.نقلا عن:-1
، معهد (مذكرة ماجستير)، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الاقتصاديةنقلا عن:قوريش بن شرقي، -2

 .516، ص 2665/2662الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الجزائر، 
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 عليه القيود الواردةو  لإضرابللحق  العمومي الموظفممارسة  ضوابط الفرع الثاني:

بالرغم من أن حق الإضراب حقا دستوريا، وبالتالي يدخل ضمن قائمة الحقوق الأساسية        
عدة شروط حتى على لا  للمواطنين، إلا أنه مع ذلك ليس حقا مطلق، بحيث تفرض أغلبية النظم الحديثة

حرية ممارسة حق الإضراب  يخرج الإضراب عن مساره وهدفه المهني، ضمانا لحياد الموظفين، كما قيد
أهم القيود التي تحد من  الذي يعد منمبدأ سير المرفق العام اعتبارا ل، قطاعات الوظيفة العمومية في

ضوابط ممارسة الموظف عليه سنتناول موضوع و  في إبداء آرائه المهنية، العموميحرية الموظف 
التي ترد القيود على بيان  ثم)أولا(، لإضرابلي مو مارسة الموظف العممشروط والمتمثلة في  ،للإضراب

  .)ثانيا(ضرابالعمومي  للإعلى حرية ممارسة الموظف 

 لإضرابالعمومي ل الموظف ممارسةوكيفيات أولا:شروط 

ن ترك لأ ،تفرض عليه بعض الشروط عند ممارسته لحق الإضراب العموميإن صفة الموظف         
 ذلك حتىبنه أن يؤدي إلى اضطرابات في سير المرافق العامة، و أممارسة هذا الحق بدون شروط من ش

وهذه الشروط يمكن تصنيفها إلى شروط  ،يكون الإضراب شرعيا يجب توفر مجموعة من الشروط
 إجرائية.تصنف إلى شروط بهدف الإضراب وأخرى أساسا موضوعية والمتعلقة 

 )هدف الإضراب(لإضرابل الموضوعية الشروط-1
مفاد هذا الشرط هو يجب أن يرتبط الإضراب بالدفاع عن مصالح المهنية والاجتماعية        

قد يخرج الإضراب عن الأهداف المحدد له، ليعبر أحيانا عن تضامن وتأييد فئة من ، لأنه للموظفين
موظفين لفئة أخرى، أو يكون لأغراض سياسية تأييدا أو معارضة لموقف أو قرار سياسي معين، أو ال

وعليه فلا تتحقق ، 1إعلانا عن عدم الرضا عن الحكومة، أين يخرج الإضراب عن غايته المهنية الأصلية
شخصية لدى فكرة المصلحة المشتركة للموظفين إذا كان هدف الإضراب مجرد إرضاء نزوات أو أحقاد 

إذا كان للإضراب أهداف سياسية بحثة لا  تماما بعض العمال والموظفين، وتنعدم المصلحة المشتركة
في صعوبة الفصل  يكمنكذلك لكن الإشكال  علاقة لها بالحياة المهنية للموظفين وظروفهم الاجتماعية،

أو نزوات شخصية، ف سياسية بين الإضراب الرامي لتحقيق أهداف مهنية  وذلك الرامي إلى تحقيق أهدا

                                                             
، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، (دراسة مقارنة)قانون العملالقاضي حسين عبد اللطيف حمدان، -1

 .120-122ص ، 2660
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السياسي ذو  ضرابولا يتأتى لنا قياس حياد الموظف في هذه الحالة إلا بوجود معيار فاصل بين الإ
انقسم الفقه في هذا الصدد بين حيث البحث،  ضراب السياسيالإبين و  ،ة للموظفينالمهني علاقة بالحياة

 معارض ومؤيد للإضراب السياسي كل حسب مبرراته.
 )المنع المطلق(الاتجاه المعارض للإضراب السياسي-أ

مستندين مطلقا دون تفصيل ومنعه منعا ياسي سضراب الى تحريم الإلإ الرأيذهب أصحاب هذا        
  منها: في ذلك على عدت مبررات

 الداخلية ج على سياسة الحكومة الخارجية أوحتجاالا والمتمثل فيالإضراب السياسي  اعتبار أن       
من  61، وهذا ما جاء في نص المادة 1يعد خرقا لالتزام القائم في ذمة النقابات وهو الحياد السياسي

هدفه أو  السابق ذكرها التي نصت على ضرورة تمايز التنظيم النقابي في تسميته أو 51-66القانون 
كما اعتبر  ،قابيالتوجه السياسي للنشاط النبالتالي تمنع و  جمعية ذات طابع سياسي أيةتسييره عن 

البعض أن الإضراب في هذه الحالة يعد انحرافا للتيار النقابي عن الهدف المسطر له، وعن نشاطه 
لأن الهدف الأساسي من التنظيم النقابي والذي ، 2النقابي وتعديه على سلطات لم يخولها القانون للنقابة

كما تم التفصيل فيه -مال والموظفينيعد الإضراب أحد وسائله، هو الدفاع عن المصالح المهنية للع
السابق ذكره، وأن الدفاع عن المطالب  51-66من القانون  62ما نصت عليه المادة  حسب، و -سابقا

، كونه الوسيلة الوحيدة التي تعطي للمواطن الانتخابيكون إلا عن طريق  السياسية في أي ديمقراطية لا
 3حق المشاركة والتأثير في الحياة السياسية.

 المشروط المؤيد للإضراب السياسي الاتجاه-ب
ذهب هذا الاتجاه إلى تأييد الإضراب السياسي شريطة تعلقه بالظروف المهنية للموظفين، وبالتالي        

القائم على  الإضراب السياسيبين ، حيث فرق الأول الاتجاهذهب عكس نجد هذا الاتجاه من الفقه 
علاقة  الإضراب السياسي الذي لهبين ، و - شرعيتهالذي اتفق الفقه على عدم  -اعتبارات سياسية بحثة

الإضراب قائم على أسباب سياسية ذات علاقة بظروف ، وعليه فإذا كان بالظروف المهنية للموظفين
أو زيادة الضرائب على العمال أو تجميد التوظيف  العمل كتلك القرارات السياسية الخاصة برفع الأسعار،

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن (مذكرة ماجستير)، ضراب في الوظيف العموميالإشوقي بركاني، -1

 .12، ص  2669/2666مهيدي أم البواقي، الجزائر، 
 .12 ، المرجع نفسه، صشوقي بركاني -2

 .190علي عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص -3
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سياسية تمس أو تؤثر على عالم الشغل بصورة  إستراتيجيةقف بدفع الرواتب أو أي قرار سياسي أو أو تو 
، ومن بين المبررات التي 1أسباب مشروعة فقد اعتبرها مجلس الدولة الفرنسيمباشرة أو غير مباشرة 

 يلي: استند عليها هذا الاتجاه ما
إن الإضراب السياسي عبارة عن اعتراض على التوجه السياسي والاقتصادي للحكومة يشارك فيه        

ذي هدف مهني  الإضرابكان  إذانه أ إلىويذهب البعض من الفقه ، 2الموظف بصفته موظفا ومواطنا
 والأصل، 3حينها، بسبب صعوبة التمييز بين المطالب المهنية والسياسية مشروعا أمرانه يعد إسياسي ف

، ويستنتج ذلك من واقع الممارسة تخذ لغرض سياسيأنه قد أهو كونه مهنيا ما لم يثبت  الإضرابفي 
للصحافة بمناسبة  الجزائر صرح الأمين العام للنقابة فيوفي هذا الصدد ، 4والظروف التي مورس فيه

على أن هذا الإضراب ما هو إلا احتجاجا على  5665من شهر مارس عام  50و 52يومي  إضراب
تلاعب  نه عملا سلميا لاأوصرح كذلك على ، عملية والتهديد بالتسريح التعسفيانخفاض مستوى الحياة ال

     5ن النقابة حيادية لا يهمها الأمور السياسيةأفيه و 
أسباب مهنية ذات ارتباط وتأثير مباشر على الحياة المهنية  قد يكون للإضراب سبب أووعليه        

من الحقوق والامتيازات مهنية  للعمال وذلك كالأجور وتحسين ظروف العمل، وذلك للحصول على المزيد
فالإضراب القائم على هذه الأسباب يعد إضراب مشروع حتى ولو كان  مالية، ت أو اجتماعية أوكان

وقد يحدث أن يكون الدافع للإضراب تحقيق أغراض أو بواعث سياسية لا احتجاجا على قرارات سياسية، 
مطالب مهنية، كالضغط بواسطته على الدولة وحملها على اتخاذ موقف سياسي معين، أو منعها من 

العمومي الموظف  بذلك، وتخرج ى ذلك تكيف هذه الإضرابات بعدم شرعيتهاالسير فيها، وبناءا عل
 آرائه المهنية والمطالبة بها. المضرب عن إطار الحياد الوظيفي المفروض عليه عند التعبير عن

 للإضراب الشروط الإجرائية-2
المهنية المشروعة ضراب للمطالبة بحقوقهم سمح القانون لفئة كبيرة من الموظفين باللجوء للإ       

 :وهيالإجرائية، يصبح الإضراب مشروع عند توافرها  شريطة استفاء مجموعة من الشروط
                                                             

 .516، المرجع السابق، ص أحميةأنظر: سليمان -1
 .23 ، المرجع السابق، صشوقي بركاني -2

 .255ص 5696، مطبعة العمال المركزية، بغداد ،  2، ط قانون العمللياس ، إيوسف  ،دنان العابدع -3
 .560ص  2666 القاهرة، ،القانونيةدار الكتب  الإضراب،التنظيم القانوني لحق ، بو عمروأحمد أمصطفى  -4
، معهد الحقوق، (ماجستير )مذكرة، "حق الإضراب في التشريع المقارن والتشريع الجزائري ، أبتواننقلا عن: مليكة -5

 .01، ص2665الجزائر،  جامعة
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 استنفاد إجراءات التسوية الودية-أ

هذا الشرط أنه لا يشرع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل محاولة التسوية الودية مفاد        
، كما أنه يمكن اللجوء للتحكيم الذي 1والمتمثلة في الوساطة والمصالحة والقانونية والرضائية والاتفاقية،

ه، حيث نصت يتم باتفاق طرفي النزاع، ويمنع اللجوء إلى الإضراب، أو يتم توقيفه إذا تم الشروع في
"لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب، ويوقف ذكره بأنه: السابق 62-66 من القانون  21المادة 

الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما  علىشرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين الإضراب الذي 
 50على التحكيم"، لأن قرار التحكيم يفرض تطبيقه والإلزام به من قبل الطرفين وفق نص أحكام المادة 

م ، وذلك لأن أمر اللجوء إليه يفقد المتنازعين هذه الحرية، ويلزمه62-66من القانون رقم  62الفقرة 
  مسبقا بالامتثال لقرار التحكيم والالتزام به وتنفيذه.

 على الإضراب  العملموافقة جماعة -ب

معنى هذا الشرط أنه قبل الشروع في الإضراب لابد من موافقة جماعة العمل على اللجوء         
للإضراب، ولا يتم ذلك إلا بعقد جمعية في مواقع العمل تضم نصف عدد العمال على الأقل ويبت في 

صادراً عن  هذا الأمر عن طريق الاقتراع السري، ويشترط أن يكون القرار النهائي للجوء إلى الإضراب
 62.2-66من القانون  29الأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين لهذه الجمعية وذلك حسب نص المادة 

 الإشعار المسبق بالإضراب  -ج

مسبقا بقرار اللجوء إلى أو الإدارة المستخدمة يجب إعلام صاحب العمل مفاد هذا الشرط أنه         
بداية الشروع فيه، ومدته إذا كان محدد المدة، أو إذا كان  الإضراب، وبتاريخ ومدة الإضراب مع تحديد

مفتوح، ويتمثل في أجل محدد لا يقل عن ثمانية أيام يتم الاتفاق عليه مفاوضة بين أطراف الخلاف 
وينجم عن انتهائه الدخول في الإضراب، وقد أوجب القانون إيداع الإشعار بالإضراب لدى المستخدم مع 

قصد المشرع من ، و 62.3- 66من القانون رقم 06وهو ما نصت عليه المادة  إعلام مفتشية العمل،
النص على وجوب الإشعار المسبق بالإضراب هو تمكين أطراف النزاع من إيجاد تسوية سلمية له، وفي 

                                                             
 السابق.، المرجع 62-66( من القانون 56و 6أنظر المواد )-1
 ، المرجع السابق.62-66من القانون  29أنظر المادة  -2
 ، المرجع السابق.62-66من القانون  06أنظر المادة -3
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حالة عدم التوصل إلى هذه التسوية تجعل مدة الإشعار المسبق المستخدم وممثلو العمال باتخاذ التدابير 
اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون 

 .بهذه المهام

 ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل-د

عدم احتلال أماكن العمل بالقوة وذلك باتخاذ كافة الاحتياطات مضمون هذا الشرط هو         
فظة على وسائل وأدوات وأماكن العمل، وعدم تعريضها لأية أضرار أو والإجراءات اللازمة لضمان المحا

 1تخريب أو إتلاف أو مساس بالأملاك العقارية والمنقولة والمنشآت التابعة للمستخدم.

ذلك أن أي تصرف من هذا النوع من طرف العمال المضربين يرتب عليهم المسؤولية المدنية أو         
التي تقضي برفع العقوبة إلى  62-66من القانون  2الفقرة  11ررته المادة الجزائية وذلك وفقا لما ق

كما يمنع على العمال  ،الاعتداء على الأشخاص والممتلكاتحدود ثلاث سنوات حبسا في حالة 
، المضربين من الدخول إليها للعمل المضربين احتلال المحلات المهنية للمستخدم أو منع العمال الغير

-66من القانون  00المادة ، حسب ما جاءت به التصرفات خطأ مهنيا جسيما القانون هذهحيث يعتبر 
:"تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء بنصها على أنه 62

من نفس  01المادة   "، كما نصتجسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية  المحلات المهنية خطأ مهنيا
انون على أنه:"يمنع العمال المضربين عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يهدف هذا الق

الاحتلال عرقلة حرية العمل وفي هذه الحالة يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناءا على 
  ".طلب المستخدم

 في ممارسة الإضرابالموظف العام ثانيا:القيود الواردة على حق 

قتصادية وسياسية ومهنية لجأ المشرع إلى تقيد حق اللجوء إلى الإضراب لاعتبارات أمنية وا        
ونص في ذلك على إجراءات منها ما يؤدي إلى تقييد أو تحديد ممارسة الحق في الإضراب  ،وتنظيمية

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري سليمان أحمية، -1

 .515، ص5669 الجزائر،
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بشكل وتقيده بشكل نسبي في بعض القطاعات، وإجراءا ت أخرى تهدف إلى منع ممارسة هذا الحق 
 ونهائي في بعض القطاعات الأخرى. مطلق،

 الإضراب)ضمان الحد الأدنى للخدمة (ي لحرية الموظف في ممارسة حق التقييد النسب-1

حفاظا عل مبدأ الاستمرارية وحسن سير المرفق العام قيد المشرع ممارسة الحق في الإضراب      
بالنسبة لبعض القطاعات الأساسية أو الأنشطة الاقتصادية الحيوية بأن ألزمهم بالحد الأدنى من الخدمة 

إذا شمل الإضراب الإجبارية وهذا بنص المشرع على إقامة هذا الحد الأدنى من الخدمات في حالة ما 
نه إذا أونص المشرع الجزائري على  1توقفها الكامل باستمرارية المرافق العامة الضروري  أنشطة يخل 

كان الإضراب يمس بالأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام، استمرار المرافق العمومية الأساسية، 
أو المحافظة على المنشآت والأملاك  أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، أو بتموين المواطنين،

الموجودة فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري، أو ناتج عن 
، المجالات المعنية 62-66من القانون رقم  09كما حددت المادة  ، 2مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود

لاستشفائية المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية، بتقديم الحد الأدنى من الخدمة مثل)المصالح ا
المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة، المصالح 
المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها، ومصالح البلدية لرفع القمامة من 

بما فيها الصحة النباتية والحيوانية في الحدود  ياكل الصحية والمسالخ ومصالح المراقبة الصحية،اله
، مع إمكانية  3..إلخ(.والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة والخاصة وكذا مصالح التطهير

ضروريا لدوام توفير حيث قد يلجأ إلى تسخير بعض الموظفين الذي يشغلون منصبا  اللجوء للتسخير،
 4.الحاجات الحيوية والأمن العام للأفراد

 

                                                             
رحال مولاي إدريس، ديوان المطبوعات  –ترجمة رحال بن أعمر -المرفق العام في الجزائرمحمد أمين بوسماح،  -1

 .512، ص5661الجامعية، الجزائر، 
 ، المرجع السابق.62-66من القانون  01أنظر المادة  -2
 ، المرجع نفسه.62-66من القانون  09نظر المادة أ -3
 ، المرجع نفسه.62-66( من القانون 15،12أنظر المواد ) -4
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  التقييد المطلق للحق في ممارسة الإضراب )منع الإضراب( -2

مبدأ منع ممـارسته في بعض  بالـرغم من كـون حـق الإضراب هو حـق مكـفول دستوريـاً، فإن        
فقـرة  11المـادة و   5696من دستور  62فقرة  11ادة القطاعات هو أيضًا مبدأ دستوري طبقـاً لنص المـ

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدود أنه:" التي جاء فيها 5660من دستور  62
ومية ذات المنفعة العم المرافقالأمن أو في جميع الخدمات أو فاع الوطني و ممارسته في ميادين الد

نشطة الأساسية التي لا يجب الانقطاع عن استمرارية الخدمة وذلك نظرًا لحساسية الأ ع،الحيوية للمجتم
، وأكدت على ذلك جميع التعديلات الدستورية اللاحقة منها التعديل العامة لحسن سير المرفق العام

 .2626الدستوري لسنة 
، ض ميادين الأنشطة الأساسيةممارسة حق الإضراب في بع المشرع الجزائري منع كما أن       

على مجموعة القطاعات التي لا يمكن  منه 10حيث نصت المادة ، 62-66رقم بموجب القانون 
نه:"يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية أعلى  فنصتممارسة حق الإضراب فيها، 

يمنع التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، 
الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب  -القضاة-اللجوء إلى الإضراب على:

أعوان مصالح -الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية-أعوان مصالح الأمن-في الخارج
وان الميدانيين العاملين في الأع-استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية

 ".جون سعمال المصالح الخارجية لإدارة ال-الجمارك

السابق ذكره  القانون الأساسي للقضاةالمتعلق  55-61قانون العضوي لل فقاو و  القضاة فئةلبالنسبة -
عدم جواز الاحتجاج يد الصارم بالالتزامات المهنية و التي تفرض التقمنه و  69،52لاسيما المواد 

على  52كل مخالفة تعرض أصحابها لعقوبات صارمة حيث نصت المادة الإضراب و الجماعي بواسطة 
 .التجمع لعرقلة سير القضاءمنع القضاة على 

على  يكون اختيارهمبحيث ، المعنيين بمرسوم والذين يشغلون مناصب في الخارج لموظفينلبالنسبة -
مسؤولية باسم الدولة قصد  ون مارسوي مناصب تأطير عليا في الدولة،يشغلون أساس ولاء سياسي و 

فلا يتصور إقدام هؤلاء الموظفين على ، تنفيذ السياسات العموميةمساهمة مباشرة في تصور وإعداد و ال
  1.المشاركة في الإضراب

                                                             
 السابق ذكره. 60- 60الأمر رقم  59إلى  56أنظر المواد من  -1
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إلى وظيفتهم فلا  ، فبالنظرمن باعتبارهم مكلفين بحماية النظام العامالأعوان مصالح لأبالنسبة ما أ-
الميدانيين  لأعوانة لببالنس، ، نفس الشيءيمكن توقفهم عن العمل، ولا ضراببالإيتصور قيامهم 

، وطابعها الإنساني لحساسية المناصب التي يشغلونها ذلكو ، العاملين في مصالح الحماية المدنية
 والإستعجالي.

ؤون الخارجيةوزارتي الداخلية و ات الوطنية في عوان مصالح استغلال شبكات الإشار أ -  ذلكو ، الش 
 .عملهم في وزارات ذات طابع سياسينتمائهم إلى أسلاك إدارية خاصة و لا
الحدودية والمراكز حتى لا تتعطل الرقابة في المناطق  وذلك، الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك-

 .الدوريات المتنقلةالجمركية و 
بالن ظر إلى كون نشاطهم أساسي وتوقفهم فيه مساس  هذاو ، لإدارة السجون عمال المصالح الخارجية -

 (.بالن ظام العام )الأمن العمومي
من خلال ما سبق ذكره نجد أن الإضراب مهما كان شكله أو التقنية المتبعة في إجرائه يبقى إذا و      

حركة مطلبيه واحتجاجية يكون الغرض منها الضغط على السلطة العامة على تلبية مطالب معينة سواء 
 د أن بذلك نجو تم التوقف عن النشاط كليا أو جزئيا أو اضرب جميع عمال القطاع أو فئة فقط منهم، 

يبقى هذا لكن ، الإضراب وأحاطه بضماناتممارسة بحق الموظف في اعترف المشرع الجزائري 
ة المشروعة، يسعى به لبلوغ المكاسب المهنيالموظف العمومي الإضراب آخر إجراء ووسيلة في يد 

ويجب ممارسته في إطار قانوني محدد، أي يكون إضراب مشروعا، لا محرما كالإضرابات السياسية 
   التي تتنافى ومبدأ حياد الموظف العمومي. 
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 خلاصة الباب الثاني

الهياكل ذات مبدأ الحياد في نطاق الوظيفة تم دراسته في هذا الباب نجد أن  بناءا على ما       
دون أن ئم نة بشكل دامهيتعاطى  باعتباره لموظفعلى ا المشرعها رواجبات أقفي  يترجمالمغلقة 

 الالتزام بواجباتالموظف في هاته الحالة على ، لذا يجب السياسيةمرتبط بتغيرات يكون مصيره 
وكنتيجة (، واجب النزاهةو ، ظ والمحافظة على الأسرار المهنيةواجب الطاعة والولاء، وواجب التحفمثل)

تمنعه السياسية دون أن تدخل السلطة  نمتحميه معينة لواجبات إلا خاضعا يكون الموظف  لالذلك 
ممارسة الموظف بقر أقد المشرع الجزائري أن نجد وبذلك  ،بالبلادشاركة في الحياة السياسية الم نم

التعبير الحق في الترشح وحرية  فكرسعنها، والتعبير  السياسيةوالحريات خاصة منها للحقوق العمومي 
المسار المهني  تأثروضمانة عدم التمييز وضمانة عدم ، الإضرابوالحزبي وحق الانتماء النقابي و 

أضفى حماية خاصة وبذلك يكون المشرع قد  ،تيجة ممارسة هذه الحقوق والحرياتللموظف العمومي ن
يسا للممارسة الديمقراطية، حيث فرض تكر ، وهذه الحماية جاءت لهذه الحقوق على ممارسة الموظف 

على الإدارة لالتزام بالحياد في مواجهة الموظف خاصة بعد تبني هذا المبدأ صراحة بموجب دستور 
 .المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة 60-60أكد على ذلك الأمر رقم و ، 5660

لعمل عليه قيود أثناء ممارسته لأن التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي يفرض كما        
 بمبدأ الحياد لا يشترط فيها ولاء الالتزاموأن بير عن آرائه السياسية والحزبية، ، والتعالسياسي والحزبي
مطالب إذ أنه ، تأديته لعملهأثناء التام لحياد ض فيه اربل يفتين سياسي مع لفكر الموظف المسبق

من الصعب تحقيق هذه ، لكن آرائه السياسية نع بغض النظرعمله في تنفيذ بالإخلاص والأمانة 
ذلك بارتبط بالعمل السياسي واختلط كمثال  ممارسة العمل النقابي في الجزائرحيث نجد أن الغاية، 

هو سياسي وتداخلهما، وهذا  الهدف السياسي  بالمصالح المهنية لصعوبة فصل العمل النقابي عن ما
يؤثر على مبدأ حياد  أنلتداخل المصالح المهنية بالمجال السياسي، وتأثره به، وهذا من شأنه   رانظ

كما أن الإضراب الذي يعد أحد وسائل ممارسة الحق النقابي، ، وزجه في الصراعات السياسية الموظف
اعات ورائه صر إضراب سياسي، يخفي من  إلىك لتحول بذيإذا خرج عن إطاره القانوني والمهني، و 

 الوظيفي كالتزام في ذمة الموظف العمومي. مبدأ الحيادل ذلك انتهاكايعد و  حزبية وإيديولوجية،
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 خاتمة

"الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في عنوانبالموسومة لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة        
مبدأ حياد الإدارة، صورة واضحة عن يم دتق المطروحة، وذلك من خلال الإشكاليةأن نجيب عن الجزائر"

وعدم مخالفته، هذا من  وجب على الإدارة العامة احترامه، طر الشرعيةأكمبدأ دستوري، أصبح من 
هذا المبدأ  نظريا ومعالجة ل تنا، وذلك بدراسالعمومي من جهة أخرى كالتزام في ذمة الموظف جهة، و 

له، والبحث  رةالأحكام والقوانين المقر الأسس والضمانات التي يستند عليها، بالإضافة إلى عرض وتحليل 
عن مدى انعكاس هذا المبدأ واقعيا على خدمات المرافق العمومية، من خلال تحليل الالتزامات 
المفروضة على الموظف العمومي نتيجة العلاقة اللائحية التي تربطه بالإدارة العامة، سواء من ناحية 

الإدارة حياد مبدأ بذلك فأساس و ، حرياته خاصة منها السياسيةأدائه لواجباته أو من ناحية تمتعه بحقوقه و 
مع مبادئ ، لواجباته المهنية أدائهخاصة بضبط الموظف العمومي في والتزامات قواعد بإتحاد  يمثل

 للمواطن. الخدمة العمومية تقيمالمرافق العامة في وقواعد تحكم سير 
 كما يلي:من النتائج ألحقناها بجملة من الاقتراحات  وقد مكنتنا هذه الدراسة إلى استخلاص جملة       

 *النتائج 
 عامةبصفة حياد الإدارة  مبدأبالنسبة لمفهوم -أولا

تها سالعامة وبنائها، وطريقة ممار  الإدارةأجهزة  على التأثيردورا هاما في تلعب البيئة السياسية -1
، منها الإداري في النظام  تأثرأنشطتها داخل الدولة، حيث أن هناك العديد من المتغيرات السياسية 

من أهم العوامل التي تؤثر في الأداء  يعدالسياسي  فالنظامطبيعة النظام السياسي ومدى ديمقراطيته، 
 ور وضمور الحياد الإداري. ، وبالتالي المعيار الذي يتحكم في ظهالإداري للمؤسسات العامة في الدولة

 نمالعالم الثالث تمكنت المجتمعات دول موجه الديمقراطية في انتشار  ي ظلفكما نسجل أنه  -2
مادامت لا تشكل خطر العامة وإيديولوجية الترشح للوظائف  أصلمبدأ الحياد وعدم البحث في ض رف

فإنه لموظفين لتولي الوظائف العامة ا العامل فيما مضى عائقا أمام اهذفإذا شكل نظام الحكم، على 
ليمين الولاء  رهناك أثجانب آخر لم يعد  نكما أنه مالآن نحو الزوال في أغلب دول العالم، يتجه 

تجاه المذهب القائم كما كان سائدا من قبل في ظل الأنظمة الاشتراكية ام ازالإلت أو الحاكمب زللح
 والفاشية.
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ثبت أن تدخل القوى السياسية في الجهاز الإداري يؤدي إلى البعد عن الكفاءة، والموضوعية،  كما-3
 وغياب الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.

أن تدخل النفوذ السياسي والحزبي في عمل الجهاز الإداري، يكون في الغالب خارج نطاق كذلك تبث –4
الفئوية للأفراد، والمحافظة عل قوتها، مما ينتج عن ذلك الشرعية، ويسعى لتعزيز المصالح الحزبية و 

 قرارات إدارية بعيدة عن العقلانية والموضوعية.

إلى غياب العدالة الإدارية في إطار الممارسة يؤدي ثبث كذلك أن عدم احترام  مبدأ حياد الإدارة  -5
النظام السياسي بالمجتمع، وعلاقة اليومية لحياة الإنسان، وهذا من أسباب فقدان الثقة التي تحكم علاقة 

 الإدارة بالمواطن.

لك حيادية الموظف وعدم زج ذالتوظيف، وكعملية تقر قوانين العديد من الدول بضرورة حيادية -6
ن ه السياسي في عمله، وأن الحياد الوظيفي بحاجة إلى مجتمع مستقر سياسيا واجتماعيا، لأئانتما

، وذلك لأن الموظف هو جزء من المواطنين، الإداري لها تأثير في الجهاز  الثورات السياسية والاجتماعية
 يديولوجية يريد أن يحققها في فترة التغيير السياسي والاجتماعي كأي مواطن. إ ةوله فكر 

إن التوظيف القائم على أسس حزبية، سينعكس على إدراك الموظفين بأن الجهاز الإداري غير -7
في الوظيفة على عمل الموظف ومجال تقديمه للخدمة، بحيث يعتبر  عادل، وبذلك يؤثر التمييز

 الموظف أن الأولوية في تقديم الخدمة، يجب أن يكون لجماعته السياسية التي ينتمي إليها.  

المجتمعات في السياسية والإدارية أن واجب الحياد أصبح من الواجبات الأخلاقية دخل الحياة  كما-8
المهن والوظائف مقتضيات أخلاقيات  نليصبح مالوقت تطورا ملحوظا مرور ف مع رعالحديثة، و

هي لعمومية ا قافرالعامة للمللمجتمعات الديمقراطية الحديثة بل أنه رابطة بناءة بين المبادئ العامة 
 مبدأ سير المرافق العمومية بانتظام وباضطراد.مبادئ التكيف و

 باعتباره أساس الدراسة  حياد الإدارة في النظام الجزائري  لمبدأثانيا:بالنسبة 

نسجل أن موضوع مبدأ حياد الإدارة في النظام الجزائري قد شابته السياسة التي أضعفت        
فعاليته، فعلاقة السياسة بالإدارة وتأثير السياسة على الإدارة ساهم في تسييس هذه الأخيرة، وبالتالي 

تأثير ونتائج الموظف العام، وتختلفت درجة أي ثيرها بذلك على العنصر البشري تسييس الوظيفة، وتأ
 يلي: كماباختلاف مراحل النظام السياسي في الجزائر   الجهاز الإداري حياد السياسة على 
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 مرحلة الأحادية الحزبية 

تأثير السياسة على العمل الإداري بصفة عامة والوظيفة العمومية  مرحلة الأحادية الحزبيةكان في -1
خاصة واضحا، حيث سيطرت هياكل الحزب على الإدارات والوظائف العمومية، وأصبحت بذلك مكانا 
لتوسيع نفوذ مجموعات سياسية خدمة للحزب، لا للمصلحة العامة، حتى وإن كان الحزب الواحد يبرر 

 المصلحة العليا للوطن. هذا التوجه من خلال تبني

ع الإداري بالنهج المتب الإدارة والعمل تطاارتبأنع رحلة الأحادية الحزبية في م نسجل كذلك-2
، فموضوع التوظيف كان بتدخل من الحزب الواحد في اختيار الموظف، والإيديولوجية الحزبية السائدة

من خلال الأحكام والقوانين الصادرة ، وتأكيد ذلك وأولوية أعضاء الحزب في شغل المناصب الإدارية
 في هذه المرحلة.

كمبدأ والمساواة ومبدأ  النص في هذه المرحلة على مبادئ دستورية،من رغم نسجل أنه بال-3
يكن لهذا المبدأ وجودا، لأن سعي  الحياد إلا أنه عمليا لم من ركائز وأسس مبدأالتي تعد  المشروعية

تراف بها بموجب نصوص دستورية وتشريعية، لا يعني بالضرورة الدولة لتقرير هذه المبادئ والاع
 .قيامها فعلا لأن إعمالها بالشكل المفروض يستدعي مكانا اجتماعيا وسياسيا مهيئا لاستيعابها

كما نسجل أن طبيعة بعض الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الوظيفية العمومية، في إطار -4
إطار المحافظة على مصالح النظام السياسي، وبالتالي التحكم في  واجب الحياد، تصب معظمها في

 الموظف وتوجيهه وفق التوجه السياسي للنظام الحاكم)الحزب الواحد(.

كذلك في هذه المرحلة أن الولاء الإيجابي للقيادة السياسية أصبح معيارا لشغل الوظائف العليا  سجلنا -5
 وللترقية فيها مما أثر على حياد الجهاز الإداري.

 مرحلة التعددية الحزبية 

فرض التحول الذي شهدته الدولة الجزائرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي،        
تغير في دور الدولة ومهام الإدارة العمومية، وتغيير في العلاقة التي تربط الإدارة بالسياسية، متبنية بذلك 

 وهو ما سنوضحه في النقاط التالية:مبدأ الحياد الإداري، 

حلة أن النظام الجزائري بعد تبنيه للتعددية الحزبية الذي يعد إطارا ملائما لتبني نسجل في هذه المر -1
، والنص عليه صراحة بموجب 1181من دستور  ابتداء بهذا المبدأ أقرقد ، الإدارةحياد  مبدأ
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، وعليه أصبح  مبدأ الحياد من أطر الشرعية التي يجب على الإدارة العمومية الالتزام به 1116دستور
 .بمناسبة ممارسة مهامها، وتقديم الخدمة للمواطن

الإدارة العامة  مالمواطن في هذه المرحلة يتمتع بمركز قانوني وسياسي واجتماعي عام أما أصبح -2
متمتعا بحقوق وحريات في مواجهة الإدارة، ألزم بذلك الإدارة أن تحتكم للعديد من المبادئ الدستورية 

 .والعدالة ومبدأ المشروعية، تجسيدا لمبدأ الحيادوالقانونية كمبدأ المساواة 
كما ألزم المشرع الجزائري الإدارة باعتماد مبدأ المساواة في نشاطاتها المختلفة تفيعلا لمبدأ الحياد كون -3

 .الإدارةحياد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة هو المظهر الإيجابي لمبدأ 

ظام القانوني والسياسي في الجزائر عمل المشرع على وضع هذا التحول الجديد في النفي إطار -4
من الضمانات في مختلف النصوص القانونية خاصة منها المتعلقة بالوظيفة العامة من شأنها العديد 

جاء نظام الموظفين منسجما مع المبادئ الدستورية لتكريس ، فتجسيد مبدأ حياد الإدارة كمبدأ دستوري 
الكثير من  تضمنالمتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العامة، حيث  63-66، أهمها الأمر هذا المبدأ

كإطار من أطر الشرعية وجب على الإدارة العامة التقيد به من جهة، الإدارة الأحكام، تكرس مبدأ حياد 
 من خلال النقاط التالية:، من جهة أخرى  وكالتزام في ذمة الموظف العمومي

  التوظيف جاءت لمحاولة ضمان حيادا لإدارة، وهذا من خلال اعتماد مبدأ نسجل أن ضمانات
لأن مبدأ المساواة وتبني مبدأ الجدارة في التوظيف بعيدا عن الاعتبارات السياسية والإيديولوجية، 

الجدارة في الوظيفة العامة يقتضي إبعاد النفوذ الحزبي والسياسي عن الوظيفة العامة، وبالتالي 
موظفين على أسس الجدارة يعزز من عملية الحيادية في الجهاز الإداري، والبعد عن فاختيار ال

التحيز للأحزاب السياسية، وعدم إعطاء الفرصة لتدخل تلك الأحزاب  في الجهاز الإداري 
شغل المناصب الإدارية طبقا لعملية فاسدة بعيدة عن معايير الكفاءة في  للدولة، وبالعكس فإن

دي إلى إضعاف هيبة الدولة أمام المجتمع وثقة الناس بها، كما أن المحسوبية أغلب الأحيان يؤ 
 والمحاباة تقلل من فرص العدالة والمساواة.

  إن إبعاد الموظف العمومي من تأثيرات السلطة السياسية عليه تحقيقا لمبدأ الحياد، لا يعني عدم
عليه القانون، ووفقا لواجب يير بعض من سلوكاته وفقا لما ينص غتدخل هذه الأخيرة أو ت

المتعلقة بالوظيفة العامة،  63-66جاء به الأمر  وهذا ما، الطاعة وتنفيذ الأوامر الرئاسية
 بعض النصوص الخاصة.و 



   الخاتمــــــــــــــــة

 

 
277 

 الوظيفة في  ته وسمعةعن السلوكيات المسيئة لسمع إن إلزام المشرع الموظف العمومي بالامتناع
الأعمال الأخرى، وعدم إفشاء الأسرار الخاصة الحياة الخاصة، وحظر الجمع بين الوظيفة و 

بالوظيفة، ووجوب الولاء والتحفظ هي ابرز مظاهر الحفاظ كرامة الوظيفة العامة في حياة 
 ، وضمان استقلاليته وحياده في أداء وظيفته.الموظف الخاصة

 -محتوى واجب النزاهة يعكس نية المشرع في محاولة تكريس مبدأ أن النص على  كما نسجل
حياد الإدارة لأن الموظف العام الذي يلتزم بمظاهر هذا الواجب لا يكون عرضة للفساد الإداري 
وما ينتج عنه من ظواهر تسيء إلى سمعة الموظف وسمعة الإدارة، من جهة ومدى احترام 

، الموظف  لمبدأ المساواة في التعامل مع المستفيدين من خدمات المرافق العامة من جهة أخرى 
لنزاهة كالتزام في ذمة الموظف يدعم مبدأ الحياد من خلال تأكيده على ابتعاده عن كافة فواجب ا

 السلوكات السلبية التي تخل بالسير الطبيعي للمرافق العامة.
  من آراء سياسية أو معتقدات  يشاءنسجل حماية المشرع لحرية الموظف العمومي في اعتناق ما

 دينية والتعبير عن هذه الآراء دون أن يكون في ذلك أي تأثير على مسارهم المهني والوظيفي.
  والتعبير  والحريات السياسية للحقوق القيود الواردة على ممارسة الموظف العام  أننسجل كما

تي قد لوقوع في أخطاء التحصين الموظف من التأثر بالسياسة وبالتالي ا ، الهدف منهاعنها
وقد تؤدي إلى تهديد مساره المهني، وعليه فهذه القيود لا تعني حرمان تأثر في استقرار الوظيفة، 

الموظف من ممارسة هذه الحقوق والحريات، إنما تهدف إلى وضع حدود التي تساهم في 
حياز الموظف العام الحيلولة دون ارتكاب تجاوزات التي تنتج عن إطلاق الحرية، والتي تولد ان

 لطرف دون آخر متأثرا بذلك بميولاته السياسية والحزبية.
 القيود المفروضة على ممارسة الموظف العمومي للحقوق والحريات  ةتزايد حدكذاك  سجلنا

عنها كلما ازدادت أهمية المنصب أو الوظيفة التي يشغله الموظف وخطورة السياسية والتعبير 
 اتجاه الوطن، وحياده كموظف بالمرفق العام. ئه، ضمان لولامسؤولياتها

إلا أن التجسيد الفعلي   محاولة المشرع الجزائري تكريس مبدأ حياد الإدارةلكن بالرغم من        
 نبرزها في النقاط التالية:لمقتضيات هذا المبدأ يشوبه بعض النقص والقصور 

عن الكفاءة والموضوعية، وغياب الشفافية  هإلى بعد أدى الإداري تدخل القوى السياسية في الجهاز -1
 .الإداري والنزاهة في العمل 
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المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة نظم  63-66ل الأمر خلاالمشرع من  أن بالرغمنسجل أنه -2
إذ نص  ، ومختلف النصوص التنظيمية التي فصلت في عملية التوظيفقواعد التحاق بالوظيفة العمومية

نه لم أعلى مبدأين أساسيين يجب اعتمادهما في عملية التوظيف، وهما مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة، إلا 
عجزت حيث ، دارة في عملية التوظيفيوفر الضمانات المناسبة لتحقيقها، وبالتالي تكريس مبدأ حياد الإ

ن يؤدي أيف، وهذا من الممكن عن اختيار أحسن العناصر بسبب غياب الضمانات الفعلية لطرق التوظ
إلى شغل الوظيفة العمومية لعناصر تفتقر للصلاحية والجدارة، مما ينتج عنه استحالة التزام الموظف 

 بواجب الحياد.  

كما أن  إطلاق حرية الإدارة التعين في المناصب والوظائف العليا قد يجعل شاغليها يؤدي عمله  -3
لشخصي للنظام الحاكم، وهو المعيار الأساسي للتعين في هذه ووظيفته قائما على أساس الولاء ا

، وعليه يصطدم مبدأ حياد الإدارة بظاهرة التوظيف في الوظائف، مما يصعب حياد هؤلاء الموظفين
المناصب العليا، على أساس اعتبارات سياسية، لأن التسييس الوظيفي يظهر بوضوح في الوظائف 

الحساسة والقرارات المهمة، وبالتالي تزادا فيها نسبة النفوذ السياسي،  والمناصب العليا ذات المسؤوليات
 عكس الوظائف الدنيا التي يقل فيها التسييس الوظيفي.

المرتبطة بمبدأ حياد الإدارة، والتي يطغى عليها واجب  العمومينسجل كذلك أن واجبات الموظف -4
للحكومة  ل الموظف في غالب الأحيان خاضعويجعلحكومة مما يعطيها طابع سياسي، لالتحفظ والولاء 

 وموجه نحو إيديولوجيتها السياسية.

أن الضمانات الوظيفية لحرية الرأي والتعبير عن الآراء السياسية والمهنية، سواء المتصلة  كما سجلنا -5
أو  بالتعيين أو المعاملة الوظيفية والتي توازن بين هذه الحرية وبين عدم تعسف الإدارة في انتقاص

مصادرة هذه الحرية فإن المشرع الجزائري الذي هو محل بحث في الموضوع لم ينظمها بالشكل الذي 
 .نظمته التشريعات المقارنة

حق الموظف العمومي في ممارسة العمل السياسي و مبدأ حياد الإدارة نسجل صعوبة التوفيق بين كما -6
 وهذا يبرو من خلال النقاط التالية:، والنقابيةالحزبية والتعبير عن آرائه  والحزبي،

 ممارسة العمل النقابي في الجزائر ارتبط بالعمل السياسي واختلط بذلك الهدف السياسي   فنجد أن
بالمصالح المهنية لصعوبة فصل العمل النقابي عن ماهو سياسي وتداخلهما، وهذا نظار لتداخل 
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على مبدأ حياد الموظف وزجه في  أثري ما المصالح المهنية بالمجال السياسي، وتأثره به، وهذا 
 الصراعات السياسية. 

  كما أن الإضراب الذي يعد أحد وسائل ممارسة الحق النقابي، إذا خرج عن إطاره القانوني
والمهني، ويتحول بذاك إلى إضراب سياسي، يخفي من ورائه صراعات حزبية وإيديولوجية، يعد 

 خروجا عن مبدأ الحياد.
  كما نسجل أنه في بعض القوانين الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك تجعل الموظفون التابعين

لها لا يتمتعون بكامل حرياتهم الأساسية خاصة حق الإضراب وحق الممارسة السياسية، في 
حين نجد عكس هذا التقييد في والإلزام في بعض القوانين الأساسية الخاصة التي تعطي 

 أوفر لموظفيها.  ضمانات أكبر وحقوق 

 *التوصيات

محايدة وناجعة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والتطور مع  إدارةالتشجيع على قيام -1
 .محيطه

العمل على أخلقة العمل السياسي، وبالتالي وضع ضوابط تلزم حيادية القوى السياسية والحزبية، -2
 صة، والجهاز الإداري بصفة عامة.وتضمن عدم تأثيرها على الموظف العمومي بصفة خا

اعتبار القانون مرجعية للجميع أي للسياسي والإداري معا، وضمان سيادته في إطار العلاقة التي -3
تحكم الطرفين ولا حصانة ولا تفضيل للسياسي في ذلك عن الإداري، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، 

المساواة في المعاملة، وتقديم الخدمة للمواطنين دون فتطبيق القانون عنصر أساسي من أجل تحقيق 
 تمييز، وبالتالي ضمان حياد الإدارة العامة.

كفالة الضمانات المقررة لاستقلالية الإدارة عن السياسة في الجانب الوظيفي لحماية مبدأ الحياد -4
ونية كفيلة بحماية الموظف الإداري، وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية بآليات قان

 وكذا الوظيفة العامة من التأثيرات السايسية..



   الخاتمــــــــــــــــة

 

 
280 

النص على قيد واجب الولاء للوطن بوضوح في قوانين الوظيفة العمومية، وعلى القيود المفروضة  -5
على الموظف العام بشأن حياد المرفق العام كجزء من الولاء للمرفق، وليس الولاء للأنظمة السياسية 

 ية القائمة.والحزب

تعزيز الرقابة الشعبية والرسمية على الجهاز الإداري، لأن ذلك يجعل الإدارة تؤدي عملها بشفافية، -6
 بما يحقق حياد الجهاز الإداري في تقديم  الخدمة للمواطن.

يقتضي التكريس الفعلي لمبدأ حياد الإدارة إرادة سياسية من السلطة الحاكمة من خلال  اعتماد -7
يجية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية ومهنية، خاصة ما تعلق منها بالإدارات والمرافق العمومي إسترات

مبنية على أسس واضحة وثابتة، لا تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة ولا تتأثر بالتوجهات السياسية 
  المتعاقبة، وبذلك لا تخضع في ذلك إلا للقانون. 

بدأ الجدارة هنا ائف، لأنه لم يفعل بالصورة المطلوبة، وتحقيق متفعيل مبدأ الجدارة في شغل الوظ-8
 مبدأدقيقة وواضحة عند اختيار الموظفين، بحيث تعتمد هذه الإجراءات على  جراءاتإيقصد به إيجاد 

يجب أن تحترم من الجميع، ولا يسمح لأحد أن  الإجراءاتأخر، وهذه  لشيءوالاستحقاق وليس ة الكفاء
 .يخرج عليها أو يخالفها.

وضع قيود واضحة على الحقوق والحريات السياسية للموظف العمومي، بالقدر الذي يضمن فيه حياد -1
 الموظف دون مغالاة في ذلك.

دف النقابة عن السياسية لارتباط المصالح المهنية التي تهفي ظل صعوبة فصل العمل النقابي -16
واضحة تبين قامومية لتحقيقها بالعمل السياسي، يجب السعي لمحاول ضبط هذه العلاقة برسم حدود 

النقابات عن الصراعات  إبعادالمجال السياسي الذي يمكن للنقابة أن تتحرك في إطاره، بهدف ضمان 
 الموظف النقابي . ، وبالتالي ضمان حيادوالإيديولوجيةالسياسية 

ومحاولة توجييها نحو التوجه السياسي النقابات العمل تدخل السلطة وتضيقها على كما أن -11
يفقد النقابة الحياد السياسي، لذا وجب النص على ضوابط تحد  أنمكن يوالإيديولوجي للسلطة الحاكمة، 

 من هذا التدخل وتحمي النقابة من تعسف السلطة.
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المادية التي تجعله يعمل بشرف وحيادية، ومكافأة كما يجب تدعيم الموظف ومنحه المزايا -12
الموظفين الذين تفانوا في أداء واجباتهم على نحو حيادي بمختلف الحوافز المادية والمعنوية التي تساهم 

ستقلاليتهم وتشجيعهم على بذل جهد أكبر لتقديم الأفضل لبلادهم، فالموظف عندما يتحقق له الرضا إفي 
 من أجل الالتزام بالممارسات الإدارية الصحيحة والسليمة.الوظيفي سيزداد حرصه 

حياد الإدارة لا يكفي إعداد النصوص وفرض  مبدأكما تجدر الإشارة إلى أنه من أجل ضمان قيام -13
التعليمات والأوامر ولا حتى اتخاذ العقوبات، بل لا بد من توافر الشروط الضرورية وإيجاد البيئة المناسبة 
لتأمين احترام هذا المبدأ، وذلك من خلال زيادة درجة النضج والوعي ليس فقط للموظف العام ولكن 

 .لجميع المواطنين

تعتبر الأخلاق من المقومات الرئيسية للحياد الإداري فإذا كان الموظف متشيعا بالمبادئ كما -14
الأخلاقية فان ذلك سيدعم التزامه بمبدأ الحياد أكثر فأكثر، وكان أشد ميلا إلى انجاز مهامه دون 

الحياد الانحياز إلى أي طرف على اعتبارات السياسية أو الجنس أو المعتقد، انطلاقا من مقولة أن 
تبقى قضية الضمانات الحقيقية  وبالتاليإحساس وليس واجب، ومن لم يلزمه ضميره لا يلزمه القانون، 

لتجسيد مبدأ حياد الإدارة واقعيا، محصلة حضارية تتعلق بسلوك وأخلاق الموظف العام الذي يعد المسير 
 الأساسي للمرفق العام.

وختاما لهذه الدراسة نستذكر ما قاله القاضي البيساني في رسالته إلى عماد الدين الأصفهاني        
ل في غده : لو غير هذا لكان نه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قاأوالتي جاء فيها "... أني رأيت 

هذا لعمري من ، ولو كان كذا لكان مستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، و أحسن
 .أعظم العبر، وهو دليل لإستلاء النقص على جملة البشر

 الصالحاتالذي بفضله وبنعمته تتم  تمت بحمد الله                                                  
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 -قائمة المصادر والمراجع-
I-  غة العربيةلبالقائمة المصادر  

  الدوليةوالمعاهدات أولا: الاتفاقيات 
، الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة 1948لسنة  78الاتفاقية رقم -1

دورته الحادية   في ، 1948تموز/يوليه  9لمنظمة العمل الدولية في اعتمدها المؤتمر العام العمل الدولية،
 . 09، وفقا لأحكام المادة 0591تموز/يوليه  4والثلاثين:تاريخ بدء النفاذ: 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  ،تفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة -2
 8تاريخ بدء النفاذ:  0590ديسمبر  01( المؤرخ في 8-)د 041الجمعية العامة للأمم المتحدة 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية  0، وفقا لأحكام المادة 0594تموز/يوليه 
  13 السياسية للمرأة  للحقوق 

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة ( الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة 000الاتفاقية )رقم -3
 . 0501جوان  09، في دورته الثانية والأربعين تاريخ بدء النفاذ: 0597جوان  09العمل الدولية في 

) في دورت الثالثة (، 008 ةالعام ةبموجب قرار الجمعي داعتُم ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -4
 0547ديسمبر 01المؤرخ في 

بموجب  نضماموالااعتمد وعرض للتوقيع والتصديق الحقوق المدنية والسياسية ب الخاص الدولي العهد-5
تاريخ بدأ النفاذ  0500ديسمبر 00(الموؤرخ في 00)الدورة 0011المتحدة رقم  للأممقرار الجمعية العامة 

 .45لأحكام المادة ، وفقا 0580مارس  02

 الدساتيرثانيا:
للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية 0502سبتمبر 01، الصادر في 0502دستور سنة -1

 . 0502سبتمبر  01الصادرة بتاريخ ، 04
  .0504الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ميثاق الجزائر،  -2
يتضمن إصدار ، 0580نوفمبر  00، المؤرخ في 58-80الأمر رقم الصادر ب 0580دستور سنة -3

، 54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 1976نوفمبر 94الصادرة بتاريخ 

تم التصويت عليه من طرف و  0580جوان  05انتهى إعداده يوم  0580لسنة  الميثاق الوطني -4
فأصبح الوثيقة الإيديولوجية للشعب والنظام و مرجع أساسي لتأويل أحكام  0580جوان  08الشعب في 

 . 0580دستور 
مؤرخ في الصادر بموجب الأمر رقم 0570 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ميثاق الجزائر، -5

 الوطني المثرى.، يتضمن إصدار الميثاق 00/10/0570
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، 0575فيفري  07بتاريخ  ،07-75رقم  الرئاسي، صادر بموجب المرسوم 0575دستور سنة  -6
 .0575مارس  10، الصادرة بتاريخ 15 ، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 18مؤرخ في  427-50المرسوم الرئاسي رقم بموجب الصادر 0550التعديل الدستوري لسنة -7
، 0550نوفمبر 28، المصادق عليه في استفتاءيتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 0550ديسمبر 

التعديل الدستوري ، 0550ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ 80العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
، يتضمن التعديل 0100مارس  10المؤرخ في  10-00القانون رقم بموجب  الصادر 0100لسنة 

مارس  18، الصادرة بتاريخ 04، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 0100الدستوري لسنة 
 21المؤرخ في  440-01المرسوم الرئاسي رقم بموجب الصادر  0101التعديل الدستوري لسنة ، 0100

، 70لعددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا، 2222يتضمن التعديل الدستوري لسنة ديسمبر، 
 .0101ديسمبر 21الصادرة في 

 الأوامرثانيا:
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتضمن قانون العقوبات،  17/18/0500لمؤرخ في 099-00الأمر -1

 .802، ص 00/18/0500، مؤرخة في 45عدد  الجزائرية،
الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون الحالة المدنية، 0581فيفري  05المؤرخ في  01-81الأمر رقم -2

 .0581، لسنة 00للجمهورية الجزائرية، عدد
تقديم ورقتين من صحيفة السوابق ، المتضمن 0580أكتوبر  9المؤرخ في  91-80الأمر رقم -3

أكتوبر  00، الصادرة بتاريخ بتاريخ 70، العدد القضائية وتأثيرهم،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
0580. 

، والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، 0584نوفمـبر سنة  09المؤرخ في  012-84الأمر رقم -4
 .0584ديسمبر  01، الصادرة بتاريخ 55الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد 

الجريدة ، بالأحزاب السياسية المتعلقالمتضمن القانون العضوي ي، ما 10مؤرخ  15-58رقم  الأمر-5
 .0558مارس  10الصادرة بتاريخ ، 00الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

الجريدة ، لانتخاباتالعضوي لقانون الالمتضمن ، 0558ماري  10مؤرخ  18-58الأمر رقم -6
 .0558مارس  10، الصادرة بتاريخ 00للجمهورية الجزائرية، العدد  الرسمية

، الجريدة الرسمية ، المتعلق بالنقد والقرض0112أوت  00المؤرخ في ، 00-12الأمر رقم -7
 .0112أوت  08، الصادرة بتاريخ 90العدد  ،للجمهورية الجزائرية

 09المؤرخ في  70-81يعدل و يتمم الرقم  0119فيفري  08المؤرخ في  10-19الأمر رقم -8
فيفري  08الصادرة في  09عدد الجريدة الرسمية ال المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،، 0581ديسمبر 
0119. 
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المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ، 0110جويلية  09، المؤرخ في 12-10الأمر رقم -9
 . 0110جويلية 00، الصادرة بتاريخ في 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد العمومية، 

التنافي والالتزامات الخاصة ببعض  المتعلق بحالات، 0118مارس  10المؤرخ في  10-18الأمر -12
مارس  18، الصادرة بتاريخ 00، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المناصب والوظائف

0118.  
، الجريدة الرسمية يتضمن رفع حالة الطوارئ  0100فيفري  02المؤرخ في  10-00الأمر رقم -11

 .0100فيفري  02، الصادرة بتاريخ 00للجمهورية الجزائرية، العدد
 ثالثا: القوانين

 القوانين العضوية-
الجريدة ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 0575جويلية  9المؤرخ في 00-75القانون رقم -1

 .0575، الصادرة في جويلية 00الرسمية للجمهورية، العدد 
الجريدة الرسمية  ،يتضمن قانون الانتخابات، 0575أوت  8المؤرخ في  02-75القانون رقم -2

 0575أوت  8، الصادرة بتاريخ 20للجمهورية، العدد 
، المتضمن القانون الأساسي للقضاة، 0114سبتمبر  10المؤرخ في  00-14القانون العضوي -3

 .17/15/0114، الصادرة بتاريخ 98الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
يـحـدد حـالات الـتنـافي مع العهدة  ،2012جانفي 00مؤرّخ في  10 -00لقانـون العضوي رقم -4

  .0100جانفي  04، الصادرة بتاريخ 0، الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة، العدد البرلمانية
يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في ، 2012جانفي  00، مؤرخ في 12-00عضوي رقم القانون ال-5

جانفي لسنة  04، الصادرة في 10، عددالمنتخبة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمجالس 
0100. 

، الجريدة الرسمية يتعلق بنظام الانتخابات 0100جانفي 00مؤرخ في  10-00العضوي رقم القانون -6
 .0100جانفي04، الصادرة بتاريخ 10للجمهورية الجزائرية، العدد

، الجريدة الرسمية يتعلق بالأحزاب السياسية 0100جانفي00مؤرخ في  14-00عضوي رقم القانون ال-7
 .0100جانفي09، الصادرة بتاريخ 10للجمهورية الجزائرية، العدد 

يحدد حالات التنافي مع العهدة  0100جانفي 00مؤرخ في  10-00عضوي رقم الالقانون -8
 .0100جانفي  04الصادرة بتاريخ  ،10، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالبرلمانية

يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع ، 0107سبتمبر 10مؤرخ في  00-07العضوي رقــم القانون -9
 .0107سبتمبر  19، الصادرة بتاريخ 94، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددبعدم الدستورية

المتعلق بالسلطة المستقلة ، 0105سبتمبر  04المؤرخ في  18 –05 العضوي رقمالقانون -12
 .0105سبتمبر09، الصادرة بتاريخ 99، الجريدة الرسمية، العدد للانتخابات
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 القوانين العادية-

، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 0587أوت  19المؤرخ في  00-87القانون رقم  -1
 .0587أوت  17، الصادرة في 20زائرية، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الج

والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  0551فيفري  10المؤرخ في  10-51القانون رقم -0
ديسمبر  00المؤرخ في  08-50المعدل والمتمم بالقانون رقم  وتسويتها وممارسة حق الإضراب العمل

 . 0551فيفري  18، المؤرخة في 10الجزائرية، عدد للجمهورية  ، الجريدة الرسمية 0550
الحريدة الرسمية ، يتعلق بعلاقات العمل ،0551ريل سنة أف 00مؤرخ في  00-51قانون رقم ال-3

 .0551أبريل سنة 09صادر في ، ال08عدد ال للجمهورية الجزائرية،
، الجريدة الحق النقابيالمتعلق بكيفيات ممارسة ، 0551جوان  10المؤرخ في  04-51القانون رقم -4

 .0551جوان  10، الصادرة بتاريخ 02الرسمسة للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات ، 2002ماي  17المؤرخ في  51-10القانون رقم  -5

  .0110ماي  04 ، الصادرة بتاريخ24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ، الخاصة وترقيتهم
الجريدة الرسمية المتعلق قانون العقوبات ،، 0110ديسمنر سنة  01مؤرخ في 02-10القانون رقم -6

 ، الصادرة بتاريخ 74العدد ية، للجمهورية الجزائر
، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 0110فيفري سنة  01المؤرخ في  10-10رقم  القانون -7

 .، متمم 0110مارس  17، الصادرة بتاريخ 04الجريدة الرّسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائريّة، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 40عدد  ،متعلق بالصحة، 00-07من القانون رقم  00-17لقانون رقما-8
 . 0107يوليو  05الجزائرية، مؤرخ في 

، الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق بالجمعيات، 0100جانفي00مؤرخ في  10-00قانون رقم -9
 .09/10/0100، الصادرة بتاريخ 10الجزائرية، العدد 

، 2217يتضمن قانون المالية لسنة  ،0100ديسمبر سنة  07مؤرخ في 04-00القانون رقم -12
 .0100ديسمبر  05الصادرة بتاريخ ، 88، العدد ة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّةالجريدة الرّسميّ 

، الجريدة الخاص بحماية الصحة و ترقيتها، 0551جويلية  00المؤرخ في  51-08القانون -11
 .0551، لسنة 29الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

يـحدد قـائمة المسؤوليات العليا في الدولة ، 0108جانفي 01مؤرخ في  10-08القـانون رقــم -12
الجريدة الرسمية  السيـاسية التي يشـترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها،والوظائف 

 .0100جانفي 00، الصادرة  بتاريخ 10للجمهورية الجزائرية، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع

 286 

المؤرخ 12-1يعدل ويتمم القانون العضوي رقم ، 0105سبتمبر04مؤرخ في  17-05القانون رقم -13
، الصادرة بتاريخ 99، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددخاباتوالمتعلق بنظام الانت 2216في 
 .0105سبتمبر  09
، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 0105سبتمبر  04مؤرخ في  18-05رقم القانون -41

 .0105سبتمبر 09، الصادرة بتاريخ 99الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

يتعلق بالوقاية من التمييـز وخطاب ، 0101سنة  أفريل 07مؤرخ في  19-01رقم  القانون -51
 .0101أفريل  05مؤرخة في  09الجريدة الرسمية عدد  ،الكراهية ومكافحته

 المراسيم رابعا:
 المراسيم الرئاسية-
الجريدة ، يتضمن إعلان حالة الطوارئ  0550فيفري  15المؤرخ في  44-50المرسوم الرئاسي رقم -1

 .0550فيفري  15، الصادرة في 01الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
ة إدماج أو تعويض دالمحدد لكيفيات إعا، 0110مارس  08المؤرخ في  004-10المرسوم الرئاسي -2

الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة 
 .05/12/0110، الصادرة بتاريخ 05الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الوطنية

يحدد نموذج التصريح ،  0110نوفمنر سنة  00،المؤرخ في  404-10المرسوم الرئاسي رقم -3
 . 0110نوفمبر سنة  00،الصادرة بتاريخ  84، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بالممتلكات

يحدد كيفيات التصريح ،  0110نوفمنر سنة  00مؤرخ في  409-10وم الرئاسي رقم المرس-4
من القانون المتعلق  6بالممتلكات بالنسبة للموظفين العمومين غير المنصوص عليهم في المادة 

 . 0110/ 00/ 00، الصادرة نتاريخ  84، الجريدة الرسمية، العدد بالوقاية من الفساد ومكافحته
، يتضمن تنظيم الصفقات 0109سبتمبر سنة  00مؤرخ في  048- 09رئاسي رقم المرسوم ال-5

، الصادرة 91، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
 0109بتاريخ 

، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 0101فيفيري  09مؤرخ في  49-01المرسوم الرئاسي رقم -6
 .0101فيفري  05، الصادرة بتاريخ  5ريدة الرسمية، عدد الج
 المراسيم التنفيذية-
المتعلق بإنشاء المدرسة المعدل والمتمم،  0504جوان  17المؤرخ في-099-04المرسوم رقم -1

 .0504، لسنة 0، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد الوطنية للإدارة
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 0579مارس  02 المؤرخ في 95 -79المرسوم رقم -2
 04الصادرة في  13الإدارات والمؤسسات العمومية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 .0579مارس
التضمن القانون الأساسي لعمال البريد ، 0575أكتوبر 20المؤرخ في  058-75المرسوم رقم -3

 .معدل ومتمم.0575، سنة 40الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ، الجريدة والمواصلات
الجريدة  يتضمن مدونة أخلاقيات الطب،، 0550جويلية 0مؤرخ في  080-50المرسوم تنفيذي رقم -4

 .0550يوليو 17، الصادرة بتاريخ 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
يحدد بعض الواجبات الخاصة ، 0552ري فيف 00، المؤرخ في 94-52المرسوم التنفيذي رقم -5

، الجريدة الرسمية المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية
 .08/00/0552، الصادرة بتاريخ 00للجمهورية الجزائرية، العدد 

على المتعلق بجهاز المساعدة ، 0117أفريل 05المؤرخ في  000-17المرسوم التنفيذي رقم -0
أفريل  21، الصادرة بتاريخ 00، الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة، العدد الإدماج المهني

 .، معدل ومتمم0100مارس  0مؤرخ في  019-00معدل ومتمم بالمرسوم تنفيذي رقم  .0117سنة 

الخاص  يتضمن القانون الأساسي 0117ماي  12المؤرخ في 005-17المرسوم التنفيذي رقم -7
ادرة ، الص02، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددبالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

تسمح للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ممارسة خدمة التدريس ، على أنه 14/19/0117بتاريخ
 وتحديد الحجم الساعي لذلك.

يــتـضمن الــقانون الأساسي  ،2008أكـــتــوبـر ســنة 00 مــؤرّخ في 209 -17المرسوم التنفيذي رقم -8
، الجريدة الرسمية للجمهورية الخاص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربيـة بالتربيـة الوطنية

 041-00.المعدل والمتمم  للمرسوم التنفيذي رقم 0117أكتوبر  00، الصادرة في 95الجزائرية، العدد 
، يـــــتـضمن الــقـــانــون الأساسي الخاص الموظفين المنتمين  لـلأسلاك الخاصة 05/19/0100مؤرخ في 

 .0117جوان 12، الصادرة في 24بالتربيـة الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يتضمن القانون الأساسي الخاص ، 0117ديسمبر  04المؤرخ في  415-17المرسوم التنفيذي رقم -9
، الصادرة 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ستخدمي أمانت الضبط للجهات القضائيةبم

 .0117ديسمبر 07بتاريخ 
يـتضمّن القانون الأساسي  2008 ديسـمبـر سنة 04 ، المؤرخ في400-17المرسوم التنفيذي رقم -12

، الجريدة بالشؤون الدينية والأوقافالخاص بالموظفين المنمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 
 .0117ديسمبر سنة  07، الصادرة في 82الرسمية للجمهورية الجزائري، عدد 
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المتضمن القانون الخاص للموظفين ، 0101ماي  19المؤرخ في  022-01المرسوم التنفيذي رقم -11
 15، الصادرة بتاريخ 20، عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمنتمين إلى أسلاك التعليم العالي

 .0101ماي

يتضمن القانون الأساسي الخاص ، 0101أوت  21المؤرخ في 011-01المرسوم التنفيذي رقم -12
، الجريدة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال

 . 0101سبتمبر 19، الصادرة في 90الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

الذي يــحـــدد شــروط ممارسة ، 0101أكتوبر  10المؤرخ في  020-01المرسوم التنفيذي رقم -13
، ـات مكافأتهمالأستـاذ البـاحث الاستشفائي الجـامعي أو الأسـتـاذ الـبـاحـث نـشــاطــات الـبـحـث وكـذا كـيـفـي

 .12/01/0101، الصادرة بتاريخ 98الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

يـــتضمن القانون الأساسي ، 2010ديـــســمـبر 00مـؤرخ في  200-01المـرسـوم تنـفـيذ تنـفـيذي رقم-14
للجمهوريّة الجزائريّة، ، الجريدة الرّسميّة الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

 .0101ديسمبر 00، الصادرة بتاريخ 87العدد 

المتضمن القانون الخاص بالموظفين ، 0100مارس 10المؤرخ في  010-00المرسوم التنفيذي -15
، الصادرة 09، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد المنتمين لأسلاك الخاصة بالحماية المدنية

 .0100مارس 15في 

المتضمن القانون الخاص الموظفين ، 0100مارس  01المؤرخ  000-00المرسوم التنفيذي رقم -16
، 08، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عددالمنتمين إلى أسلاك الشبه الطبين للصحة العمومية

 .0100مارس  01الصادرة بتاريخ 

، المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم 0100أفريل  09مـؤرخ في   054 -00المرسوم التنفيذي رقم -17
، الجريدة المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية و إجرائها

 .0100ماي  12، الصادرة بتاريخ 00الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

تـســيـير حـساب  يحدد كيـفيات 2017 ســنـة جوان 2مؤرخ في  079-08المرسوم التنفيذي رقم -18
، الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 322 - 289التخصيص الخاص رقم 

 .0108سنة  جوان 4 ، الصادرة بتاريخ22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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ية، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 0100ماي 01المؤرخ في  004-00المرسوم التنفيذي رقم-19
المؤرخ في  000-51، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 12/10/0100، الصادرة بتاريخ40العدد
الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ، 0551جويلية  09

 .0551سنة ، الصادرة 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 المناشير والتعليمات:المناشير

 المناشير-
، صادر عن المديرية العامة يتعلق بالتحقيق الإداري ، 0119أوت  10المؤرخ في  20المنشور رقم -1

    http://www.dgfp.gov.dz . موقع للوظيفة العمومية
، كيفيات الالتحاق بالوظائف العموميةيبين ، 0110أفريل  05الصادر في  00المنشور رقم -2

  http://www.dgfp.gov.dz الموقع  .الصادر عن المدرية العامة للوظيف العمومي

المتعلق بالجمع بين  0115مارس  08المؤرخ في  0115ك خ/ م ع م ع/  01منشور رقم ال -3
 . http://www.dgfp.gov.dz . الموقع صادر عن المديرية العامة، الوظائف

 التعليمات-
تحدد شروط وكيفيات التوظيف ، 0100أفريل  02مؤرخة في  10عليمة وزارية مشتركة رقم ت-1

المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية 
 الوطنية.

جاني  09المؤرخة في  0التعليمة رقم ، تتضمن تعديل  0117ماي  0المؤرخة في  10التعليمة رقم -2
المتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف والتسليم لبعض الوثائق  0558

 .908الإدارية الصادرة عن رئيس الحكومة ص 
صادر عن المديرية العامة للوظيفة ،العمومية موقع ، 0102فيفري  01المؤرخة في  10التعليمة رقم -3

 .   http://www.dgfp.gov.dz :الوظيفة العمومية
 00-، رقم تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي،  0102فيفري  01مؤرخة في  10تعليمة رقم  -4

والامتحانات و الفحوص المحددة لكيفيات تنظيم المسابقات ، 0100أفريل  25المــؤرخ في  054
 المديرية العامة للوظيفة العمو مية. المؤسسات والإدارات العمومية و إجرائها، لمهنية فيا
 .0115ديسمبر02، مؤرخة في الفساد متعلقة بتفعيل مكافحة، 2التعليمة الرئاسية رقم -9
II-قائمة المصادر باللغة الأجنبية 

-les Constitutions 

http://www.dgfp.gov.dz/
http://www.dgfp.gov.dz/
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-La Constitution française de 1958 et ses amendements avec le texte du préambule de 

la Constitution de 1946, publié sur le site : www.constituteproject.or-visite date 

02/03/2019. 
-les Lois ordinaires 

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi 

dite loi Le Pors: https://www.legifrance.gouv.fr/ 

les Circulaires  

-Circulaire n° 2006-74 DGT n° 161 et DGAC n° 061072 du 5 octobre 2006 relative à 

l'application des dispositions des articles L. 236-2, L. 231-9, L. 412-17, L. 424-3 et L. 

434-1 du code du travail (texte non paru au Journal officiel). 

Les Décisions du Conseil d'État français 

1-C .E. F. du 8 décembre1948 .REC .P .464 

2-C .E. F. du.8  novembre 1985 ,REC .1985,P,316  

-3 C.E.F, du 06 Avril 1951, Athiel, Rec. Leb, www.conseil-etat.fr. 

4-C.E.F, du 10 janvier 1969, Melero, Rec. Leb, www.legifrance.gouv.fr. 
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III- العربيةباللغة المراجع قائمة 

 أولا:الكتب
 العامة الكتب-
الأحكام  ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الشهير بالماوردي-0

 .هـ 491مصر، القاهرة، -دار الحديث ،السلطانية
 .0112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الإداري القضاء أبو العثم فهد عبد الكريم، -0
، -الأسس النظرية والممارسة العامة-الإدارة ومنظمات الرعاية الاجتماعيةأحمد مصطفى خاطر، -2

 .0118المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
الأول، دار الفكر العربي،  ، الجزء، علاقات العمل في القانون العصري المقارن أحمد حسن البرادعي-4

 .0580مصر، 
جرائم الفساد،جرائم المال و الأعمال، جرائم -الـوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة، -9

 .0104، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 09، ط-التزوير
 .0119، الرباطجامعـة عـين شـمس، ، د ط، مبدأ المشروعية وعناصر موازنتهبطيخ رمضان محمد، -0

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 .0571، ، مصر، دار النهضة القاهرةالقانون الإداري ثروت بدوي، -8
، د ط ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أصول القانون الإداري سن عثمان محمد عثمان، ح-7

 .2004مصر، 
، الطبعة الأولى، مبدأ المشروعية -الإدارةالرقابة على أعمال –سامي القضاء الإداري جمال الدين، -5

 .0570منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، 
بية، بيروت، لبنان، ، دار النهضة العر القضاء الإداري اللبناني )دراسة مقارنة (خليل محسن، -01

0570. 
دار الثقافة ، 0، طالقانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الهاشمية الأردنيةخالد سمارة الزغبي، -00

 .0557، للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
د ط،  منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،رشيد واضح، -00

 .0118الجزائر،  ،دار هومة للنشر والتوزيع
، ديوان الجزائري آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في التشريع سليمان أحمية، -02

 . 0557المطبوعات الجامعية، الجزائر،
، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، )علاقة العمل الفردية(سليمان أحمية،  -04

 .0557الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .0578العربي، القاهرة،، دار الفكر مبادئ الإدارة العامةسليمان محمد الطماوي،  -09
 .0550لفكر العربي، القاهرة، مصر، ، دار االوجيز في القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، -00
، دار الفكر 0،طالقضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةمحمد الطماوي،  سليمان-08

 .0599العربي، القـاهرة، مصر، 
دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  -السياسي الجزائري النظام سعيد بوشعير، -07

 .0102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0، الجزء الثاني، ط-1989دستور
النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعيد بو شعير، -05

 .0102ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوع0، الجزء الأول، ط1976و 1963
 .0575، النظم السياسية و القانون الدستوري، دون دار نشر، القاهرة، محمد الطماوي  سليمان-01
، دار الجامعية الجديدة للنشر، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدين، -00

 .0551الإسكندرية، مصر، 
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، دار الفكر العربي، (دراسة مقارنة )الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، -00
 . 0577،القاهرة

، دار الفكر العربي،  2، طمبادئ القانون الإداري المصري والمقارن سليمان محمد الطماوي، -02
0595.  

، دار النهضة 2ط ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون طعيمة الجرف، -04
 .0580العربيه، القاهره، مصر، 

الحماية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عملائها في ضوء القانون طنطاوي إبراهيم حامد، -09
 .0119، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة( 2224لسنة  88رقم 
جامعة دمشق، سوريا، د س  ، منشورات8، الجزء الأول، طمبادئ القانون الإداري عبد االله طلبة، -00
 .ن

 .0112دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ، الوجيز في القانون الإداري علي خطار شطناوي، -08
، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، مدخل القانون الإداري علاء الدين عشي، -07

0100. 
، ديوان المطبوعات 0، الجزء الأول، ط-الإداري الجزائري  النظام-القانون الإداري عمار عوابدي، -05

 .0550الجامعية، الجزائر، 
، ديوان (1992-1982التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني) عامر رخيلة، -21

 .0552المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .0572مصر، ، دار الكتاب، القاهرة، القانون الدستوري علي شمس مزغني، -20
 .0550، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، الإدارة العامةعثمان محمد عثمان، -20
، 0، طدروس في قانون القضاء الإداري فـي لبنـان وفرنسـا ومصـرعثمان حسن عثمان محمد،  -22

 .0575الدار الجامعية، بيروت، لبنان.
 .0112الإداري، دار ريحانة الجزائر, عمار بوضياف، الوجيز في القانون -24
ت الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشورا0، طالقضاء الإداري اللبنانيعبد االله عبد الغني بسيوني، -29

0111. 
، المكتبة القانونية دار الجامعة الجديدة للنشر، علاقات العمل الجماعيةعمر أحمد مصطفى، -20

 .0119الإسكندرية، مصر، 
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، من دون اسم مطبعة، منشاة ، مبادئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلهاعمروعدنان  -28
 .0114المعارف، الإسكندرية، 

 .0115ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإداري، شرح القانون  فريحة حسين، -27
الحلبي الحقوقية، ، د ط، منشورات قانون العمل)دراسة مقارنة(القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، -25

 .0112بيروت، لبنان، 
رحال مولاي إدريس،  –ترجمة رحال بن أعمر - المرفق العام في الجزائرمحمد أمين بوسماح ، -41

 .0559ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
والتوزيع، عنابة، الجزائر،  ، دار العلوم للنشرالوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي، -40

0115. 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، مبادئ وأحكام القانون الإداري حمد رفعت عبد الوهابم-40

 .0119لبنان، 
، دار العلوم للنشر د ط ،-التنظيم الإداري، النشاط الإداري -القانون الإداري محمد الصغير بعلي، -42

 .0102، والتوزيع، عنابة
 .0119ر المطبوعات الجامعية، مصر، ، داالقانون الإداري مازن ليلو راضي،  -44
، الإدارة العامة: هيكلة الأجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكوميةموفق حديد محمد،  -49
 .0111، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، 0ط

، دار وائل للنشر، عمان، 0، طالنظرية والتطبيقالإصلاح الإداري بين محمد قاسم القريوتي، -40
 .0110الأردن، 

 .0117مصر،  ، مطبعة كلية الحقوق، القاهرة،مبادئ الإدارة العامةدرويش،  محمد إبراهيم-48
، الإسكندرية، مصر، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدةمصطفى أبو زيد فهمي، -47

0119. 
ن، د ، الدار الجامعية، بيروت، لبناالقانون الإداري)ذاتية القانون الإداري(مصطفى أبو زيد فهمي، -45

 .س ط
، ديوان سوق العمل والنقابات العمالية في اقتصاد السوق الحرالموساوي ضياء المجيد، -91

 .0118المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، دار الثقافة لمنشر -التنظيم الإداري  -النشاط الإداري -الإداري القانون محمد علي الخلايلة، -90
 . 0109والتوزيع، عمان، 

 .،0119، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الأنظمة السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  -90
 .0118الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، القانون الإداري نواف كنعان، -92
 الكتب المتخصصة-
ة الوفاء القانونية، ، مكتب10، طممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري ر ثوابتي، إيمان ريما سرو -0

 .0100، مصر، الإسكندرية
، دار النهضة مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقهبدوي عبد العليم سيد محمد، -0

 .0110مصر، العربية، القاهرة، 
، أصولها وأساليبها وإصلاحها، الطبعة الثالثة، إدارة شؤون موظفي الدولةحمدي أمين عبد الهادي، -2

 .0580دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .0578ة الأردنية، عمان، الأردن، ، منشورات الجامع0، طالقضاء الإداري في الأردنحافظ محمود، -4
 .0111دار الأمل، الجزائر، -دراسة مقارنة-الوظائف المساواة في توليحمود حمبلي، -9

 للتنمية العامة لالأصو دراسة :العامة الوظيفة في الكفاية نظرية ،الهادي عبد أمين حمدي-0
 .1966، لبنان، العربي بيروت الفكر دار ،0ط ،المقارنة وتطبيقاتها الإدارية

 .0110للكتاب، الجزائر، ، دار النجاح دليل الموظف والوظيفة العامةرشيد حباني، -8
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات عيد مقدم، س-7

 .0102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0الطبعة، المهنة
، الطبعة منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفينسامي جمال الدين، -5

 .007، ص 0119، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،الأولى
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، التنظيم الإداري للوظيفة العامةسامي جمال الدين، -01

0551. 

 ، الإسكندرية، مصر،، دار الفكر الجامعيالتحقيق الإداري فى نطاق الوظيفة العامة، سعد الشتيوي -00
2013. 
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، الإسكندرية، مصر،  0،طزي، الضمانات الإجرائية في التأديب، منشأة المعارفننواف العسعد -00
0117.  

ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون السيد عبد الحميد العربي، -02
 .0112 القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،)دراسة مقارنة(الدولي

المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني) دراسة سليمان علي حمادي الحليوسي، -04
 .0100، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 0، ط قانونية(

، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الوظيفة العامة)دراسة مقارنة(شريف يوسف خاطر، -09
0100. 

)دراسة مقارنة(، دار  نظام الجدارة في تولية الوظائف العامةصبري جلبي أحمد عبد العال، -00
 .0117الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية)دراسة صبري جلبي أحمد عبد العال، -08
 .0101مصر، القاهرة، دار الكتب القانونية،، مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية(

، الطبعة -دراسة مقارنة مصر وفرنسا-حرية الرأي لدى الموظف العام، طارق حسنين الزيات-07
 .0557الثانيـة، دار الإيمان للطباعة، مصر، 

دار حافظ للنشر ، الأنشطة -الوظائف-الإدارة العامة: المفاهيمطلق عوض االله السواط، وآخرون، -05
 .والتوزيع، د.ت.ن

الوظيفة العمومية في الجزائر دراسة تحليلية على ضوء أراء الفقه واجتهاد عبد الحكيم سواكر، -01
 .0100، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، القضاء الإداريين

، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، مصر،  مبدأ الجدارة في تولية الوظائف العامةعمر حلمي، -00
0554. 

، الكتاب الثالث الوظيفة العامة، مؤسسة وائل، مبادئ القانون الإداري الأردنيخطار شنطاوي،  على-00
 .0554عمان، الأردن، 

، دار الجامعة حرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتعلي عبد الفتاح محمد، -02
 .0118الجديدة، مصر، 

، دار النهضة 0، طوممارسة الحرية السياسيةالموظف العام علي عبد الفتاح محمد خليل، -04
 .0110العربية، القاهرة، 
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، دار النهضة العربية،القاهرة، مصر، الحريات السياسية للموظف العامحمد حسنين،  عبد العال-09
0570. 

التنظيم الإداري والمرافق  -ماهية القانون الإداري  -مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو، -00
 .0114، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 0، طمقارنة( العامة)دراسة

التأديب الإداري في الوظيفة العامة)دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري علي جمعة محارب، -08
 .0114، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، والانجليزي(

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، فكرة مبدأ تدرج السلطة الرئاسية في الجزائرعمار عوابدي، -07
0574. 

، الوظيفة العامة "دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري عبد العزيز السيد الجوهري، -05
 .0579، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

مقارنة طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة إداريا تأديبيا جنائيا مدنيا عاصم أحمد عجيلة، -21
 .0115، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع الإسلامية، صنعاء، اليمن، بالشريعة

 .0575، دار النهضة العربية، قيود تعبير الموظف عن آرائه في الصحففتحي فكري، -20
، د ط، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، د ب ن، الموظف العام حقوقه وواجباتفوزي حبيش، -20

0570. 
 ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفينفوزي حبيش، -22

0550. 
، ديوان دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري محمد يوسف المعداوي، -24

 .0574المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

للمفاهيم الأساسية في ضوء علمي القانون الإداري والإدارة دراسة  -الوظيفة العامةمراد بوطبة، -29
 .0551، دار النهضة العربية، مصر، -العامة

، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الطاعة وحدودها في الوظيفة العموميةازن ليلو راضي، م-20
0110. 

 .0570الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، أعوان الدولةمصطفى الشريف، -28
، مجد المؤسسة الجامعية 0، ط-المبادئ، الوظائف،الممارسة-الإدارة العامةموسى خليل، -27

 .0119للدراسات والنشر  والتوزيع، بير وت، 
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دار  ،سياسات الوظائف العامة وتطبيقاتها في ضوء مبادئ علم التنظيممحمد فؤاد مهنا، -25
 .0508مصر، القاهرة،  ،المعارف

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، شرح القانون التأديبي في الوظيفة العامةمحمد ماجد ياقوت، -41
 .0119مصر، 

الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين بالدولـة محمد حسن علي، أحمد فاروق الحميلي، -40
 .0114 ، مصر، دار الكتب القانونية، الحملة الكبرى،طـرق شـغل الوظيفة العامة

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0، طمذكرات في الوظيفة العامة، محمد أنس قاسم جعفر-04
0575. 

، ديوان المطبوعات مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقها على التشريع الجزائري محمد أنس قاسم جعفر، -42
 ..0574الجامعية، الجزائر، 

ار النهضة العربية، مصر، ، دوممارسة العمل النقابيالموظف العام محمد أنس قاسم جعفر، -44
 .0551، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، مصر، الوظيفة العامةمحمد محمد بدران، -49. 0570

 .0115، القاهرة، التنظيم القانوني لحق الإضراب، دار الكتب القانونيةمصطفى أحمد أبو عمرو، -04
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، د ط، قانون الموظفينالوسيط في شرح موريس نخلة، -48

0114.  
النقابات العمالية  -الاطار القانوني للحرية النقابية بين الحرية والتقييدمحمد إبراهيم خيري الوكيل، -47

 .0109، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، -والنقابات المهنية
 والقواميسالموسوعات ثانيا:

 .0570، 2مكتبة لبنـان، بـيروت، ط ، ماعيةمعجم مصطلحات العلوم الاجتأحمد زكي بدوي، -0
 .0574، المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب، الجزائر، القاموس المدرسيالجيلالي بن الحاج يحيى، -0
بيروت، لبنان، ، 0، منشورات حلبي الحقوقية، ط القاموس الموسوعي الإداري جوزاف بادوس، -2

0111. 

 .0582، مكتبة لاروس، باريس، المعجم العربي الحديثخليل الجر، -4
، دار 0، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي` وأسامه مرعشلي، المجلد الأول, طالصحاحالعلامه الجوهري، -9

 .0584، ، بيروتالحضارة
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المؤسسة العربية للدراسات ، 10، ط 10، الجزءموسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي، وآخرون، -0
 .0550والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 10، الجزء0، طموسوعة القضاء الإداري على خطار شطناوي، -8
 .0114الأردن، 

: سمش الدين، محمد بـن أحمـد الخطيـب، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -7
 م0554-هـ 0409هـ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى،  588الشربيني الشافعي

 .0550للنشر والتوزيع، بيروت،  ، شركة المطبوعات0ط ،معجم عربي حديثمحمد باشا الكافي، -5
، دار النهضة سياسة الإصلاح الإداري وتطبيقاته في ضوء علم التنظيم الإداري محمد فؤاد مهنا، -01

 العربية،
، دار الفكر والقانون، مصر، 0، ط موسوعة مراد أحكام المحكمة الدستورية العليامراد عبد الفتاح، -00

0550. 
 :المقالاتثلثا
، السنة الأولى، العدد الأول، -دراسات عمالية-الإعلام النقابي)الخطاب والتقنيات(، الأسدي عبده-0
 .0100، سوريا، جانفيتحاد الدولي لنقابات العربالإ
المجلة ، القانون الجزائري بين مثالية المساواة و واقعية التميز الايجابيالأخضري نصر الدين، -0

 .0104، 00العدد، 90المجلد الجزائر، كلية الحقوق، جامعة الجزائرية للعلوم القانونية
رقم جرائم التمييز في التشريع الجزائري وخطاب الكراهية قراءة في القانون رقم لأزهر لعبيدي، ا-2

المتعلق بالوقاية من التمييـز وخطاب الكراهية ومكافحته على ضوء الاتفاقيات الدولية  22-25
، ماي 0العدد 4، جامعة الوادي، المجلد المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، لحقوق الإنسان

0101. 

مجلة العلوم ، ون الليبيمبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانأحمد صالح الفرجاني، -4
 .0109جوان ، 12، كلية القانون، جامعة طرابلس، العدد القانونية والشرعية

التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مال يعيش تمام، آ -9
 .0100، مارس 0، العدد 4، المجلد جامعة محمد خيدر بسكرة مجلة الحقوق والحريات،
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"الصلاحية الأخلاقية شرط تولي الوظيفة العامة بمصر ودول مجلس التعاون أنور أحمد رسلان، -0
، السنة التاسعة والعشرون، مجلة الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، -"دارسة مقارنة -الخليجي

 .0551، جانفي09العدد 
، السنة الثانية  ، جامعة القاهرةالقانون والاقتصادمجلة ، تقارير الكفايةأنور أحمد رسلان ،  -8

 .0570والخمسون، 
، مجلة معارف ،"التنظيم القانوني لممارسة حق الإضراب وفقا لقانون العمل الجزائري " بوسعدية دليلة،-7

 .0101، 15، العدد19المجلد جامعة البويرة، الجزائر،
لى الإضراب بين التقييد إحق الموظف العمومي في اللجوء ، مرزوقي وسيلة، روابتي إيمان سرو ث-5

، العدد 0، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، المجلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية، والتحريم
 .0100سبتمبر   ،0
مجلة ، العموميةالتناسب والتعارض بين الحرية النقابية وقواعد الوظيفة ثوابتي إيمان ريما سرور، -10

 .0107، 10، العدد 19المجلد  مان ميرة بجاية، الجزائر، جامعة عبد الرحالأكاديمية للبحث القانوني
جلول فيساح، حرية الموظف في الرأي والتعبير في قانون الوظيفة العمومية الجزائري وواجب الحياد -00

، جانفي ا0العدد 0بالمدية، الجزائر، المجلد ، جامعة يحيى فارس مجلة الدراسات القانونيةوالتحفظ، 
0100. 

، 09، تونس، العدد مجلة الاندماج، خواطر حول مسألة الموظف العموميحافظ بن صالح، -00
0570. 

، مجلة الإطار العام لماهية واجب التحفظ في الوظيفة العامةسعيد علي غافل، دنيا حسين حذية، -20
 .0100، ديسمبر 25جامعة الكوفة، العراق، العدد  الكوفة،

الآليات القانونية لتحقيق المساواة في التوظيف في المؤسسة العمومية عبد العالي بالعيفة ، -04
، الجزائر، 0، جامعة سطيفمجلة العلوم الاجتماعية، -مقاربة نقدية سوسيو قانونية-الجزائرية

 .0100، ديسمبر 02العدد
 .0570، 10، العدد 02، السنة مجلة العلوم الإدارية، مبدأ الحياد الوظيفيعزيزة الشريف، -90

، تقلد الوظائف العليا والمسؤوليات السياسية في الدولة بين المساواة والجنسيةعلي بلمداني، -00
 .0108سبتمير ، 10، العدد 10المجلد ، جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس، مجلة دراسات قانونية وسياسية
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، ضمانات الموظف العام على ضوء القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةعبد الحليم سواكر، -08
موقع موسعة التشريع المدرسي على  0105جويلية 00مقال منشور بتاريخ 

 .10/15/0100تاريخ الإطلاع غلى الموقع   ‹ https://tachri3.comالجزائري 

مستوى الولاء الوظيفي لدى موظفي الوزرات الحكومية وعلاقته عطية مصلح، عودة مشارقة، -07
 .، المركز الجامعي البيض، الجزائرمجلة نور للدراسات الاقتصادية، ببعض المتغيرات في فلسطين

الأبحاث مجلة جيل ، "التعددية النقابية في الجزائر بين الإطلاق والتقييد"عبد الرحمان خليفي، -05
 . 0107،لبنان، أفريل  04، مركز جيل البحث العلمي، العام الثالث، العددالقانونية المعمقة

 .، المرجع السابقحرية الممارسة السياسية للموظف العام قيود وضماناتعلي عبد الفتاح محمد، -01
، 14، العدد ، الكويتمجلة الحقوق ، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العامعادل الطبطباني، -00

0570. 
، مجلة النبراس للدراسات القانونية، التوظيف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري غربي حسن، -00

 .0105، سبتمبر10، العدد4جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر، المجلد
الواحات مجلة ، الكفايات المهنية اللازم توافرها في عضو هيئة التدريس الجامعيرضوان بواب، -20

 .0102، سنة 07، جامعة غرداية الجزائر العددللبحوث والدراسات
مجلة ، واجب الطاعة الرئاسية وأثره على المسؤولية الجنائية للموظف العاملجلط فواز "-04

 .0100، جوان 00،جامعة زيان عاشور، العدد التراث
مجلة ، استثنائي لتفعيل حقوقها"المرأة كإجراء  لصالح الايجابي مبدأ التمييزلعقابي سميحة، " -90

  .0107، جانفي 0ة، الجزائر، العدد ، جامعة خنشلالحقوق والعلوم السياسية
دور الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر في تكريس مبادئ الحكم الراشد، لحبيب بلية، -00

، 10العدد 10الجزائر، المجلد، جامعة ابن باديس مستغانم، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
 .0108سنة 
مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء موسى مصطفى شحادة، -08

 .0110، 00العدد  جامعة الإمارات العربية المتحدة،  ،مجلة الشريعة والقانون ، الإداري"دراسة مقارنة"
مجلة دفاتر ، في الجزائر بين الأزمة ومحاولات الإصلاحعلاقة الإدارة والمواطن ميلود قاسم، -07

 . 0100، جوان 19، جامعة ورقلة، عددالسياسة والقانون 
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النظام القانوني لإضراب الموظف العام في العراق "، حمد ياسينأمحمد سليم محمد أمين، نوزاد -05
جامعة كركوك ، 08، العدد 9المجلد ، ية القانون للعلوم القانونية والسياسيةلمجلة ك، ")دراسة مقارنة(

 .0108أوت العراق، 
"الاتجاهات الحديثة في شغل الوظائف العامة عن طريق امتحانات محمد السيد الدماصي، -21

 .0578، جويلية 0، مصر، السنة التاسعة والعشرون، العدد مجلة العلوم الإدارية"، التسابق
العدد الثاني،  مصر، ،مجلة العلوم الإدارية، الحريةالموظف العام وممارسة محمد جودت الملط، -20

0581. 
، مصر، ، مجلة العلوم الإدارية""الحقوق الدستورية في المجال الوظيفيمحمد السيد الدماصي، -20

 .0584، أفريل، 75 0السنة السادسة عشر، العدد
مصر،  العلوم الإدارية،مجلة ، الأسس التي تقوم عليها سياسة الوظيفة العامةمحمد فؤاد مهنا، -22

 .0500، جويلية 10السنة الرابعة، العدد

المجلة الجزائرية للأمن ، ضمانات الممارسة النقابية في قطاع الوظيفة العامةمحمد دحدوح، -24
 .0108، جويلية 10، العدد01، جامعة أم البواقي، المجلدالإنساني

تولي الوظائف العامة وأثره في حرية الموظف في مبدأ المساواة في النعيمي تغريدة محمد قدوري، -29
 .0108، جوان 0، العدد 20، جامعة بغداد كلية القانون، المجلد مجلة العلوم القانونية، التعبير عن رأيه

المجلة العربية لعلم ، مدى مشروعية حظر ارتداء الحجاب والنقاب في فرنساهبة بوكر الدين، -63
 . 5102، مارس52، جامعة القاهرة، مصر، العددالاجتماع

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، الحرية النقابية في الجزائر من الأحادية إلى التعدديةواضح رشيد، -28
 .0701، جوان 10، المجلد 01، العدد القانونية والسياسية

 *المداخلات
الملتقى  ،الجزائري متلكات كوسيلة وقائية لمكافحة الفساد في القانون ى التصريح بالمرضـا هميسـي، -0

كلية العلوم القانونية -المغاربي حول المبادرة الأكاددمية لمكافحة الفساد، جامعة محمد الخامس
 .0107سبتمبر  08-00المغرب، -والاقتصادية والاجتماعية الرباط

، الملتقى الوطني حول 26-21ل القانون رقم مداخلة بعنوان جريمة الرشوة في ظمعاشو فلة، -0
 ، الجزائر.بجامعة مولود معمري تيزي  0115مارس  01و 00مكافحة الفساد وتبييض الأموال يومي 
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 الماجستيرمذكرات و  الدكتوراه طروحاتأ*
 الدكتوراهأطروحات -
دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة  أطروحة)، فشاء الأسرار الوظيفيةإواجب عدم ، أحمد محمد الموفي-0

 .0552القاهرة، 
لدكتوراه (، كلية  أطروحة الحرية النقابية في القانون المقارن،)أحمد فهمي عبد الوهاب مجاهد، -0

 .0102الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
جرائم الاعتداء على المصلحة العامة )دراسة في القسم الخاص من قانون أحمد صبحي العطار، -2

 .(، )رسالة دكتوراه(، بدون ذكر الجامعة والسنةالعقوبات المصري 
 (دكتوراه )أطروحة ، الضمانات القانونية لحماية ممثلي العمال في القانون الجزائري أمال بطاهر، -4

 .0100/0108، 0والعلوم السياسية، جامعة وهران ، كلية الحقوق اجتماعيعلوم تخصص قانون 
)رسالة فرنسا-تونس–حياد الإدارة وضماناته القانونية دراسة مقارنة الجزائر بودريوة عيد الكريم، -9

 .0110دكتوراه(، جامعة الجزائر كلية الحقوق 

، )رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة 23-26نظام الموظفين من خلال الأمر رقم بوطبة مراد، -0
 .0108،  10الجازئر

دكتوراه(، كلية  أطروحة، )العامة في القانون الجزائري مبدأ حياد الإدارة حمد بوحفص، سيدي -8
 .0110/0118الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد،، تلمسان، الجزائر، 

، كلية الحقوق (دكتوراه  )أطروحة، الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمةسعيد مقدم، -7
 .0110والعلوم الإدارية بن عكنون، الجزائر، 

، كلية الحقوق، جامعة عين (أطروحة دكتوراه )عبد المنعم مصطفى فهمي:عمال الإدارة وحرية الرأي، -5
 .0588 شمس،

 ،التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولةعثماني فاطمة، -01
 .0100، الجزائر، ر(، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو)مذكرة ماجستي

 أطروحة، )-دراسة مقارنة-الضبط الإداري والحياد الوظيفي فرحات محمد فهمي السبكي، -01
 .0110دكتوراه(، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا ، مصر، 

، كلية (دكتوراه  )أطروحة ،الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنية )دراسة مقارنة(مون مؤدن، أم-00
 .0109/0100ة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسي
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دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة  أطروحة ،)حقوق وحريات الموظف العاممحمد يحيى أحمد كرج،  -00
 .0110بيروت، لبنان، 

دكتوراه(،  أطروحة) ،الحرية النقابية للموظف العام)دراسة مقارنة(منصور أحمد محمد منصور، -02
 .0555جامعة القاهرة، مصر، 

أطروحة )دراسة مقارنة-حرية الممارسة السياسية للموظف العاممحمد علي عبد الفتاح، -04
 .0101، مصر، أسيوط،كلية الحقوق جامعة (دكتوراه 

 مذكرات الماجستير-
،)مذكرة ماجستير(، السرية المصرفية ما بين المبدأ والمسؤولية المترتبة عن إفشائهاارتباس نذير، -0

 .0118،، الجزائركلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
الوقائية من جريمة الرشوة في الشريعة حمد الرعوجي، التدابير  إبراهيم بن صالح بن-0

ة، الرياض، السعودية، ،)مذكرة ماجستير(،خصص عدالة جنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنيالإسلامية
0112. 

، )مذكرة ماجستير(، معهد العلوم نطاق السلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري ناصر، بدرية -2
 .0117/0115طاهر، سعيدة، الجزائر، القانونية والإدارية، المركز الجامعي مولاي ال

دراسة -أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائريةتيشات سلوى، -4
، )مذكرة ماجستير(، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم -جامعة أمحمد بوقرة  بومرداسحالة 

 .0115/0101التسير، جامعة أمحمد  بوقرة  بومرداس، الجزائر،
-1989الحياد السياسي للجهاز الإداري بعد إقرار التعددية الحزبية)رداوي عبد المالك، -9

 .0112/0114م السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، ،)مذكرة ماجستير(، كلية العلو (1997

 ،)مذكرةحماية حقوق الموظف في النظام القانوني للوظيف العمومي الجزائري، رناي فريد-0
 .2004، جامعة تيزي وزو، ماجستير(

، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحرية النقابية في الجزائرسميحة مناصرية ، -8
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 13.....................................................الفرع الأول:أنواع الجدارة المعتمدة في عملية التوظيف

 14.....................................................................................أولا: الجدارة الأخاحقية

 15......................................................................................ثانيا:الجدارة الصحية
 11................................................................................ثالثا:الجدارة العلمية والفنية

 18..........................................................الفرع الثاني:عاحقة معيار الجدارة بمبادئ الوظيفة

 18..................................................................أولا:عاحقة معيار الجدارة بمبدأ المساواة

 100.............................................................ثانيا: عاحقة معيار الجدارة بمبدأ حياد الإدارة

 101.........................................................ثالثا:عاحقة معيار الجدارة بمبدأ دائمية الوظيفة
 103......................التاني: تكريس مبدأ حياد الإدارة من خاحل ضوابط الالتحاق بالوظيفة العامةالمبحث 

 104..................المطلب الأول: تكريس مبدأ حياد الإدارة من خاحل اعتماد الضوابط الموضوعية للتوظيف

 104..............................................................الفرع الأول:توحيد الشروط العامة للتوظيف

 105................................................................كشرط لتقلد الوظائف العامة أولا:الجنسية

 107................................................كشرط لتقلد الوظائف العامة ثانيا:التمتع بالحقوق المدنية

 110.................................كشرط لتقاد الوظائف العامة ثالثا: تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية

 111...........................................كشرط لتقلد الوظائف العامة رابعا:السن والقدرة البدنية والذهنية

 113.................................................................ضوابط الخاصلةالفرع الثاني: الشروط وال

 113.........................................................أولا:شرط المؤهاحت المطلوبة لاحلتحاق بالوظيفة

 114...........................................................................ثانيا: شرط إجراء فحص طبي

 115....................................................................ثالثا:شرط إجراء تحقيق إداري مسبق

 117....................للتوظيفالمطلب الثاني: تكريس مبدأ حياد الإدارة من خاحل اعتماد الضوابط الإجرائية 

 117.............................................................الفرع الأول: التوظيف وفقا لنظام المسابقات
 118...................................................................................أولا: أنواع المسابقات

 122................................................................إجراءات وكيفيات تنظيم المسابقاتثانيا: 

 125................................الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ التوظيف عن طريق المسابقة
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 125.............................................................................أولا:نظام الوظائف المحجوزة

 121..................................................................................ثانيا:التوظيف المباشر

 128...........................................................................التعين في الوظائف العليالثا:ثا

 130................................................................................... خاحصلة الباب الأول:

 131.....................................الباب الثاني: التزام الموظف العمومي بالحياد الوظيفي......

 132....................................الفصل الأول:تكريس مبدأ الحياد من خاحل واجبات الموظف........-

 133...................................المبحث الأول:واجب الطاعة والولاء...................................
 133.................طاعة الرؤساء............................................المطلب الأول:الالتزام بواجب 

 133...............الفرع الأول:مفهوم واجب الطاعة.........................................................
 134.........................الطاعة.......................................................أولا:تعريف واجب 

 136.............ثانيا:الأساس القانوني لواجب الطاعة.......................................................
 136.........................................الفرع الثاني: محتوى واجب الطاعة.............................

 136..........................................................................أولا: الامتثال للأوامر الرئاسية.
 138............................................................................ثانيا:احترام السلطة الرئاسية.

 139.............................................................الفرع الثالث: نطاق طاعة الأوامر الرئاسية..

 140......................................أولا:عرض النظريات المتعلقة بنطاق طاعة الأوامر غير المشرعية..
 143........................................الأوامر غير المشروعة...ثانيا:موقف المشرع الجزائري من طاعة 
 145...................................................................المطلب الثاني: الالتزام بواجب الولاء..

 145....................................................الفرع الأول: مضمون واجب الولاء وأساسه القانوني.
 146.............................................................................مضمون واجب الولاء...:أولا

 147...................................................................ثانيا: الأساس القانوني لواجب الولاء.

 148..............................................................................الولاء..الفرع الثاني:أقسام 

 148.....................................................................................أولا: الولاء للوطن..

 150..................................................................ثانيا:الولاء للنظام السياسي)الحكومة(..

 152..............................................................ثالثا:نماذج لواجب الولاء في الدول الغربية.
 154............................................السر المهني.. والمحافظة علىالمبحث الثاني: واجب التحفظ 

 155.................................................................المطلب الأول: الالتزام بواجب التحفظ...
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 155...................................................الفرع الأول: مضمون واجب التحفظ وأساسه الفقهي..
 155............................................................................أولا: مضمون واجب التحفظ.

 158....................................................................ثانيا:الأساس الفهي لواجب التحفظ..
 159...........................................تطبيقه... الفرع الثاني:الأساس القانوني لواجب التحفظ ومجال

 160.................................................................أولا:الأساس القانوني لواجب التحفظ....
 161...............................................................................ثانيا:مجال واجب التحفظ.

 165........................................................المطلب الثاني:الالتزام بعدم إفشاء السر المهني..
 165..........................................الفرع الأول: مضمون الالتزام بالسر المهني وأساسه القانوني..

 165.................................................................السر المهني.....أولا:مضمون الالتزام ب
 167....................................................ثانيا:الأساس القانوني  لواجب الالتزام بالسر المهني.

 170...............................إفشائه.عن الآثار المترتبة الفرع الثاني:الهدف من الالتزام بالسر المهني و 
 171........................................أولا: المصلحة المحمية من واجب المحافظة على السر المهني...

 173.........................................................ثانيا:الآثار المترتبة عن إفشاء السر المهني....
 175.................................................الثالث:التزام الموظف العمومي بواجب النزاهة... المبحث

 176.......................المطلب الأول:منع الموظف من الجمع بين وظيفته ومهنة أخرى وتلقي الرشوة ....

 176.....................................ى....الفرع الأول:التزام الموظف بعدم الجمع بين الوظيفة ومهنة أخر 

 177..............................أولا: مضمون منع الموظف العمومي من الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى..

 179...............................ثانيا: الغاية من منع الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى ونطاق الالتزام به.. 
 181.................................................الثاني:منع الموظف العمومي من تلقي الرشوة....الفرع 

 181.........................................................أولا:مضمون جريمة الرشوة وطبيعتها القانونية..
 185.........................................................ثانيا:الآليات الوقائية لمكافحة جريمة الرشوة....

 187............................................................المطلب الثاني: واجب التصريح بالممتلكات...
 187...................................................الفرع الأول:إجراءات التصريح بالممتلكات ومحتوياته..

 187.........................................................أولا:محتوى التصريح والأشخاص الملزمين به...
 190.................................................................ثانيا:كيفيات تقديم التصريح بالممتلكات.
 194................................مخالفة واجب التصريح بالممتلكات..الفرع الثاني:المسؤولية المترتبة عن 

 194......................................................أولا: صلور الإخاحل بواجب التصريح بالممتلكات....
 196.........................................ثانيا:العقوبات المترتبة على الإخاحل بالتزام التصريح بالممتلكات.

 198..............مبدأ الحياد.....الفصل الثاني:التزام الموظف العمومي بممارسة الحقوق والحريات في إطار 
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 199..............المبحث الأول: ممارسة الموظف للحقوق والحريات بصفته مواطن وأثرها على مبدأ الحياد...

 199..................بصفته مواطن. ممارسها الموظف العموميالحقوق والحريات التي  المطلب الأول: صلور

 200..........................................................الفرع الأول: حرية الموظف في الرأي والتعبير..

 200...........................................................أولا: مضمون وأساس حرية الرأي والتعبير ...

 202............أحكام قوانين الوظيفة العامة الخاصلة بممارسة الموظف العمومي لحرية الرأي والتعبير..ثانيا: 

 203.......................................الفرع الثاني:حق الموظف في الترشح والانتماء للأحزاب السياسية.

 203........................................................في الترشح للمجالس النيابي..أولا: حق الموظف 

 208................................................ثانيا: حق الموظف في الانتماء إلى الأحزاب السياسية...
 212..............وعاحقتها بمبدأ الحياد..المطلب الثاني:نتائج الاعتراف بالحقوق السياسية للموظف العمومي 

 212..............................الفرع الأول:تقرير ضمانات لممارسة الموظف العمومي للحقوق السياسية..

 213........أولا:الضمانات التشريعية المقررة لممارسة الموظف العمومي حقوق السياسية وحرية التعبير عنها

 215................القضائية المقررة لممارسة الموظف العمومي للحقوق الحريات السياسية..ثانيا:الضمانات 

 220 ..........الفرع الثاني:تقرير قيود على ممارسة الموظف العمومي للحقوق السياسية وحرية التعبير عنها

 220................لسياسيةأولا:أثر واجب الولاء والطاعة على ممارسة الموظف العمومي للحقوق والحريات ا

 225.. ...............ثانيا:أثر واجب التحفظ والالتزام بالسر المهني على ممارسة الحقوق والحريات السياسية

 228................................................المبحث الثاني:ممارسة الموظف العمومي للحق النقابي..
 228..........................................بالحق النقابي في الوظيفة العمومية...المطلب الأول:الاعتراف 

 229.............................الفرع الأول:موقف الفقه والتشريع الفرنسي من الحق النقابي للموظف العام.
 229.......................................................أولا:الاتجاه الرافض للحق النقابي للموظف العام..

 230....................................ثانيا:الاتجاه نحو التكريس القانوني للحق النقابي للموظف العمومي..
 230...............................الفرع الثاني:موقف التشريع الجزائري من الحق النقابي للموظف العمومي..

 231..........................نوني للحق النقابي للموظف العمومي في فترة الأحادية النقابية.أولا:الأساس القا
 232........................التكريس القانوني للحق النقابي للموظف العمومي في فترة التعددية النقابية..ثانيا:

 235........................الوظيفة العموميةالمطلب الثاني:النتائج المترتبة على الاعتراف بالحق النقابي في 
 235.........................................الفرع الأول: ضمانات ممارسة الموظف العمومي للحق النقابي..

 235.................................................................أولا:الضمانات المقررة للمنظمة النقابية.
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 240..............................................................يا:الضمانات المقررة للموظف النقابي...ثان
 245..................................................الفرع الثاني:القيود الواردة على ممارسة الحق النقابي..

 245..............................................................أولا:حظر ممارسة النقابة للعمل السياسي..
 250..............................ثانيا:التزام الموظف النقابي بواجب التحفظ والمحافظة على الأسرار المهنية.

 251..............................................................ثالثا:عدم عرقلة استمرارية وعمل المرفق...
 252..............................................................المبحث الثالث:الحق في ممارسة الإضراب.

 253............................................المطلب الأول: الاعتراف بحق الإضراب في الوظيفة العمومية.
 254...............................الموظف العمومي في ممارسة الإضراب.الفرع الأول: موقف الفقه من حق 

 254................................أولا:الاتجاه الفقهي المنكر لحق الموظف العمومي في ممارسة الإضراب..
 256.................................ثانيا:الاتجاه الفقهي المؤيد لحق الموظف العمومي في ممارسة الإضراب.

 257.............................الفرع الثاني:التكريس القانوني لحق الموظف العمومي في ممارسة الإضراب.
 258...................................أولا:حق ممارسة الموظف العمومي للإضراب في ظل الأحادية الحزبية.

  259...................................ظل التعددية الحزبية. ثانيا:حق ممارسة الموظف العمومي للإضراب في
 260.................................المطلب الثاني:نتائج الاعتراف بحق الموظف العمومي بممارسة الإضراب

 260.............................................الفرع الأول::ضمانات ممارسة الموظف العمومي للإضراب...
 261................................................................أولا:الإضراب لا يقطع العاحقة الوظيفية...

 262..............................................................ثانيـاً: منع استخاحف الموظفين المضربين..
 262.....................................................ن المضربين...ثالثا:منع تسليط عقوبة على الموظفي

 264.....................الفرع الثاني: ضوابط ممارسة الموظف العمومي لحق للإضراب والقيود الواردة عليه..

 264..............................................أولا:شروط وكيفيات ممارسة الموظف العمومي للإضراب..

 268........................................ثانيا:القيود الواردة على حق الموظف العام في ممارسة الإضراب.

 272...................................................................................خاحصلة الباب الثاني..

 273...................الخاتمة..............................................................................

 282.................................................................................قائمة المصادر والمراجع

 301.......................................................................................فهرس المحتويات


